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أصول الشاشي مع أحسن الحواشي _- الدينة العلمية 
المدينةالعلمية 

من مؤسس جعية "دعوت إسلامي" حب أعلى حضرة» شيخ الطريقة» أمير أهل السنّة» العلامة 
مولانا أبو بلال محمد إلياس العطار القادري“ الرضوي الضيائي»› -دام ظلّه العالي-: 

الحمد لله الذي أنزل القرآن» وعلم البيانء والصّلاة والسّلام على خير الأنام سيّدنا ومولانا 
الراحمين! ....وبعد: 

المد لله -عروحل- جعيّة الدعوة العالية الح ركة غير الساسيّة "دعوت إسلامي" لتبلييغ 
القرآن والستّة تصمّم لدعوة الخير وإحياء السّة وإشاعة علم الشرائع ف العالّم ولأداء هذه الأمور 


بحسن فعل وهُج متكامل أقيمت الجالس» منها: بجلس "المدينة العلمية"» وبحمد لله - تبارك وتعالى- 


)١(‏ قامع البدعة حامي الستّة» شيخ الطريقةء أمير أهل السنّة أبو بلال العلاًمة مولانا محمّد إلياس عار الققادري 
الرضوي -دامت ب ركام العالية- ولد في مدينة 'كراتشي" في ۲٠‏ رمضان للمبارك عام ۹٠۳١ه‏ الموافق 
٠‏ م.م. عام عاملء تقيّ» ورعٌ» حياته المباركة مظهر خشية الله -عرً وجل- وعشق الحبيب المصطفى -صلى 
الله تعالی عليه وآله وسلم» ا عابدا وزاهدًا فإنه داعية للعالم الإإسلامي وأمير ومؤسّس لحمعيّة "دعوت 
إسلامي" غير السياسية العالمية لتبليغ القرآن والسنة» حاولاته المحلصة الور من تصانيفه وتألیفاته: ا 
المدنيّة (أسعلة حول أهمٌ المسائل الدينية اليوميّة) والحاضرات المليغة بالسنن النبويّة» ورسائله الإصلاحيّة في الأردوية 
كثيرة» ومن بعض رسائله يترحم إلى اللغة العربية» منها: "عظام الملوك"' "هموم الميت"» "ضياء الصلاة والسلام"» 
وأسلوب تربيته أذى إلى حصول انقلاب في حياة الملايين من المسلمين» حاصة الشباب» وأعطى هذا الققصد 
المد بأنه: 

"علي محاولة إصلاح نفسي وإصلاح نفوس العام" إن شاء الله عر وجل 
ولتحقيق هذا المقصد اندشر الدعاة المستفيضون منه إلى أنحاء العام المزينون بتاج العمائم الخضر والمعطرون 
س"الإنعامات المدنية" (السنن النبوّة) في "القوافل المدنية" (قوافل تسافر للدعوة إلى الله -عر وجلّ-) للدعوة إلى 
الكتاب والستّة. فالشيخ مع كونه كثير الكرامة فهو نظير نفسه ق أداء الأحكام الإية واتبا ع السنّة» إله صورة للشريعة 
والطريقة العمليّة والعلميّة حيث .عظهره يذكرنا بعهد السلف الصا وتشرف بالإرادة من شيخ العرب والعجم ضياء الدين 
المدني -رحه الله-» والخليفة للمفيَ الأعظم لباكستان مولانا وقار الدين القادريٌ -رحه اللهت» والمهي وفقيه "لهند" شريف 
الحق الأمحدي -ر حه الله- أيضاً حعله 
حليفة له» وأحذ الخلافة أيضاً من عدّة من المشايخ من الطرق الأحرى كالقادريّة والمحشتيّة والسهروردية 
والنقشبنديّة مع إحازات في الحديث النبويٌ الشريف» لكتّه يعطي الطريقة القادرية فقط. نسأل الله عر وحل أن يغفر 
لنا جاه هؤ لاء الأولياء. آمين. 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي ._- المدينة العلمية 


أ ركان هذا املس أي: العلماء الكرام والمفتيون العظام -کٹرهم الله تعال ت عرمرا NT‏ لإشاعة 
الأمر العلمي الخالصي والتحقيقي. 

وأئشأوا لتحصيل هذه الأمور ستّة شعب» فهي: 
)١‏ شعبة لكتب أعلى الحضرةء إمام أهل سّة» بحدّد الدين واللة» حامي السّة» ماحي البدعة» عام 

الشريعة» إمام أحمد رضا خان -عليه رحة الرحمن-. 
) شعبة للكتب الإصلاحية. 
۳) شعبة لتراحم الكتب رمن الكتب العريية إلى الأردوية وعكسهاء وعوافق ألسنة "الباكستان" أيضاء مثلا:من الأردوية 
إلى الفارسية و السندية). 

ء) شعبة للكتب الدراسية. 
ه) شعبة لتفتيش الكتب. 
) شعبة لاتخريج. 

ومن أوّل ترحيحات جحلس "المدينة العلمية". أن يدم التصانيف الحليلة الثمينة لأعلى حضرة إمام أهل الست 
عظيم الركة» عظيم الرتبةء جحدّد الدين وة حامي السنّة» ماحي البدعة عالم الشريعة» شيخ الطريقة العلامةء مولان 
الحا الحافظ القاري» الشاه الإمام أهد رضا خان -عايه رة الرحمن- بأساليب السهلة وفقا لعصرنا احديد. 

وليعاون كل أحد من الإحوة والأحوات في هذه الأمور المدينيّة ببساطه» وليطالع بنفسه الكتب 
ع ای ا 

أعطا الله = عزو - الغاس الأعرى لا سا "المدينة العلمية ارتقاء مستا وجل 
اا ا ع ا ا م ا و ع د ع ور الها ج ا 
ا لخضرآء (من المسجد النبوي على صاحبها الصلاة والسّلام)» والمدفن قي روضة البقيع» والمسكن قي 
حنة الفردوس . 

آمین بجاه الب الأمین صلی الله تعالى عليه وآله وسلّم. 


(تعريب: المدينة العلمية) 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي . - عملنا في هذا الكتاب 
عملنا فى هذا الكتاب 


-١‏ قد عرضنا الكتاب أمامكم على نحو ليسهلل قراءته لطلبة العلم 
والعلتاد وتكن فهه ر الرل و اطا ورهكتاع ضا الات ال هي 
رالا اديت ار سمل ف ادها درن اة ر عاط 

۲- وخرجنا آيات القرآن الكر والأحاديث المبا ركة من الكتب الأحاديث 
الشريفة . 

فلهذا أوضحنا الآيات القرآنية بالأقواس المزهرة # 4. 

والأحاديث الشريفة بالقوسين الصغيرين « ». 

۲- قد قابلنا متنه وشرحه مع نسخ متعددة. 

۴= قد الترمنا نحط العري الحديد وأوؤردنا-رموزا وأوقافا على وفقه. 

۳- والتزمنا أن نسهل الكتاب لإخواننا الکرام سهّلا حدا. 

٤‏ - قد التزمنا تفسير بعض الألفاظ الصعبة والاصطلاحات الفنية بين 
السطور بألفاظ سهلة» ليسهل فهم العبارة. 

حسلبنا الله ونعُم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قو إلا بالله 
العظيم. وصلى الله تعالى على حبيبناء وشفعيناء وقرَّة عيونناء سيّدنا ومولانا محمد 
لبي المختار» وعلى آله الأطهار الأنوار» وأصحابه الأكبار الأبرار. 

آمین» يا رب العلمين! 


من أعضاء: شعبة الكتب الدراسية» 


"المدينة العلمية" (جعية: دعوت إسلامى) 


أضول الشاشى مع اخسن الحواشي __ _ ا اترجمة المحشى 


ترجهة احشى 

هو بحمع الفضل والکمال مرحع أرباب الأفضال حسود الأقران أعلم علماء الزمان 
مولانا الحافظ محمد ب ركت الله سلمه الله. 

ولادته في شعبان سنة سادس وتسعين بعد الألف والمتين ١۲۹١(‏ هم من الهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والتحيّة قي الوطن المشتهر ب'لكنو" بفتح اللام وسكون الكاف وفتح 
النون وآخره واو ساكنة بلد عظيمة من بلاد "لهند" وافتتح القرآن عند من له فضل من الله ذي 
الجود والحاه عمّه الملا محمد فضل اللهء ثم شرع في تحصيل الإنكليزي وقدكان عمّه المذكور بعنعه 
عنه ولكتّه لم يلتفت إلى قوله» فإذن رمدت عيناه وذهب بصرهما فعالحت الأطبّاء وعجزوا فقال 
عمّه المذكور: إن تترك اللسان الإنكليزية وتعهد لحفظ القرآن فيبراً إن شاء الله تعالى فقبل ذلك 
فشفاه الله تعالی بكرمه وملّه وفضله فاشتغل في حفظ القرآن وحتمه قي أربعة أعوام تم شرع في 
تحصيل العلوم العربية فقرأً الكتب على فضلاء زمانه» ثم اشتغل ف التغرٌل الفارسي والتغرٌّل المندية. 

وقد أعطاه الله فهماً لطيفاً خصوصا في علم الأدب فرب ديوانين قي المندية وتلم عليه 
في التغرل كثير من الرحال فلمًا توه إلى التصنيف والتأليف أحرق ديوانيه وأعرض عنه؛ لأثه 
يزري بالعلماء. 

وعلم العلوم العريّة بلماعة من التاس وأيضا تلمذ عليه في العلوم الفارسيّة جماعة لا تعد ولا 
تحصى وبايع على يد أحيه مولانا الحاجٌ الشيخ محمد عبد الرؤوف. 

وله تصانيف كثيرة منها: "التحقيقات المنطقية علي شرح الشعسية الخروف 
ب«قطي» و "التعليق الأسعد علي الحاشية للسيد" و "رفع الإشتباه عن شرح السلم لحمد الله" 
و"تحقيق الأتقن على شرح السلم للأحسن" و "إصعاد الفهوم على سلّم العلوم" و"ب ركت على 
شرح هداية الحكمة للميبذي" و"تنوير المصباح على مراح الأرواح" و'الترتيب القيومي على شرح 
الحامي" و"حل المطالب على الكافية لابن الحاحب" و"إرشاد الطلباء علي إخوان الصفا" و"إزالة 
الخفاء عن تاريخ الخلفاء" و"تعليم العامي ف تشريح الحسامي" و"حلعة رحمان ف أحوال الشيخ 
الجيلاي رضي الله تعالى عنه" و"بكاء العينين في شهادة الحسنين" رضي الله تعالي عنهما و"أنوار 
الأتقياء ترجمة تذكرة الأولياء" و"مرآة الواعظين ترجمة درّة الناصحين" و "منية الراغبين ترجمة غنية 


الطالبين" و"أنوار المداية ترجمة شرح الوقاية" و"التعليق النعوت على مسلّم الوت" و"أحسن 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي _-- ترجمة المحشي 


الحواشي على أصول الشاشي" و"الزواهر العمدة ترجمة جحواهر الخمسة" و"ترجهمة فصوص الحكم" 
وارسالة ف ولادة البى ضلى اله عليه وسل" و"رسالة في أحوال الخلفاء الراشدين.وله حواش 
عديدة على أكثر الكتب منها: 'پنج گنج" و"الزبدة" و"الزنجاني" و"صرف مير" و'الضريري' 
و"الكبرى" و"التهذيب" و" ختصر اليزان" و"أيساغوجحي" و"قال أقول" و'غتية المتملي' 
و'القدوري" و"شرح الأسباب والعلامات" و'مختصر امعان" و 'نفخة اليمن" وله شرح كبير 
ل"لفصول الأكبري" و"حاشية الرشيدية" وغير ذلك وله تقاريظ على أكثر الكتب العربيّة 
والفارسيّة والمندية لا تحصى عددهم تر کناها رفا من الإطناب وأكثرها طبع مره E RE,‏ 
A E‏ 

وله أحلاق مرضية وأفعال حسنة» منها: التوسّط فى ملابسه ومأكله والاجتناب عن 
لباس الشهرة والرؤيا الصادقة وعدم إضاعة المال في الملاهي والتواضع للمتواضعين وحدمة الأععزة 
وغير ذلك وقد اقتصر الكلام لضيق المقام ني توصيفه وما حرّر في شانه قليل عمًا هو ثي ذاته. 


شعبة الكتب الدراسية 
"المدينة العلمية" (جعية: دعوت إسلامي) 


e‏ وکر یری 
ت 2 2 2~ 
بلید. کر ۲-2 e‏ ۱۲ 


الحمد لله الذي أعلى منزلة المّومنين ب بکرم خطابهٍ ورفع درجة 


۱ با 
إذ العلماء ورثة الأنبياء. E ٠١‏ 


العالمين معان كتابه وخصْ المستنبطين yT‏ وثواببه" « 


کسر اللام. ۳۱۲ براعة تأحذ لفظ الملخحصوص كما في لفظ رفع إلى رفع الحديث. ٠١‏ 


)١(‏ قوله: [الحمد لله] بدأ بعد التيمّن بالتسمية بحمد الله سبحانه» والحمد هو الوصف بالجميل على الجميل 
الاحتياري حقيقة أو حكماً كصفات الباري تعالى» واللام فيه للجنس أوالاستغراق. ٠١‏ 

(۲) قوله: [بكر خطابه] الإإضافة من قبيل «حرد قطيفة»» والدليل عليه قوله تعالى: % واش الأعلوّن 4 
[آل عمران : ۱۳۹]» والکرم کل شيء کثر خیره ونفعه» یقال: «کتاب کرم» و«رزق کری» و«أحر 
كرم»» وذكر صفة الكرم لإحراج حطاب الكفرة مثل قوله تعالى: «إيا ايها الناس4[البقرة : ]۲١‏ 
ويا بها الکافرون4 [الكافرون : »][١‏ وإلّما أضاف العام إلى الخاصٌ للبيان والتحصيص» كمافي 
قوهم: «جرد قطيفة» على معن «شيء كرم» من جنس الخطاب. ٠١‏ 

(۳) قوله: [المستببطين] أي: الحتهدين الذين صرفوا طاقتهم ف استخراج المسائل من اللصوص بعبارقا 
ودلالتها وإشارنما و اقتضائها وبالقياس على مواضع النصوص. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [عزيد الإصابة] صلة «حَص» والمزيد مصدر ميميٌ أي: حصهم منهم بزيادة إصابة الحق؛ لأن 
الخطاً منهم نادر والغالب إصابة الحق جخلاف غير الجتهدين من العلماء فإتهم ليسوا كك. ٠١‏ 

(ه) قوله: [وثوابه] أي: حصهم بزيادة الثواب؛ لاهم يستحقون الأحرين عند الإصابة وأحرا واحدا عند 
الخطأًء كذا في "الملتقط ". ۲ 

() قوله: [والصلاة] إنشاء امتثالاً بقوله تعالى: صلا عَليّه... 4[الأحزاب : ١١]؛‏ لأنه المبمين 
لقواعد المسائل الشرعية ومعاقد الأحكام N OE‏ جميع ما يصل إليه من النعم 
فهو بواسطته وب ركته عليه السلام» فلمًا ذكر المنعم الحقيقي ذكر الصلاة على الواسطة ليكون شكر الله 
تعال؛ لأن «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»» أو عملا بقوله عليه السلام: «حصْي الله بكراممات» 
لخدا ادا دک د کرت معه» وهذا تأويل قوله تعالى: إورفخًا لَك ذكرّك [الشرح : »]٤‏ فإن قلت: 
کم من موضع يذ كر فيه الله تعالى ولم يذكر عليه السلام كما قي التسمية والتكبير والذبح وغيرهاء 
قلت: «إذا ذكر ذكرت معه» قضية مهملة ف قَرّة الحزئيةء فلا يفيد العموم. ٠١‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي مقدمة الكتاب 
رضی الله عنه. ٠۲‏ أي: بعد الحمد لله والصلاة على البي وآله. ١١‏ 


و 1 م ان حنيفة ‏ وأحبابه وبعد فان أصول اة" 
صحا ی کک وهم تلامذته وشیوخه وأقرانه. ۱۲ 
الثالث. ١١‏ ارابع. ١۲‏ 


أربعة : كتاب الله تعالى وستة رسوله وإججماع الأمّة' والقياس» فلا بد 
الأول عرف بالاستقراء. ٠١‏ الا ۱۲ صلی الله عليه وسلم. ٠۲‏ 
الجتهد. ١٠١‏ 


من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق تخريج 


١١ الببحث.‎ 5 SE 
٠١ من النصوص والاقيسة.‎ ٠١ المذكورة.‎ ٠۲ أي: الفحص عن أحكامه.‎ 


الأحكام . 


)١(‏ قوله: [والسلام] احتلف في أن الصلاة والسلام على غير الأنبياء جائز أم لا؟ فذهب بعضهم إلى 
کراهیته» وبعضهم إلى ر ھا کی ا ایی د و ا وا ا فک 
أعي: يجوز «صلى وسلم على محمد وأبي حنيفة» ولا يجوز «صلى لکا اج حنيفة». ١١‏ 

(۲) قوله: [على أبي حنيفة] ذكره لبراعة الاستهلال» وأردفه بالصحابة إشارة إلى أنه من التابعين وهو 
الأشبه بالصواب لما لم يختلفوا في رؤيته أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» وإّما حص أبا حنيفة 
بالدعاء بالسلامة ليعل EE‏ الله حتفي المذهب. ۱۲ 

)٣(‏ قوله: [أصول الفقه] فيه أن إضافة الأصول إل الفقه معن اللام وهو يفيد الاحتصاص وهذه الأدلة 
سوى القياس لا يختصٌ بالفقه» بل هي حُجج من أصول الدين أعي: علم الكلام أيضا فينبغي أن يقول: 
«أصول الشرع» وهو أعم. ۱۲ 

کو ا و و ا ان ا ا و ان کون فول 
الشارع أو قول غيره» فالأوّل لا يخلو إمّا أن يكون من الشارع أو غيره» الأول إِمّا من الله هو 
الكتاب أو من الرسول وهو السنة» والثاني لا يخلو إِمّا أن يكون قطعيّة وهو الإجماع وما أن يكون 
اوه اا 

(ه) قوله: [كتاب الله] وهو القرآن بقدر مس مغة آية ممّا تعلق بالأحكام» وكذا المراد بالسثة بقدر هس 
مغة ألف. ٠١‏ 

() قوله: [إجاع الأمّة] اللام للعهد أي: إجاع أمّة رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن إجاع أمّة 
غيرنا ليس بحجة. ٠١‏ 

(۷) قوله: [طريتق تخريج الأحكام] إضافة الطريق إلى التخريج بيانية» أو معن اللام أي: طريق لتخحريج 
الأحكام من إضافة المصدر إلى المفعول أي: طريق تخريج الجتهد الأحكام. ٠١‏ 


( )د 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  ---‏ فصل ف الخاص والعام 
وفیه فصول. ٠۲‏ قدمه لكونه أصلا وقطعيا ومحفوظ النظم ومتلوا. ١١‏ 
5 ۶ے ۰0 
البح الأول كي كتاب الله تحالى 
حرج په الهمل. ۱۲ 


فصل ف الخاص والعاة : فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم الى 


قولنا. ۱۲ 


E‏ تخصيص الفرد زيد وفي نخصيص النوع رجل 


)١(‏ قوله: [البحث الأول] وجه تقدم ا الكتاب أصل مطلق أي: كامل» والباقيات 
أصول إضافيّة لكون الموافقة مع الكتاب ضروريّة فيهما وإن كان بحسب التبيان كما ق قوله تعالى: 
ورتا عَليْكَ الكتاب تبیانا لکل شي ء4[النحل : [٩‏ وإتما لم يشتغل بتعريف الكتاب؛ لأنه 
أشهر من أن يعرّف. ٠۲‏ ۰ 

(۲) قوله: [فصل في الخاصً] فإن قيل: الخاصٌ والعامٌ قي الفصل لا الفصل في الخاصٌ والعامٌ فلا يستقيم 
الظرفية» قيل: الظرفية هما اعتباري لا حقيقي كما في قوهم: «زيد في النعمة». ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [في الخاص والعام] غا جعهما في فصل واحد لاشتراكهما في كون كل واحد منهما موضوعا 
لمعن واحد» لكنٌ المع الواحد قي الخاص منفرد عن الأفراد وي العام مشتمل على الأفراد» 
ولاشتراكهما في كون كل واحد منهما يوحب الحكم قطعاً بخلاف المشترك والمؤرّلء وقدم حاص 
على العامة لأنه عة ال ركب واشاص رة الفرد والقرة مقدم على :ال ركب ولان حكمه فق 
عليه بين الجمهور وحكم العام مختلف فيه. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [لفظ] ذكر «اللفظ» دون «النظم»؛ لأن هذا تعريف مطلق الخاصٌ لا حاص الكتاب» فلا يحب 
رعاية الأدب أي: ذكر «النظم». ٠١‏ 

(ه) قوله: [وضع... إل] فقوله: «لفظ» بمنزلة الجنس والباقي كالفصل» فقوله: «وضع لمعن» بخرج به 
المهملء «معلوم» إن كان معناه معلوم المراد يخرج منه المشترك؛ لأنه غير معلوم المراد» وإن كان 
معناه معلوم البيان لم يخرج منه» ويخرج من قوله: «على الانفراد»؛ لأن معناه حينفذ أن يكون الىئ 
ردا عن لأر اد ورعن حي آحر فيخر ج عنه المشترك والعامٌ جميعا. ۱۲ 

)٠(‏ قوله: [أو لمسمّى معلوم] المسمّى والمدلول والمفهوم وا لمعن متحدة بالذات وهو أن الحموع عبارة عمّا 
حصل في الذهنء ومتغائرة بالاعتبار فإن ما حصل في العقل من حيث إنه وضع الاسم له يسسمّى 
ب«المسمى» ومن حيث إله يدل فاا يسن عادول ومن حيث إله يفهم من اللفظ يسمى 


ب«المفهوم» ومن حيث إنه يقصد من اللفظ Pox:‏ بدالمعئ». ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د(۲ ) x‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل في الخاص والعام 


أي وضع للكثرة صيغة 


أي يشمل وضعا. ١١‏ ر وهو للمراد باللفظ. ٠١‏ 
E ۳ +۶ 92 O 0 ۴ 0.‏ ۰ 

الجدس إنسان . والعام کل أفظ ينتظم جمعا من الأفراد. إما لفظا كقولنا: 
أي مفرد. ٠١‏ تفسير الانتظام. ١١‏ 


ر لشموهما الواحد والكثير. ٠١‏ 
«مسلمون» و«مشر کون» وإما معنی کقولنا: «من» و«ما»» وحکم الخاص من 


أي .عا حكم عليه وبه وإلا لا عمل بالمفرد. ٠١‏ أي نافاه عارضه ظاهرا. ۱۲ عارضه. ۱۲ 
KA (6)‏ (°)£ 7مم 8 4 
الكتاب وجوب العمل به لا حالة فإن قابله خبر الواحد أو القياس فإن 
أي حكم وجوب العمل به قطعي ويقين. ١١‏ 
بوجه من الوجوه. ۱۲ لأن الأصل ن الدلائل الإعمال دون الإهمال. ٠١‏ 


أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل ET‏ 


)١(‏ قوله: [إنسان] اعلم أن «الإنسان» نظير حاص جنس فإتّه مقول على كثيرين ختلفين بالأغراض» فإنّه تحته 
رحل وامرأة والغرض من خلقة الرحل هو كونه نبيا وإماما وشاهداً تي الحدود والقصاص ومقيما للجمعة 
والأعياد ونحوه» والغرض من المرأة كوما مستفرشة آنية بالولد مدبرة لحوائج البيت وغير ذلك» و«الرحل» 
نظير حاص النوع» فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض» فإن أفراد الرحل كلهم سواء في الغفرض» 
رازيت تر تحاص لعن فاته شخص مغن لا جل الخركة إا بتعدد الأوضاع. ۱۲ 

)١(‏ قوله: [ينتظم] أي: يشتمل» احتراز عن المشترك فإته لا يشتمل معنيين أو أكثر؛ بل تمل كل واحد 
منهما على السوية بطريق البدلية. ٠١‏ 

(۳) قوله: [جعا] احتراز عن الخاص فإنه يتتظم فردا و وعن التثنية واسماء الاعداد؛ لاما يتتظم معا 
HN E‏ 

)٤(‏ قوله: [إوجوب العمل به] لا حالةء هذا مذهب مشايخ العراق والقاضي أبي زيد والشيخين ومن 
تابعهم؛ لن اللقصود من وضع الألفاظ للمعان ندل غلا وا م تكن للوضع فائدة» وقال مشايخ 
"مر قند" وأصحاب الشافعي رهمهم ال ال لا یثبت الحکم به قطعا؛ لأن كل لفظ يحتمل أن يراد 
aA Ege‏ الاحتمال م ينشأً عن دليل فلا يقدح في القطع» فمن قام 
تحت حائط لا ميل فيه لا يلام لانتفاء دليل السقوط بخلاف من قام تحته إذا كان فيه ميل فإنه يلام 
لوحود دليل السقوط. ٠١‏ 

(ه) قوله: إفإن قابله خبر الواحد] فإن قيل: المعارضة إيراد الدليلين المتعارضين المتساويين في القوة» وخبر 
الواحد والقياس لا يساويانه فكيف يعارضانه؟ يقال: هذا ق الاصطلاح» وأمّا ف اللغة فالمساواة ليست 
بشرط» والمراد فيها المعن اللغوي» أو يراد بالمعارضة المعارضة الصورية. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [أو القياس] فإن قيل: القياس لا بمكن له تقابل الخاص من الكتاب؛ لأن شرط القياس أن لا 
يكون في الفرع نص فإذا كان فيه نص حاص م يبق قياس فكيف يقابله؟ يقال: إن المراد بالمقابلة هي 
المقابلة الصورية لا الاصطلاحية حن يرد ما أورد. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د (؛) —x_‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .- فصل في الخاص والعام 


من حبر الواحد والقياس. ٠١‏ أي الخاص من الكتاب. ٠۲‏ ۱۲ 


مما وإلا يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله» مغاله في قوله تعالی: #يتربصن 


من زيادة ونقصان. ۱۲ تر سین 
e‏ ۲ 
ومنطوقة. ٠١‏ والتقصان. ١۲‏ 


ثادثة [r۸‏ فان لفظة الغلاثة خاص ف تعریف 
ا جمع قرء. ۱۲ e‏ 0 


اتتقص العدد من الثلائة. ۲ 
والتاء تي العدد تأت في التمييز للمذكر وللمؤنث. ۱۲ ê‏ 


الشافعي عليه الرحهمة باعتبار أن الطهر مذكر دون الحيض وقد ورد الكتاب 


الواو حالية. ٠١‏ وهو قوله تعالى ثلاث قروء. ١۲‏ 


في الجمع بلفظ التأنيث دل' على أنه جع المذكر وهو الطهر لزم ترك العمل 
أي بيان العدد. ٠۲‏ آي التاء. ٠١‏ لأن العدد على عكس غيره. جزاء لقوله ولو حمل. ۱۲ 

)١(‏ قوله: [وإلاً يعمل بالكتاب]؛ لأن الكتاب أقوى منهما؛ لأنه قطعي وهما ظنيّان؛ لأن في الخبر الواحد 
شبهة الانقطاع عنه عليه السلام» والقياس مبناه على الرأي وهو يحتمل الغلط. ٠١‏ 

(۲) قوله: [ثلغة قروء] جمع «قرء» وهو مشترك بين الحيض والطهرء ولذلك اخحتلف فيه» فبعضهم أرادوا يها 
AE‏ وهو قول الخلفاء الأربعة والعبادلة الثلثة وكثير من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» وقال أحمد عليه الرحمة: كنت أقول ب«الأطهار» ثم وقفت بقول الأكابر» وبعضهم أرادوا بجا 
«الأطهار»» كما ذهب إليه الشافعي رحه الله تعالى وهم كانوا أهل اللسان» فثبت أنه مشترك» ودلائل 
الفريقين في المطوّلات لا تسعها هذه الوريقات. ٠١‏ 

(۳) قوله: [إعدد معلوم] وهي الثلثة الكوامل الأفراد» وإنّما يعمل هما إذا أريد يما الحيض دون الطهر. ٠١‏ 

(>) قوله: [إفيجب العمل به] الفاء حواب الشرط أي: وإذا ثبت أنه حاص فيجب العمل به» وذلك إتّما 
يتحقق إذا حمل الأقراء على الحيض؛ لأن طلاق السنّة إنغا يكون في الطهرء فإذا طلقها في الطهر يجب 
ا و و و ا 

(ه) قوله: [ولو حل الأقراء... إخ] وحصول قوله: أن الطهر مذكر دون الحيض وقد ورد الكتاب في 
الحمع بلفظ التأنيث» فعلم أنه مع المذكر وهو الطهرء فإن التاء في أسماء الأعداد من الثلثة إلى العشرة 
علامة التذكير» يقال: «ثلثة رحال» قي > جمع المذكر وفي جمع المؤلث: «ثلث و والجواب منها: ُن 
القرء والحيض اسمان للدم المحصوص» فمن تانيث أحدهما لا يلزم تانيث الآحر» ألا ترى أن الذهب 
والعين امان لشيء واحد مع أن اھا م کک ی ا کو کا ا 
مؤنقا» فإلحاق علامة التذكير إّما كان لتذكير القرء» فلا يدل على أن المراد با الأطهار. ٠١‏ 

() قوله: [دل] يحتمل أن يكون حواب شرط خحذوف أي: إذا أورد الكتاب ف الحمع بلفظ التانيث دل 
غل ا ع الد ك ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ( x )١‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل في الخاص والعام 
کالشافعي رهه الله. ۱۲ أي اعتداد الطلقة الحائض. ٠١‏ کاملین. ۱۲ 


RD 


أي بعض الثالث. عندنا. ۱۲ 


وبعض" الغالت' دف الذي وقع فيه الطلاقء فیخرّج على ا الرجعة 


أي زوال حکمها عنده. ۱۲ تتم العدة. 
ا ورور رصا اوو اطا الحبس 

حکم. ۱۲ عندنا. ۱۲ عندنا لا عنده. ۱۲ ا حکم. ۱۲ ف الثالث عندنا. ٠١‏ فإنه لا يوز لازوج جع الاين عدا ٣‏ 
والإطلاق والمسكن والإنفاق والخلع والطلاق وتزوّج الزوج بأختها وأربع 


لاروم الخمس اا 1 ۱۲ 


سواها وأحكام الميراث مع كثرة تعدادهاء وكذلك قوله تعالي: اإقد علا 


۲. N CE ١ 


عندنا. ۱۲ 


ر ر ورف من لور ۱١‏ ر 
م فرضتا علَيْهم في أزراجهم4[ الأحزاب: |٠٠‏ خاص في التقدير الشرعي» 
أي قلر نا عندنا وأو جبنا عنده. ۱۲ أي هو. ٠١‏ 


)١(‏ قوله: [وبعض الفالث] فإن قلت: الطهر الذي وقع فيه الطلاق أل فيكف سمّاه ثالثأء قيل: اثالث 
لايقتضي كونه متأخَراً في الوحود عن الإثنين ألا ترى إلى قوله حل حلاله: فإلقذ كَفرَ الذينَ قالوأ إن 
اله الث ثلاثة [المائدة : »]۷١‏ حيث أطلق اسم «الثالث» على الحلالة مع أنه تعالى ليس بعت أحَر في 
الوجود E‏ وعيسى عليهما السلام» بل الله تعالى سابق عليهماء؛ وذالك لأن معن «الثالث» الواحد 
من الثلثة لا المتأحر من الإثنين. ٠١‏ 

(۲) قوله: [فيخرٌّج على هذا] أي: يستنبط ويتفرٌ ع على هذا الخلاف» فيجوز الرحعة في الثالث عندنا 
لاعنده» ويصح فيه نكاح الغير عنده لختم العدّة لاعندناء وتجلس بحبس العدّة عندنا لاعنده» ويجب على 
الزوج السكن والنفقة عندنا لبقاء العدَة لاعنده» وكذا يصح إيقاع طلاق آخر والخلع ق الثالث عندنا 
لبقاء العدّة لا عنده» ولا يجوز فيه التزوّج بأختها للزوم الجمع بين الأحتين» وكذا تزوّج أربع سواها 
للزوم الخمس بالنظر إلى العدة عندنا لا عنده. ١١‏ 

() قوله: [وأحكام الميراث] فإذا مات الزو ج في الحيضة الثالثة ورئته المطلقة وبطل ها الوصية عندنا لا عنده. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [لإقذ علما4] أي: قد علم الله مايجب فرضه على المؤمنين قي الأزواج» كذا في "الكشاف" وني 
'التبيين" أي: ما أوجبنا من المهور في أمتك ني أزواحهم ومن العوض قي إمائهم. ٠١‏ 

(ه) قوله: [ما فرضتًا)] فقوله تعال: # فرَضتًا 4 [الأحزاب : ]٠١‏ حاص في التقدير الشرعي؛ لأنه أضاف 
فرظ هر ع افق إل نكن اله مقدرا شرعا عم رر لقان عدا ا تن اهار 
جحمل فألحقت السنّة بيانا له» وهي ما روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن البي عليه السلام أله قال: 
«لايزوّج النساء إلا الأولياء ولا يزوّجحن إلا من الأكفاء و لا مهر لأقل من عشرة دراهم» وهو مذهب علي وابن 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د x )٦١(‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل في الخاص والعام 
أي النكاح. ۱۲ 


فلا يترك العمل به باعتبار أنه عقد مالي فيعتبر بالعقود المالية فيكون تقدير 


مفوضا من الو كالة. ١١‏ الشافعي رهه الله. ۱۲ 


امال فيه مو كولا إلى رأي الزوجين كما ذكره الشافعي عليه الرحهة. وفرع 
حلوت گریي. ۱۲ ا ۲ أي النکاح. ١۲‏ 


على هذا أن التخلي لنفل العبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح وأباح إبطاله 


أي بابقائه. ۳ كما يجوز في الأموال. ٠١‏ ا ر ۲ للشافعی. ٠١‏ الطلقات. ٠١‏ 
بالطلاق کیف ماشاء الزوج من جع وتفریق وأباح إرسال النثلاث جحملة 
ر کہا وز فسخ اليح بالکیه. ۱۲ أي مثل قوله فرضنا. ٠۲‏ 
واحدة وجعل عقد النكاح قابلا للفسخ با- ا : #حتی 
ث في طهر. ٠۲‏ 
EE‏ غيْرة4[البقرة: ]۲٠١١‏ خاص في وجود النكاح من المرأة فلا يترك 
فان طلقها فلا تل له من بعده إ. ۱۲ أي العقد. ٠١‏ 


غم وغاقشة وغامر وراه رضي اله تعالى عنهم» قال العيي عليه الرحمة: إذا روي من طرق مفردافا 
ضعيفة يصير حسناً ويحتج به علا أن الإحتياط اا ا وباقي الأحاديث إمّا مؤوألة أو ضعيفة» 
فصارت العشرة تقديرا لازماء والشافعي لم يجعله مقدّراأ بل جعله موكولا إلى رأي الزوجحين؛ لله بمدل 
لمعقود عليه وهو البضع فصار كأعواض العقود المالية أي: البيع والإحارة وهو فيهما يشت على تراضي 
المتبايعين فكذا هذاء لكنا نقول: هذا ترك الخاص من الكتاب فلا يصح. ٠١‏ 

() قوله: [أفضل] لأن النكاح من المعاملات كسائر العقود الاليةء وحن نتمسّك بسنته صلى الله تعالى 
لي ر آله وشل شق اتهارو لن الل مع ها ررد مه الك عليه ا ك رر اباط وة 
والإعتصام بمديه عليه السلام أولى من اختيار سيرة يجي ابن زكريا عليه السلام. ٠١‏ 

(۲) قوله: [من جمع وتفريق] فالحمع أن يوقع ثلا في طهر واحد» والتفريق أن يفرق الثلث ني ثلثة أطهارء 
ويباح إرسال الثلث جلة أي: دفعة واحدة وبلفظ واحد» كما حاز فسخ البيع مطلقاء وعندنا المع 
بين الطلقتين أوالثلث في طهر واحد کو ا النكاح سنة يتعلق 
به المصالح الدينية والدنيوية فيكره إبطاله إلا على قدر الحاحة إلى الخلاص. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [في وجود النكاح] قال أبو حنيفة رحه الله تعالى: يجوز إنكاحها نفسها بالغة بغير ولي» وقال 
محمد رحمه الله تعالى: ينعقد موقوفاء وعن أي يوسف رحه الله تعالى: لا ينعقد إلا بولي ثم رحع وقال 
ينعقد مطلقاء ویروی رحوع محمد رحه الله تعالى إلى قوهماء وروى الحسن عن أي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه: ينعقد في الكفو لا في غيره» ومثله عن أبي يوسف عليه الرحمة وبه أحذ أكثر المشايخ وهو 
المختار للفتوى» وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: لاينعقد بعبارمنٌ. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د (۷) x‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل في الخاص والعام 


العمل به با روي عن البي عليه السلام: «أيْما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 


۱۲ Sa ns SL ٠١ كأبيها وبنيها وأحيها.‎ 


وليّها فنكاحها باطل باطل باطل»» ويتفرّع منه الخلاف في حل الوطئ ولزوم 


فکلها عندنا لا عنده. ۱۲ 


المهر والنفقة والسكنى ووقوع الطلاق والنكاح بعد الطلقات الثالاث على ما 


أي الشافعي رحمه لله. ۱۲ فهم مواققون لنا أحنا بالأحوط في هذه الفصول. ۱۲ 


ذهب إليه قدماء أصحابه لاف ما اختاره المتأخرون منهم. E‏ العام 
EE‏ أي بعض الأفراد. ٠۲‏ ت من‌الأنراد. ٠۲‏ 
فنوعان: عام خص عنه البعض زعا م حص عه شيب فالعا الذي م بخص 
أي أن العام يازم العمل به قطعا. ٠١‏ 


عنه شيء فهو بمنزلة الخاص في احق لزوم العمل به لا حالةء وعلى هذا 


(۱) قوله: ااا ا عو من دوت اة رفغا وی اشره «فنکاحھا باطل فنکاحها باطل فنکاحها 
باطل فإن دحل يما فلها المهر عا استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له» أخرجه 
الشافعي وأحمد وأبوداود والترمذي وحسنه ابن ماحه وابوعوانة والطحاوي و الجاكم وابن حبان وله 
وجوه أخر» ولنا أيضا وجوه إن شعت الاطّلاع عليها فليرحع إلى المطرّلات. ٠١‏ 

(۲) قوله: [والنكاح] أي: إذا طلَق الزوج ثلا هذه المرأة ال نكحت بغير الإذن فيجوز نكاحها بعد الثلث 
عند الشافعي رحه الله تعالى؛ لأن النكاح الأول م ينعقد عنده» كذا قيل. ٠١‏ 

(۳) قوله: [ما اختاره المتأحرون] فم لم يجرّزوا النكاح بعد الثلث احتياطا نظرا إلى اشتباه وقوعها على تقدير 
حواز هذا النكاح» ولحوازه أيضاً وحه ها قوة مّاءوإن لم يجرّزوه ما أيضاً إحتياطاً في حل الفرج. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [وأمًا العام] إعلم أن الحكم العام عند عامّة الأشاعرة التوّقف حي يقوم دليل عموم وخصوص» 
وعند الثلجي والحبائي حزم با لنصوص كالواحد في احنس والثثة ني ابحمع والتوقف فيما فوق ذالك» 
وعند جمهور العلماء إثبات الحكم فيما يتناوله من الأفراد قطعاً ويقينا عند مشايخ العراق وعامّة 
المتأحرين» وف فة ی اهاد ا وهو مذهب الشافعي المختار وعند مشايخ «مرقند» 
حي يفيد وحوب العمل دون الاعتقاد» ويصح تخصيص العام من الكتاب بخبر الواحد والقياس» هذه. 
ومتمسكات كل فريق تي المطوّلات. ٠١‏ 

(ه) قوله: ني حق لزوم العمل به] وكذا لزوم العلم به» ویتناوله حکماً کل ما پتناوله وقد شاع اللإحتجاج به 
سلفاً وحلفاً من الصدر الأرّل والآحر» وقال الشافعي رجه الله تعالى: ظيٌ لايعارض الخاصٌ بل بخص به؛ 
إذ ما من عام إلا وقد حص عنه البعض» وهذه الكلية بمنوعة عندناء كذا في "الفصول". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د x )١/(‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د د فصل في الخاص والعام 
مصدرية أي بعد هلاك المسروق. ٠١‏ أي السارق. ٠١‏ أي السارق. ٠١‏ 
قلنا: إذا قطع يد السارق بعد ما هلك المسروق عنده لا يجب عليه الضمان؛ 
ل عقوبة. ١۲‏ © س 0 في قوله. عا کسبا. ۱۲ 
لان القطع جزاء یع ما اكتسبه السارق فإن كلمة «ما» عامة يتناول هيع 
آي جمیع مکسوباته. ١۲‏ من السرقة والملاك. ٠١‏ إضافة إلى المفعول. ٠۲‏ عليه. ٠١‏ من القطع والضمان لا القطع وحده. ٠١‏ 
ما وجد من السارق» وبتقدير إبجاب الضمان يكون الجزاء هو الجموع ولا 
عند الفقهاء. ٠١‏ 


يترك العمل is‏ على الغصب» والدليل على أن كلمة «ما» عامة ما 


ذکره محمد رجه الله إذا قال المولى لجاريته: «إن كان ما في بطنك غلاما فأنت 


)١(‏ قوله: [لايجب عليه الضمان] تفريع على أن العام يلرم العمل به قطعاء فإلّه إذا هلك المسروق عند 
السارق بعد القطع أو قبله أو استهلك لايضمن» كما لو أتلف خرا وهو ظاهر المذهب» وروى الحسن 
عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: أنه يضمن إذا استهلك» وقال الشافعي رحه الله تعالى: يضمن 
IA O OE a E a O‏ 

فاقطغوا ادما حَرَاء بنا كسا [الائدة : ۳۸] 
عامة» موجبه أن يكون القطع جزاء جميع ما وحد من السارق وما وحد منه تلف العين» وبتقدير 
إيجاب الضمان يكون القطع پرا لبعض أفعاله فكان ترك العمل بالعامٌ من الكتاب بالقياس وذالك 
لامجوز» كذا في "الفصول". ١١‏ 

(۲) قوله: [ما اكتسبه] فإن قيل: لا نسلم أن هلاك المسروق تما اكتسبه السارق» نعم! لو وجحدمنه 
الاستهلاك لكان من مكتسباته وقد وضع المسألة قي اللاك دون الاستهلاك» فلم لايكون القطع حزاء 
السرقة والضمان حزاء الملك كما ذهب إليه الشافعي؟ أجحيب: بأن اللاك مضاف إلى فعل السرقة؛ لأنه 
وحد بعده فكان فعله بخلاف الاستهلاك فإنه فعل زائد على فعل السرقة» وهذا يحب الضمان في صورة 
الاستهلاك في رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما. ١١‏ 

)٣(‏ قوله: [كلمة "ما" عامة] أي: في قوله تعالى: 8 جَرَاء بمّا کس 4 [المائدة : ۳۸]» وبتقديرايجاب 
الضمان يكون القطع حزاء بعض أفعاله» فكان ترك العمل بالعامٌ عن الكتاب بالقياس وذا لايجوز. ٠١‏ 

(>) قوله: [والدليل على E‏ !| ولقائل أن يقول: إن كلمة «ما» موضوعة للعموم ولا حاجة إلى الدليل 
في الموضوعات فلا حاحة إلى التاييدء يقول المصنف عليه الرحهمة: أحيب بأن كم من شيء كان 
موضوعا معن ولكن ذلك المعن لا يكون مراد عند الفقهاء فيحتاج إلى الدليلء واا ی 
کا 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ )١(‏ _— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل في الخاص والعام 


اجارية. ۲۲ ر توامین. ۱١‏ ے لاد ارط ان بحرن جع غا وجد ی ابن غادما وکن ع كذلك. ۱۲ 
حرة» فولدت غلاما وجارية لا تعتق» ری نقول في قوله تعالى: 


ای ا لا کله. ۱۲ 
واي ر فهو عموم اننشاري لا استغراق کلي. ۱۲ 


ل[فاقرۋوا مَا يسر م من القرآن4[الرَمّل: ۰ فاه عام في يع ما تيسر من 
i‏ ا وإلا لاحتمل الخصوص العين. ١١‏ أي الشان. ٠١۲‏ 
القرآن» ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة وجاء في الخبر أنه 


أي بالعام من الكتاب والخبر. ١١‏ 


قال عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فعملنا مما على چ ل۹ 
أي: قوله: ما تيسر. ٠۲‏ أي قوله لا صل إا... اخ ۱۲ 


يتغير به حكم الكتاب بأن نحمل الخبر على نفي الكمال حح يكون مطلق 
لقراءة فرضأ بحكم الكتاب وقراءة الفاتحة واجبة بجحكم الب وقلنا كذلك في 


الحتوية على الفاتحة وغيرها. ٠١‏ 


(۱) قوله: [لفاقرۋوا£. .. إلخ] الآية وردت قي الصلاة بدلالة سياق الكلام أي: فاقرؤوا في الصلاة جميع 
آيات تيسرت من القرآن فاتحة كانت أو غيرهاء فيقتضي أن يكون ا من الققرآن 
لودل ع جرا رر ب قذل التضر غل ان أي حزء قرأ كان زيا ۱۲ 

(۲) قوله: [«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»] رواه الأعة السثّة وغيرهم من الحماعة وبظاهره قال مالك والشافعي 
رحمهما الله تعالى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبوداؤد: وإنما فرض تفسد بفوتما الصلاة» وقال أبوحنيفة 
والثوري والأوزاعي: os‏ ا 
ف کل ركعة وإلاً لم جز إلا عثلها من القرآن عدد آياتما وحروفهاء كذا قي "الإستذكار". 

(۳) قوله: e Ll‏ 
غيرها فيقتضي أن يكون المأمور به الحزء العامّ من القرآن والأمر يدل على أجزاء الفعل المأمور به» فدل 
على أنه أي جزء قرأه كان ججحزيا» ومن ضرورته عدم توقف الحواز على قرأة الفاتحة» وقد جاء في الخبر 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و«لا» لنفي الوحود فيقتضي أن لا يوحد 
الصلاة شرعاً إلا مع فاتحة الكتاب» ومن ضرورته توقف الحواز على قرأة الفاتحةء فإذا تقابلا عملنا هما 
على وحه لايتغيّر به حكم الكتاب بن يحمل الخبر على نفي الكمال ويجعل معناه: «لاصلاة كاملة إلا 
ا ا و ی ا ان 1 الاج وة 
E a a a E‏ 

)٤(‏ قوله: [على نفي الكمال] أي: لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب لا على نفي الجواز» كما حمل 
الشافعي رحه الله تعالى. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ٠١.‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل في الخاص والعام 


أي من الذبائح الي. ۱۲ غا ۲ لأن النهى دال عليه. ۱۲ 
قوله تعالی: رلا تأکلوا مما لم ُذکر اسم م الله ۾ عَليّه4[ الأنعام: [٠١١‏ إنه 
أي ما ترك على ذجه البسلمة. ۱۲ حال عمايفهم من الروك أي افارك. ۲ الواحدی ۱۲ الصلاة. ٠١‏ 
يو جب حرمة متروك التسمية عامدا وجاء ٤‏ الجر أنه عليه السلام سئل عن 
عليه السلام Tes‏ 
متروك التسمية عامدا فقال: «کلوه فان تسمية الله تعالی ي قلب کل امریء 
والرأة مسلمة. ٠١‏ من الآية والخبر. ١١‏ ر أي حل الذييحة. ٠١‏ ر 
مسلم» فلا بمكن التوقيق بينهما؛ لأنه لو ثبت" الحل بتر كها عامدا لبت الحل 
أي البسلمة. ٠۲‏ 
0 بهذا الخبر. ٠۲‏ 
بتر ناس OE OEE‏ 
آي البسلمة. ٠١‏ 


)١(‏ قوله: [طولاً تأكلوأ مما لَمْ يُذكر اسْمْ الله عَلَيّه 4] وإنه لفسق أي: أكله بغير الضرورة معصية 
واستحلاله على إنكار التزيل كفر» فإتها نزلت مع آيات قبلها في الكفار» وهم كانوا يقولون 
للمسلمين: إلكم تزعمون اكم تعبدون الله فما قتل الله أحق أن تأكلوا ما قتلقم أنتم فقيل للمسلمين: 
إن کنتم متحققین بالإعان فكلو مما د اسم الله عليه إن کُم بآیاته مومنين) [الأنعام : ]١١۸‏ 
دون ما ذكر عليه اسم غيره من الآهة أو مات حتف أنفه» فعلم أن كلمة «ما» في فما لم يُذكر4 
ارعن الذير عات بذلالة المياف) أو يدلالة أن مك كورة التسمية أو متروكها يقع على المذكى في 
التفاهم» وإلّما بعمومها توحب حرمة متروك التسمية من ذبيحة المسلم والكافر وهذا ترك .عقابلته حبر 
الواحد» كذاق "الفصول". ۲ 

(۲) قوله: [لأنه...!خ] فإن قيل: كلمة «لو» لإنتفاء الشرط والجزاء جميعاء فيلزم انتفاء الحل بت ركها عامدا 
وناسياً جميعاً وليس كذالك» بل الحل بت ركها ناسياً ثابت بالإتفاق بيننا وبين الشافعي عليه الرحمة» قيل: 
إن كلمة «لو» ههنا ليس لانتفاء الشرط والحزاء جميعاً بل لثبوت الحزاء على كل تقدير على نحو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «نعم العبد صهيب لو لم خف الله م يعصه» وبتقدیر «حوف الله م يعص» أيضاً 
وقوله عليه السلام: «لو كان الإبعان معَلقا بالثريا لناله أبتاء فارس». ٠١‏ 

(۳) قوله: [لأنه لو ثبت... إڂ] معناه: لو ثبت الحل فى العمد لكان الكتاب مترو کا فی حق بعض الأفراد 
وهو غير جائز» فكيف وأنه نسخ الكتاب بالكلية بهذا الخبر؛ لأن ثبوت الحل في العمد يستلزم ثبوته في 
النسيان» فيثبت الحل في الصورتين ذا الخبر» والكتاب لايتناول إلا القبيلتين العامد والناسي» فإذا حصا 
منه جميعاً لايبقى تحت الكتاب فر فيرتفع حينعذ حكم الكتاب بخبر الواحد» وذا لايجوز. ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [بتركها ناسيا] ذا الخبر بطريق الأولى؛ لأن عذر الناسي دون عذر العامد؛ لأن السيان مسوب إلى 
صاحب الشر ع» فلا حكن الإحتراز عن وقوعه» قال عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمي الخطاء والنسيان». ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد (|ا١‏ )س 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل في الخاص والعام 


أي حين ثبوت اكل بترکها عامدا وناسیا. ۱۲ في حق الميتة أو ما ذبح لغير الله تعالى. ۱۲ أي مثل ما ت ركنا الخبر .عقابلة العام. ١١‏ 
فحينئذ يرتفع حكم الكتاب فيترك الحبر» وكحذلك قوله تعالى: 


أي حرمت عليگم .\ 


بیان أو تعليل لقوله تعال. ٠۲‏ 


وأمهانكم "اللي أرضغتكہ4[ | السا [vr‏ يقتضي بعمومه حرمة نکاح 
المرضعة وقد جاء ف الخبر دلا حرم المصة 9 الصتان ولا الإملاجة ولا 


a 
پستان در دهن صبي دادن فهو فعل الرضعة كما أن الص فعله. ۱۲ ا‎ 


الإملاجتان». فلم بمكن التوفيق بينهما فيترك الخبر. وأماالعامٌ الذي 


لمعارضة الكتاب 
أي بعض فر فراده. i‏ أي احتمال التحصيص في باقی ي الأفراد. ۱۲ 


خص عنه البعض فحكمه أنه يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال فاذا قام 
أي العام الخصوص عنه البعض. ٠١‏ الذي م يخص. ٠١‏ آي وجنه ۲۲ 

)١(‏ قوله: [يرتفع حكم الكتاب] هذا إشارة إلى جحواب اعتراض الخصم: وهو أن الناسي حص من هذا 
انض فار صي الاق باكر لان العام الفرص الع ار أن غاز ع الراك د 
بالتخحصيص أي: متروك ا فا ا إذا حص منه العامد ترفع حكم الكتاب بالكلية 
لما قرّرناء وإنما يجوز التحصيص إلى أن يبقى تحته أو في ما يطلق عليه اسم العام كيلا يكون نسخاء وذا 
SS‏ 

() قوله: [لإأمهاك... آ] قليل الرضاع وكثيره سواه عندنا في التحرم» ورواه عمد في "لوطا" عن 
ابن المسيب: e‏ واحدة»» وكذلك مروي عن جيع الصحابة» وقال ابن قدامة في 'المغي' عن 
الليث أنه قال: أحمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره بحرم في المهد كما يفطر الصائم وهو قول 
مالك في رواية» وقال الشافعي عليه الرحمة: لا يثبت التحرم بلا مس رضعات» وبه قال أحمد عليه 
الرحمة في "ظاهر الرواية" وإسحاق» وعن أحمد: ثلث وعنه واحدة» وقيل: ظاهر المذهب وجهان 
أحدهما: كقول أبي حنيفة» والثاي: ثلٹ رضعات واحتاره مشايخه وهو قول زید ابن ثابت رضي الله 
تعالى عنه» كذا قي "الحصول". ۲ 

(۳) قوله: [«لا تحرم»... ه] رواه ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ حديثا واحدأء ورواه مسلم عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «لا تحرم المصّة ولا المصتان»» وعن أمٌ الفضل رضي الله تعالى عنها: «لا ترم 
الأملاهة ولا الإ مادحان»» وأيضا عنها «لاشرم الرضعة أو الرضحتات أو اة أن امعان ٠٠٠‏ 

ع و کے کی ا و ی 
بعض أفراده يليل قل مقار له» واحترز بقولنا: «مستقل» عن الصفة والإستشناء والغاية» وبقولنا: 
«مقارن» عن النسخ. ١١‏ 

(ه) قوله: [مع الإحتمال] أي: .عع احتمال التخحصيص قي باقي الأفراد سواء كان الملخصّص ا ج 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ -_دد( x) ٠۲١‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل في الخاص والعام 


أي ذلك الفرد. 0 
الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقى 
أي الدليل الحصص من آية 
آي لاه رد ۱۲ حلت یراو ما ۱۲ 
الثلاث وبعد ذلك لا يجوز في فيجب العمل به» وإتما جاز ذلك؛ لأن ٠"‏ 
أي التحصيص إلى بقاء ثلاثة أفراد. ١١‏ آي تخصيص العام جخبر الواحد والقياس 


بعد تخصیصه بدلیل قطعي. ١۲‏ 
م اعلم امم اخحتلفوا في أن العام الذي حص عنه البعض هل يبقى حجَّة بعد التخحصيص أم لا ؟ 
فمذهب الشيخ أبي الحسن الكرحي رحه الله تعالى و أبي عبد الله الجرجان رحه الله تعالى وغيرها أنه 
ق ا ا ا و ا ا کا 
امش ركين ولا تقتلوا أهل الذمّة»» أو ججهولاً كما لو قيل: «اقتلوا المش ر كين ولا تقتلوا بعضهم» إلا أنه 
يحب أخحص الخصوص ا وقال عامتهم: إن كان المخحصص ججهولا يسقط حكم العموم 
حي لاييقى ححّة فيما بقي ويتوقف إلى ا ا ا ا ا ا 
اعتبارا باستثناء الجهول والمعلوم» كذا قي "الفصول". ۲ 

)١(‏ قوله: إ[خبر الواحد] ولقائل أن يقول: هذا N EA aS‏ يقول: فيجوز 
تخصيص الباقي بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقى الثلث» الله کیال ا د الا 
من باب وضع المظهر موضع المضمرء والمعى فإذا قام الدليل الظني من خبر الواحد أوالقياس على 
تخصيص الباقي يجوز تخصيصه. ٠١‏ 

(۲) قوله: [لا يجوز] تخصيصه؛ لأنه لا جوز إلا عا يجوز به النسخ» وأدن الحمع الثلثة بإ ماع أهل اللغةء فلو 
Sa‏ 
الواحد أو القياس لا يجوز» كذا في "الفصول". ولقائل أن يقول: قد حاء تخصيص الحمع إلى الواحد 
بقوله تعالی: ‏ فاده الْمَلائكة4 [آل عمران: ۳۹] حيث أريد بدالملائكة» a‏ 
وأحيب: u‏ إرادة الواحد والائنين من باب الجاز لا من باب التحصيص» فإن قيل: كيف يصح قوله: 
«وبعد ذلك لا جوز» وقد جوز التحصيص المعرّف ب«لام الجنس» و«النكرة الواقعة بعد النفي» و«مَن» 

و «ما» إلى أن ببقى الواحد» e‏ كلام الشيخ حمول على العام الذي هو مم صيغة ومعئ 
كاالمسلمين» و«المش ركين»» أو معى فقط ك«القوم» و«الرهط». ١١۲‏ 

)٣(‏ قوله: [لأن المخصّص] بيانه: أن کک من العام إا كان يعفا عفر رل الاي اقرا نة 
فلان ولاتقتلوا بعضهم» ا E‏ 
a E EDD SE E e‏ وإذا 
کان ا ار فاه د ال م د ى ا ی ا 
يوحد في بعض الأفراد الباقية» فبت الاحتمال في كل فرد معيّن» فإذا قام الدليل على وجود تلك العلة 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د(۲٠ —x_)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل في الخاص والعام 


أي عن جلة ا فراد العام. ١۲‏ ځور معین. ۱۲ 
الذي أخرج ج البعض عن الجملة لو أخرج بعضاً 'مجهولا يشبت الاحتمال في كل 
من أفراد العام. ١١‏ آي پس ذلك الفرد. ٠١‏ 


E 


بيان الاحتمال أو تعليل أي لأنه حاز. ٠١‏ 
ل اي معين کان. 3 أي وجد. ٠۲‏ 


دليل النصوص فاستوى الطرفان في حق المعيّن» فإذا قام الدليل الشرعي على 

۾ أي الفرد ١‏ خحارجا عن حکمه. ۱۲ 

أنه هن نة ما دحل تحت دلیل الخصروص ترجح جانب خصيصه وإِن کان 
أي الدليل اللحصص .۲ أي ججحمو ع أفر فراده. ۲| ذلك البعض المخرج. ٠١‏ عن حكمه. ٠١‏ 


المخصص أخر ج بعضا معلوماً عن الجملة جاز أن يكون معلولا بعلة موجودة 
في هذا الفرد المعيّن» فإذا قام الدليل الشرعيٌ على وجود تلك العلّة في غير 


لن تكون ق الأفراد 


هذا الفرد المعين ترجّح جهة تخصيصه فيعمل به مع وجود الاحتمال. 


ذلك. ۱۲ ئي الباقي. 


في هذا الفرد ترح حانب تخصيصه» فثبت أن العام دحل فيه الاحتمال على التقديرين فجاز تخصيصه 
بالآحاد والقياس» كذا قي "الفصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [بعضاً مجهولاً] كقوله تعالى: ل وأحل الله اليم وَحَرمّ الرّبا# [البقرة : ١۲۷]ء‏ فان قوله تعالى: 
ل وَحَرَمّ الرَبّا 4 خصوص جحهول قبل البيان بالأشياء الستة؛ لأن الربا قي اللغة الفضل» ونفس الفضل 
غير مراد بالإجماع؛ لأن البيع ماشرع إلا للاسترباح» فامراد من «الربا» هو الشرعي وكان بجهولاء كذا 
قي "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [فإذا قام الدليل الشرعي] کا کت ا و ا 
کان مهولا فسر الشارع في الأشياء الستة بقوله عليه السلام: «الحنطة بالحنطه... إلخ»» فقبل بيان 
الشارع يثبت الاحتمال في كل فرد من أفراد البيع لاحتمال أن يكون داحلا تحت العام وأن يكون 
داحلا تحت دليل الخصوص فاستوى الطرفان قي حق المعيّن» ولكن لا يعلم حال ما سوى الأشياء 
الستّة» وهمذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: «حرج البي عليه السلام عتا ولم بين لنا أبواب الربا» أي: 
بيانا شافياء فاحتاج العلماء إلى التعليل والإستنباط» فعلّل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه بالققدر 
والجنس» والشافعي ره الله تعالى عليه بالطعم والفمنيّة» ومالك رحه الله تعالى عليه بالإقتيات 
والاڏّحار» فعمل كل عقتضى تعليله في تحرمم أشياء و تحليل أشياء على ما يأ في «باب القياس» إن 
شا اله تعال» كذاق 'الحدك وغيره ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ٠:‏ ) _— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل ني المطلق والمقيد 


الحنفية. ٠١‏ وكذا عن السنة القولية. ۲ 


فصل ني المطلق والمقيد: هاخا رنآ اطا ف كات د 


من غير ضرورة إلى تقييده. ۱۲ أي امطلق من كناب اله تعالى وتقييد إطلا. ۲ 


تعالى إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بجخبر الواحد والقياس لا جوز 


أي المطلق من الكتاب لفظ الغسل قي قوله تعالى. ١١ر‏ 


مغاله في قوله تعالى: «إفاغسلوا وُجُوهَكم4[الائدة: ]٠‏ فالمأمور به هو 
عن قي النية والترتيب والتسمية. ٠١‏ أي الغسل شرط. ۱۲ 

الغسل على الإطلاق فلا يزاد عليه رط اك والترتيب والمىالاة والتسمية 
. أي بذلك الوجه. ٠١‏ ولا وصف کالإطلاق. ٠۲‏ 

اخبر"» ولکن عمل بابر علی وجه لا پتغیر به حكم الکتاب فيقال: 

)١(‏ قوله: إفي المطلق] المراد به الحصة الشائعة في أفراد الماهية من غير ملاحظة حصوص كمال أو نقصان أو 
رضفه فالاهبة وارد العش متها فيه سيان يمى مطلقا: وقد يقر ها برض ال تفس اللات دون 
حصوص صفاتماء فعندنا المطلق يجري على إطلاقه ولا يتقيد بوصف أو قيد من قبل الرأى والسمع ولا 
يحمل على القيّد أيضا إلا إذا تعذر الحم» وعند الشافعي عليه الرحهمة يحمل عليه» كذا قي "الحصول". ٠١‏ 

(۲) قوله: [جخبر الواحد... إخ] لأن الإطلاق وصف مقصود في كلامهم» والزيادة عليه تكون نسخاً ورفعا 
بوصف الإطلاق» فلا يجوز نسخ الكتاب أصله أو وصفه بخبر الواحد أوبالقياس؛ لأن الكتاب قطعي 
وخبر الواحد والقياس ظيْ» حلافا للشافعي رحه الله تعالى فإلّه يجوز الزيادة بخبر الواحد والقياس 
ويجعل بياناً للمطلق من الكتاب؛ لأن المطلق يحتمل التقييد بالبيان» قلنا: إن البييان يقتضي سابقية 
الإ مال ولا إجمال ف المطلق لإمكان العمل به» كذاق "الفصول". ۲ 

(۳) قوله: إهو القسل قسل... إڂ] فإن قلت: لاس أن المأمور به هو الكسل على الإطلاق» فإنه ينافيه قوله تعالى: 
}! إ5 قَشُمْ إلى الصَلاة فاغسلوا& [لمائدة : 1]» فيكون النيّة ثابتا بالكتاب» قلت: اشتراط النية يقتضي أن 
کون ا ور رة اد ا ا اترتا م من السَمَاء مء ورا [الفرقان : »]٤۸‏ فاه 
ار درا اا وک ا ی 9 کرو مو درن 
النية» وفيه إبطال هذا المنطوق وهو أقوى من المحذوف» كذا في كتب الأصول. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [على الإطلاق] أي: سواء كان مع النية أو بدويا ومع الترتيب أو بدونه وكذا سائر السنن» فلو 
شرط شيء من النية والترتيب ونحوهما لالإحتيار الواردة فيها لا مطلق العسل ويكون نسخ 
إطلاق الكتاب بأخبار الآحاد» وذا لايجوز» كذا في "المعدن". ۲ 

(ه) قوله: [با خبر] وهو ف النية قوله عليه السلام: نما اعمال بالتیّات وإلْمَ لکل امرئ AE‏ 


ەو وو 3 


NN O 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( xx) ٠١‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل في المطلق والمقيد 


المذكور. ۲ 5 
الغسل اطق کک رالا د ف ان وكذلك قللا 
ا 3 الزاني والزانية. ۲ا سوط. ۱۲ 

قوله تعالی: إالزًانية ة والرّاني فاجلڈوا کل راحد مهما مئة جلدة 4 النور: 1 


مقولة قلنا. ١١‏ وهو اتغي عن يته إل موضع آعر. 9 


إن الكتاب جعل جلد المئة حدا لازنا فلا يزاد عليه التغريب حدا لقوله عليه 


1 1 1 
وهو التي ا جروج ارا او مر ا تروچ رحلا و للخل ها ۱۲ AEE‏ 


السلام: «البكر بالبكر" جلد مئة وتغريب عام» بل يعمل با خبر على وجه لا 


أي عقوبة زناءه ها. ٠١‏ المذكور الحتوي على التغريب. ٠١‏ 


يُنكحها فهْرة إلى ما هَاحَرَ إِلَيّه» وف الترتيب حديث «هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به» وكان 
ا ي اموالاة حديث وأمره صلى اله تعالى عليه وآله وسلّم رجلا صلّى و في قدمه عة بإعادة 
الوضو والصلاة رواه أبو داود» وقي التسمية حديث «َاوضوء لمن لم يذ كر اسم الله عليه » راو 
داؤد وأحمد وغيرهماء كذا في شروح "الحسامي". ۲ 

)١(‏ قوله: [وكذلك] أي: مثل ما أجرينا الغسل والمسح على إطلاقهاء وت ركنا الخبر .عقابلة مطلق الكتاب 
قلنا في قوله تعالى: إ الرًانية والراني... إخ» ال 

(۲) قوله: [الزانية والزان] اللام للعهد أي: غير امحصنة وغير امحصن؛ لأن حكمها ثابت بقوله تعالى: 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما نكالاً من الله»» أو الحديث أو الإجماع» وإلّما قدّم الزانية على 
الزاي؛ لن الزنا ينبعث من الشهوة وهي ف النساء أوفر» وقدم السارق على السارقة؛ ن الق 
الجرأة وهي ق الرحال أكثر. ٠١‏ 

(۳) قوله: [حداً للزنا] لأنه مقرون ب فاء الجزاء؛ إذ تقديره «الزانية والزان إذا زنيا فاجحلدوا» وهو عقوبة 
زاحرة فكان حدًا؛ لأن الح هو العقوبة» فإذا كان الجلد حدا وهو مطلق يقتضي أن يكون الحلد ججزيا 
في کونه زارا شرعاً سواء کان مع التغريب أو بدونه» فلو عل التغريب حداأ بالخبر لا يكون الجلد 
ا لخالي عن التغريب ن الزاحر حينعذ هو المحموع» فلا يكون بعضه زاجرا والح هو الزاحر فإذا 
ا کک س وون کا ا ا ۲ 

)٤(‏ قوله: [«البكر بالبكر... ه»] أي: عقوبة زناء البكر بالبكر أي: الذكر الذي م يزوج بالأنى ال م 
تزوّج» والمراد بالبكر غير احصن» فاحصن حده الرحم» وقيد البكارة تي كل منهما ليس احترازياء فلو 
أحدهما بكرا رجلا أو امرأة والآحر حصنا فالبكر جلد والحصن يرحم. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [«وتغريب عام»] أي: سنة واحدة أي: يجوز قي عقوبة الجناية الأمران المذكوران أعيْ: الجلمد 
وتغریب E A Ea E‏ الجموع 2 الاكتفاء بأحدهماء 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ -_د( x) ٠٦١‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل في المطلق والمقيد 


القتصر على حكم احلد فقط. ١١‏ قلناي. ١١‏ وهو الزانية إخ. ٠١‏ یکون. ۱۲ 
ينغي به حکم الكتاب فيكون الجلد حدا شرعيا بجحكم الكتاب والتغريسب 
SNE‏ أي مثل الحلد قي الآية المذكورة لفظ الطواف قي قوله تعالى. 3 3 
مشروعا سياسة بجحكم الخحبر» وكذلك قوله تعالى: ولبَطوفوا 
۱۲ 
ي لكمبة زادها شرف e‏ 1 إنه. ٠١‏ أي معناه وهو الدوران حوله. E: Ee ٠۲‏ 


بات العتيق)[الحج: ٩‏ مطلق في مسمى الطوّاف بالبيت. فلا يزاد 


ای کته وو جریا ۱۲ 


بذلك الوجه. ٠۲‏ 
عليه ت شظ٠‏ ا جه لا یتغیر به الکتا 
CRE‏ ۱۲ ر بابر بل يعمل ! 2 ٤‏ 2 2 2 کک 


بأن يكون مطلق الطوّاف فرضا بحكم الكتاب ال واجبا بجكم الحبر 


ونص القرآن يقتضي كفاية الجلد وحده فصار هو جاثزا فرضاء وبقي ي التغريب و 
استوی اة a,‏ 1۲ 

0 فول [#بالبیت العتيق 4| آم انه من ر عق آي دع اه قدا؛ لأنه اول بيت 
وأضع للناس» أو عتيق عن أيدي الحبابرة ألا ترى كيف فعل الربً بأصحاب الفيل» أو عن 
عتيق الطير إذا قوي ووصف البيت بالقوّة؛ لأنه شديد البناء أو لأمنه عن التخحريب» كذا 
قالوا. ٠۲‏ 

(۲) قوله: [في مسمّى الطواف] إذ الطواف هو الدوران حول البيت سواء كان مع الوضوء 
أو بدونه» فيقتضي أن يكون الآ لاف اا انارو ةا واد عة ےط 
الوضوء بخبر الواحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « ا ESR‏ 
قي "المعدن". ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [شرط الوضوء] ولقائل أن يقول: إن الطهارة في الطواف مستفادة من دلالة النص؛ لأن قوله 
تعالى: #(وليطوفوا باليْت العَتيق) [الحج : ۲۹]» يفهم منه أي: علْة الطراف تعظيم البيت» ولي 
الطواف حالة الحدث والحنابة إهانة البيت» أحيب: بأًا لاْسلّم ذلك» ولعن سلمنا قلنا: إِّه إلزام على 
زعم الخصم حيث تمسك لاشتراط الطهارة بخبر الواحد وإن تمسك بالدلالة أجبناه بجواب آخحر» كذا 
قي شروح االمنار' 

)٤(‏ قوله: [با خبر] وهو حدیث رواه ابن حبّان فى صحيحه «الطواف بالبيت صلاة > إلا أن الله 
أحل فيه النطق » فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير» وأحرجه الحاكم أيضاً في مستد ركه وسكت 
عنه والطبراني والبيهقي عنه» وأحرحه الترمذي أيضاً بلفظ « الطواف حول ليت مفلل 
الصلاة»» كذا في "الحصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ١۷‏ )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل في المطلق والمقيد 


الفاء حزائية أي إذا ثبت أن الوضوء واحب فيجير. ٠١‏ كسجدة السهو. ٠١‏ بذبح الشاة ق الواحب والبدنة في الفرض. ٠١‏ 
فيجير النقصان اللازم بترك الوضوء الواجب بالدم» وكذلك قوله تعالى: 
أي يكمل نقصه أي مثل لفظ الطواف. ٠١‏ 


وهو الاخناء. 3 


لإواركعوأ مَعَ الرّاكعين4[البقرة: ]٤١‏ مطلق في مسمى ال روع فلا يزاد 


الأول فيه قوله تعا اواسجدوا. ۱۲ 
وهر الطمائنة ن الأركان. ٠١‏ والأولى فيه قوا ر و 


عليه شرط التعديل بحكم الخبر ولکن يعمل بابر على وجه لا بتغير به 


وهو قوله تعالى وا ركعوا مع الراكعين. ١١‏ وهو الطمانينة قي الركوع. ٠١‏ 

حکم الات فیکون مطلق ال رکوع فرضا بحكم الكتاب والتعديل واجبا 
أي أن الطلق يجري على إطلاقه. ۱۲ e‏ 

بحكم الخبرء وعلى هذا قلنا: يجوز التوضّي اء الزعفران وبكل ماء خالطه 


کالصابون والأشنان والتراب والرمل. ١۲‏ 


شيء طاهر فغير أحد أو صافه؛ لن" شرط المصير إل اتيم عدم مطلق الماء 


ذلك الشيء الطاهر. ١٠١‏ أي الماء. ٠١‏ 


)١(‏ قوله: [في مسمى الركوع] وهو الميلان عن الاستواء ما يقع اسم الإستواء يقال: « ركعت النخلة» إذا 
مالت إلى الأرض» فلا يزاد عليه شرط التعديل كما زاد أبو يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى بالخبر 
وهو قوله صلی ا ال ع وسلم لأعرابي حفف ال رکوع والسجود: «قم فصل فإنك م تصل» 
ا قلنا من أن الزيادة نسخ فيجعل مطلق الركوع فرضاً بحكم الكتاب والتعديل واحبا عطلق الخبر» فإن 
قلت قوله تعالی: لاوا رکغرا... f!‏ [البقرة : [sr‏ يقتضي فرضية الجماعة؛ ان کا «مع» 
للمصاحبة فتقضي أن يكون ال ركو ع مصاحباً للراكعين وذا لايتصور إلا بالجحماعةء قيل: فرضية الحماعة 
يؤدي إلى القدرة على الغير فالتكليف ها تكليف ما ليس قي وسعه ولا يكلف الله فسا إلا وها 
e EN EE al AE a E‏ ۱۲ 

)١(‏ قوله: [لأن شرط... آه] اعلم أن التقييد بالإضافة أو التوصيف قد يكون مغيرا لمعن المطلق ورجا له 
عن نفس طبعية الأصلية کانور الإعان» و«ظلمة الكفر» و«ماء الورد» و«ماء الشجر» ومثالمهاء وقد 
یکون مفیدا ا ذلك المطلق على طبعه وحقيقته کاەغلام زيد» و«ماء البثر» و«ماء 
السماء والعين» و«الماء السخين» و«ماء الزعفران» و«الصابون» و»الأشنان» من هذا القبيل کماءِ حالطه 
التراب عند الشافعي رحمه الله تعالى أيضاً مطلق م يخرج عن إطلاقه وطبعه فهو باق على إطلاق 
المستفاد من قوله تعالى: إوانرلًا م من السَماء مَاء طَهُورا [الفرقان : »]٤۸‏ فهو على صفة المنرل من 
السماء والتقبيد لم يناف إطلاقه» ثم مراد بإطلاقه إطلاق مطلق الشيء لا إطلاق الشيء المطلقء ولذا 
كذا قي "الحصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ١٠ا x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل في المطلق والمقيد 


نافية. ١۲‏ أي ماء الزعفران وأمثاله. 8 آي اسم الماء. ۲ 


وهذا قد ابقي ماء مطلقاً فان قيد الإضافة ما أزال عنه اسم الماء ق 


لأن وجود القيد يلزمه وجود مطلقه. 8 أي للماء. ٠١‏ 


7 


ت حكم مطلق الماء وكان شرط بقائه على صفة مزل من 


الزعفران 


وهو الأصل ثي باب رالتطهير. ١١‏ أي .ما ذكرنا. ۲ 


السماء قیدا هذا المطلق› وبه يخر ج حکم ماء الزعفران والصابون والأشنان 


ا 
الحكم. ١١‏ ما حخاعاه وم برل حنه ارقة والسیلان. ۱۲ ي يعلم ويعرف. ۱۲ 


وخرج عن هذه القضية الماع انجس بقوله تعالی: إولكن يريد 


أي يإشارة هذا النص وهو قوله تعالى ليطه ركم. ٠١‏ 


لطر ك4[ [المائدة: ]٦‏ والنجس لا يفيد الطهارة. وممذه الإشارة علم 


اا الخدت شرط لوجوب الوضوء فان تحصيل الطهارة بدون وجود الحدث 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


له: [قد بقي ماء مطلقا] أن الماء المطلق مايسبق إلى الأفهام عند إطلاق لفظ «الماء»» وهذه المياه 
كذلك» فإذا قيل: «هات الماء» فجاء المخاطبة .عاء الزعفران ا ت بخلاف ماء الورد وماء المرق 
وماء الباقلى» كذا في "المعدن". ۲ 
قوله: [اسم الماء] حواب عمًا قال الشافعي رحه الله تعالى: من أن ماء الزعفران وأمثاله ماء مقيّد فلا 
یکون داحلا تحت قوله تعالی: ل فلم گجدوا. و ا 
على صفة المنزل من السماء» ومحصول الجواب: ن قيد اللإضافة ما زال عنه اسم الماء؛ لأنه مفهوم 
عند إطلاق لفظ الاي فإنه إذا قيل: ذهات الاب فجاء اء الرعفران لا خط لخة بخلاف ما لو نحاء اء 
الورد أو ماء الباقلى فإنه بخطأء فصار إضافته إلى الزعفران كالإضافة إلى البغر فته لا يخرج عن مطلق 
الماء بمذه الإضافة» فكذا لا يخر ج عن مطلق الماء بإضافته إلى الزعفران فيجوز التوضي به» وشرط بقائه 
A‏ ا و فر جا اق الت 
قوله: [وخرج. 2 جحواب عمًا یرد علینا: من أن الماء النحس داحل في الماء المطلق أيضاً فلم جز 
التوضي اد ایا ان المقصود بالتوضي إنما هو الطهارة كما قال الله تعالى #إولكن 


بريد لیط رک4 [المائدة : 1[ والماء النجس لا يفيد الطهارة فلم يكن داحلا تحت قوله تعالى: فلم 


دوا مَاء 4 [المائدة : »]٦‏ فكان ال طلا ى زلا الطاهرء كذا في كتب الأصول. ٠١‏ 

قوله: [أن الحدث شرط... إخ] أي: لا يجب الوضوء على المتوضي الذي أدّى صلااته وم يلحقه 

حدث حي حاء وقت صلاة أحرى. ١١‏ 

قوله: [بدون وجود الحدث محال] فإن قيل: هذا يشكل بتجديد الوضوء على الوضوء قيل: تجديد الوضوء 
س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( x) ٠١‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل في المطلق والمقيد 
فإنه تحصيل الحاصل. ٠١۲‏ أي في أثنائه. ٠١۲‏ 
حال» قال أبو حنيفة رضي الله عنه: المظاهر إذا جامع امرأته في خلال 


ي قول علاتا ۲ RE‏ 3 


الإطعام ل يستأنف الإطعام؛ لن الكتاب مطلق ٤‏ حق ) الإطعام فلا يزاد 


1 مقید بعلم | ان يتماسا. ۱۲ 
أي الإطعام. ٠١‏ أي الحماع E e‏ 


عليه شرط عدم المسيس بالقيا س" على الصوم بل المطلق يجري على إطلاقه 


ر آي مل العام ۱۲ الواحبة. ٠١‏ اة a‏ اة فاا ۲ 
والمقيد على تقبيده» وكذلك قلا: : الرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلقة 
أي الرقبة. ۱۲ 
يزاد عليه شرط الإبعان بالقياس على كفارة القعلء فإن قيل: إن الكاب في 
کما زاده الشافعي رهه الله. ۱۲ أي كون الرقبة مؤمنة. ٠١‏ إذ فيها | و واا برو سک ۱3 
الا جب مسح مطلق البعط وقد قیدتموه عقدا الناصية e‏ 
مسح الرأس يو e‏ ۲ موو عقدار وهو ربع الرأس. ۱۲ 


إا هو لزيادة الفضيلة لا لتحصيل الطهارة» أو نقول: إّه من باب الطهارة عن دنس اللْمَّم والإم وهو 
عنزلة النجاسة» ويؤيده ما ذكره في "شرح السنّة": المستحب أن يتوضاً بكل صلاة وإن كان على 
الطهارة؛ لأنه ربما حرى على لسانه كذب أو غيبة أو شيء ما يأثم به» فينبغي أن يتجدّد الوضوء لرفع 
ذلك الحدث كما يتوضأً لرفع الحدث الظاهن کذا فی "المعدن". ۲ 

)١(‏ قوله: [لا يستأنف الإطعام] هذا عندناء وقال مالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم: يستأنف 
واعتبروا بالصوم» قلت: قيده في القرآن بعدم المسيس في التحرير والصوم لا قي الإطعام وقد كرره قي الصوم 
بعد ذكره في التحريرء فلو كان ني الإطعام مرادا أيضاً لأعاده في الإطعام أيضاء ولو كان ذكر عدم السيس 
في التحرير مفيدا وكافياً لإرادته في الإطعام م يعد به في الصوم أيضاء كذا في "الفصول". ۲ 

(۲) قوله: [بالقياس على الصوم] كما زاد مالك عليه الرحهمة حيث قال: إذا حامع في خلال الإطعام يبطل 
ما مضى ويستأنف الإطعام كما يستأنف الصوم إذا تخلله الحماع» ولنا: أن النصٌ ني الإطعام مطلقا 
سواء تخلله الحماع أو لاء فلو شرط عدم المسيس فيه بالقياس على الصوم يلزم تقييد المطلق من الكتاب 
بالقياس وذا لا يجوز كذا في "المعدن". ٠١‏ 

(۳) قوله: [وكذلك قلا... إڂخ]ء فان الرقبة في كفارة الظهار وكذلك تي كفارة اليمين مطلقة عن قييد 
الإبعان وفي كقارة القتل مقيدة بقيد الإبمان» فقاس الشافعي رحه الله وقيّد الرقبة بالإبمان في كقارة 
لار وا ن کرات ا ي وا ن هرل ولان ع عا ا و هة 
بقيد الإبعان»؛ لأن الزيادة نسخ» فلا يجوز في الكتاب بالقياس» كذا في "الفصول". ۲ 

)٤(‏ قوله: [عقدار... إل] وهو ما روي عن المغيرة بن شعبة: «أن البي صلى الله تعالى عليه وسلم أتى 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( .۲ ) — 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل في المطلق والمقيد 


اوهو قول کال ی فک روجا کر ۱۲ 
بالخبر والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة وقد ة 


ويقال لو جديث العسيلة. ۱۲ في الحواب عن النقض الأول. ٠١‏ أو الكتاب المطلق. ٠١‏ 


بالدخول بحديث امرأة رفاعةء قلنا: إن الكتاب ليس بعطلق في باب المسح 


۱۲ e 


فان حكم المطلق أن يكون الآ بأيّ فرد كان آتيا با مأمور به والآتي بأي 


لأن وجود الفرد يستازم وجو المطلق. ١١‏ 
أي في باب المسح. ل 


بعض کان ههنا ليس بات بال مأمور به فاته لو مسح على اللصف أو على 


مسح. ۱۲ 


الفلثين لا يكون الكل فرضاء وبه ا o‏ 


وكذا على رابع والخمس وغیرها. ۱۲ أي مكمإ ل الممسوح. ۱۲ 


أي کا قد غوه 


سباطة قوم فبال وتوضأً ومسح على الناصية وخفيه وعلى العمامة» رواه مسلم» وعن أنس مرفوعا 
«فمسح مقدم رأسه» أخرجه أبو داود والحاكم. ٠١۲‏ 

)١(‏ قوله: [باخبر... إخ] إطلاق لفظ الخبر على مسحه عليه السلام والتحية لا يخلو عن نوع مساعة؛ لأن 
ا خبر قولي والسنة فعلي» والمراد بالتسامح استعمال اللفظ في غير حقيقة بلا علاقة معنوية اعتمادا على 
ظهور الفهم في ذلك المقام» وأحيب: بأن المراد بالخبر السنة من قبيل إطلاق الأحصٌ على الأعي» كذا 
قي شروح االمنار' 

(۲) قوله: [بحديث امرأة رفاعة] رواه الجماعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: قالت امرأة رفاعة: كنت 

عند رفاعة القرظي فطلقي ثلاثاء فتزوٴحت بعده عبد الرحهمن ب e‏ 
هذا» فقال عليه السلام: «أتريدين أن تعودي إلى رفاعة» فقالت: نعم! نعم! فقال: «لا حي تذوقي من 
عسيلته ويذوق هو من عسيلتك»» أقول: يستفاد من الحديث أحدها: وقو ع التطليقات الثلاث 
مطلقاً عال وغيره حيث قالت: «طلقي ثلاثا» من غير ذكر امال ولا حدمةء وثانيها: بوت الحرمة 
الغليظة حي لا تحل للأوّل قبل دحول الزوج الثان» وثالثها: انتهاء الحرمة الغليظة بدحول الثاني حيث 
قال عليه السلام: «لا حي تذوقي ... إخ»؛ لأن حكم الغاية يخالف حكم المغيّاء ورابعها: عدم اشتراط 
الإتزال مطلقاً «وتذوقي» إشارة إلى أن الشبع وهو الإنزال ليس بشرط» وكذا التصغير إشارة إلى أن 
القدر القليل كاف» كذا تي "الحصول". ٠١‏ 

ر ا ع ن آ ق عل کک ووو ا 
والحكم هاهنا وهو الفرض لا يصدق على أداء كل بعض ك<«النصف» و«الثلثين» وإلاً لكان كل منها 
وا رور ا ا ۱۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ا١ x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل في المطلق والمقيد 


أي جاع الروج الثاني . ٠١‏ ن لأنه الضم وهو ني المواقعة. ٠١‏ 
فارق المطلق الجمل» وأمّا قيد الدخول فقد قال البعض: إن النكاح في النص 
ون العقد. E ٠۲‏ ا بحمل النکاح و ۲ 
دون | ۰ , آي بحمل النكاح في النص على الوطي. 
حمل على الوطى؛ إذ العقد مستفاد من لفظ الزوج ومذا يزول السؤال» 


إذ لا يطلق على الزاني. ٠١‏ 
آي جاع الزو ج الثان. ٠١‏ ا 


8 05 0 3 
وقال البعض : قيد الدخول ثبت بالخبر وجعلوه من المشاهير فلايلزمهم 
أي بعض أصحابنا وهو مذهب الجمهور. ٠١‏ أي الخبر. ٠١‏ لكثرة طرقه وهو في الصحيحين. ٠١‏ 


0 4 بل بالخبر المشهور. ٠١‏ 
تقييد الكتاب بخ الواحك ٠”‏ 
ويجوز الزيادة على الكتاب بالفبر المشهور. ب الذكور وهو خبر امرأة رفاعة. ١١‏ 


)١(‏ قوله: [فارق المطلق النجمل] فإن قيل: يحتمل أن يكون فعله عليه الصلاة والسلام بيانا للسنة بأن يكون 
ا ا فبأي دليل يحمل على أنه بيان للمقدار المفروض» قيل: لو كان مقدار الناصية نة 
لت رکه مرتین للجواز ولم يرو ذلك» فافهم. ٠۲‏ 

(۲) قوله: [وقال البعض] هذا حواب آخر للنقض الثاني أي: قال بعض أصحابنا: قيد الدحول يثبت بالخبر 
وهو من المشاهير فحينئذ لا يلزم تقبيد الكتاب بخبر الواحد بل بالخبر المشهور. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ _دد( ۲۲ x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل ف المشترك والمؤول 


المراد من الاشتراك هو الاصطلاحي ني الحقيقة. u‏ 
المشت ك وا ا كا أو 
قف اال زرل و 
أي ١‏ ۱۲ 
فة الحقائق » مغاله قولنا: «جارية» فانها تتناول «الأمة» و«السفينة» 
هذان الثالان من قبيل المشترك بين الأعيان. ۱۲ نام ستاره مشهور. ۲ 
و«المشتري» فانه يتناول قابل عقد ابيع السماء وقولنا: «بائن» فانه 
هذا سال لشت 
أي الفرقة. ۲ لضمير الشان. ۲ بين المعانن. ١١‏ 
۱ البيان المشة انه إذا الو احد DENSE‏ 
مل البين والبيان وحكم تمین الو 


)١(‏ قوله: [المشترك... ه] لوول قسم من المشترك بحسب الظاهر؛ إذ هو المشترك المصروف إلى أحد معانيه 
ارجح إرادته بنحو من التأويل وضرب من الاجتهادء ولعل التحقيق أنه قسيم له» والفرق في حلي النظر 
بحسب الاعتبار» فاللفظ الواحد قبل الترحح مشترك وبعده مول أو من حيث الاشتراك وتساويها وضعا 
و ن اعدا و ای ران فا کا ا غ ارق 
لفظ وحل واحد وني دقيق النظر بحسب الذات؛ إذ المشترك أمر كلي ومفهوم عامٌ يعرض الألفاظ الخاصّ ة 
وكذا المووّل» وهذان المفهومان متبائنان ES‏ إذ طبعية أحدهما مغائرة بالذات للطبعية الآحر إن ۾ 
يكونا متبائنين بالذات كالعرضيات مع المعروضات أو مع العرضيات الآحر ك«الضاحك» و«الكاتب» 
و«الإنسان»» ثم تعريفه ب«ما وضع... إخ» ليس على ظاهره بل مراده ما أطلق أو استعمل في عرف به 
الاطت ن ممن كان آي راون در کان كد اها ن دة رض اا م 
في مفهوم هو الموضو ع له» محختلفين قي عدم احتماعهما قي الإرادة» أو كانا ختلفين باحتلاف الاحتمالين في 
مدلوله المقصود منه و إن کان معناه واحداً كما قي كنايات الطلاق «بائن» و«بتة»» ومن هاهنا يظهر أنه 
ليس مشترك الأصولي ما هو المشهور في العرف واللغة والصناعات الآحر المعتبر فيه تعد الوضع الأصلي› 
رف ن ا م ا هة ضا كدان الل ۲ 

(۲) قوله: [معنیین E‏ آي: ا ن كن و كانا عينين كا«الحارية» و«المشتري»»› أو عرضين 
کا للري والعطش و«البيع» لإزالة ملك المبيع عقابلة لثمن وإزالة التمن بإزالة المبيع »و«الشراء» لإزالة 
ملك التمن .عقابلة المبيع وإزالة ملك البيع .عقابلة الثمن» و«البائن» يحتمل الفصل والظهورء كذا قيل. ٠١‏ 

(۳) قوله: [حكم المشترك] وذلك لأن إرادة لمعا إِلّما هي بالأوضاع وهي مختلفة متبائنة فلا يتصور اعتبار 
جميعاً تي لفظ واحد في قصد واحد» وقد تكلم عليه التفتازاني تي «التلويح»» والأولى أن يقال: إنه غير 
واقع بحسب الاستعمال بناء على أن الذهن لا يلتفت إلاً إلى واحد» وتعدّد القضاء الملاحظة إِنّما يكون 
بتعدد الذريعة والوصلة وهي اللفظ» فعند توحده E‏ الزمان لا تختلف الإرادة ولا تتكتر 
ال 2 ا من احکامه القوف إى ن ا اة ت او اريك بالقرينة والاجتهاد ومنها الظن 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ -_د(۲۲ )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل ف المشترك والمؤول 


حال ۱۲ ے أي بدليل من الدلائل. ۱۲ من الصبادر الأول ازن خم ۱۲ 
مرادا به سقط اعتبار إرادة غيره» وهذا أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن 


قي قوله تعالى ثلاة قروء. ۱۲ 


فف افر ولد ور ف كاف د عل عل على الحيض كماهو 


أي الحنفية. ۱۲ ره الله. ۱۲ 
مذهبنا أو على الطهر كما هو مذهب الشافعى» وقال محمد عليه الرحهة: إذا 
a‏ ۲ .س وهو العتق بالفتح. ١١‏ 
أوصى لوالي بني فلان ولبني فلان موال من اعلى e‏ 
أي المولى الأعلى والمولى الأسفل. ٠١‏ 
بطلت الوصية في حق الفريقين لاستحالة SE BAS‏ 


بحكمه بعد التأويل» لكنٌ الحكم يضاف إليه لا إلى التأويل كما في حكم المهمل بعد البيان غير أن 
الحكم وإن أضيف إلى الكتاب فهو ظيٍ لعدَم التصريح» كذا قي "الأصول". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [سقط... ه] لا احتلاف في جواز إرادة معن يعم المعتيّين على وجه الاشتراك المعنوي أو بتأويل 
مسمى اللفظ على نط الإطلاق ابجازي وهو عموم المجاز» ولا ق حواز إرادة الجحموع من حيث 
امحموع من اعتبار الحزء الصوري والصورة الوحدانية؛ لأنه مغائر لكل منها والواحد معين منهما 
ولرتبة الكثرة أيضاً فيجوز على التجوّز بعلاقة الكلية واحزيّةء ولا في عدم حواز إرادة أحدها من 
حيث إله موضوع له فاللفظ فيه حقيقة وإرادة الآحر من حيث إلّه يناسبه فهو فيه بججاز؛ لأنه جمع بين 
الحقيقة والمجاز» ولا في عدم حواز المتضادين كالطهر والحيض» كذا قي 'الفصول". ۲ 

(۲) قوله: [إمّا على الحيض كما هو مذهبنا... إخ] لأنه لما أجعرا على مله على أحد المعنيين مع إمكان 
جل غل کا الین بان یکن العدّة عضي ثلث حيض وثلث أطهار دل على أن إرادة كلا المعتيين 
RA EUGENE EE Eo‏ 
الاحتلاف يدل على أن إرادتمما من لفظ القرء باطل بإ جماعهم؛ لأن الح لا يعدوهم لما تقرّر قي حله» 
فهذه الصورة من الإجماع تدل على أن المشترك لا يستعمل للمعنيين؛ لأنه لو كان مستعملا هما معا لما 
هجروا المعن الثاني بعد إن كان مدلول اللفظ مع المعى الأول كيف»› والباب باب الاحتياط فلا سبيل 
إلى ترك أحدهاء وهذا هو معن دلالة الإجماع» كذا في "الشرح". ۲ 

(۳) قوله: [وقال محمد رهه الله... إل] عطف على قوله: «أجمع» أي: ومذا قال محمد رحمه الله وني 

بعض النسخ وقع بغير الواو فیکون تعلیلا علی عم حواز عموم المشترك أو استينافاً لبيان أن هذا 
الأصل مذهب أصحابنا رحمهم الله استشهادا مسائلهم» ونما حص محمد رهه الله مع أنه قول أي 


ع لأنه راو عنه. 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د (:؛۲ )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  ---_‏ فصل ني المشترك والمؤول 

أي العتى وللعق. ۱۲ لأحدهما على الآحر. ٠١‏ رحل. ۱۲ 

الجمع بینهما وعدم الرجحان. وقال أبو حنيفة عليه الرحمة: إذا قال 
ذلك الرحل. ۱۲ ے وهو نت علي مثل أمي. ٠١‏ 


لزوجته: أنت علي مغل أمّي لا يكون مظاهرا؛ لن اللفظ مشترك بين 


بدون النية. ۱۲ 
أي أنت كرعة على مثل أمي. ١١‏ على جهة الكراهة aL‏ ا 


الكرامة والحرمة فلا يترجح جهة الحرمة إلا بالنيةء وعلى هذا قلنا: لا جب 


أ بیان لقوله حزا 
من حيث الخلقة. 0 قنل 3 کک يان لقو جزاء. ۱۲ 


النظير في جزاء الصيد لقوله تعالى: إفجزاء مثل ما ققل من التَعَم)[الائدة: 


ع أي في ابلسم وابثة أو اليسرة. ٠۲‏ ر 
[a٥‏ لان العل مشعرك بين امعل صورة وبين الع معني وهو القيمة وقد آريد 


هو القيمة. ٠١‏ 


لمل من حيث المع ذا ك ف قتل الحمام والعصفور ونوا بالاتفاق 
وھو قول الاک ے أي وقت. ۲ 


فلا یزاد المنل من حيث الصورة؛ إذ لا عموم للمشترك أصلا فيسقط اعتبار 


أي بعض معانيه. ١۲‏ 


الضررة لاستحالة الجمع» إذا ترجح بعض وجوه eat ASS‏ 


(0 أي: المولى الأعلى والأسفل؛ لأن المشترك لا عموم له. ٠١‏ 

(۲) قوله: [إعدم الرجحان... إخ] لأن مقاصد الناس مختلفة فمنهم من يقصد الأعلى جازاة لإنعامه وشكرا 
لإحسانه» قال عليه السلام والتحية: «من م يشكر الناس م یشکر الله»» ومنهم من يقصد الأسفل 
لميا اسان فلدلك طت :الرصة. ٠‏ 

(۳) قوله: [لأن اللفظ... !| فإن قیل: لا نسلّم أن لفظ «المئل» مشترك بل هو خحاص؛ لأنه وضع عى 
واحد» واحتلاف جهة المماثلة لا يوحب الاشتراك قيل: أراد أن لفظ «المثل» بمنزلة المشترك أي: 
مشترك حكما في استحالة إرادة حهي المماثلة في مثل شيء» وهذا تاييد تام لعدم حواز عموم المشترك؛ 
لأنه لما م جز الجحمع في ما هو في حكم المشترك ففي المشترك الحقيقي أولى. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [لا حب النظير... إڂ] أي: حلقة وقد قال بوجوبه الشافعي رجه الله ومالك وأحمد رحمهما الله 
وغيرهم وحمد بن الحسن رحه الله من أصحابنا حيث قالوا: جب النظير فيما له نظير في الخلقة ففي «الظي» 
شاة وي «الأرنب» عناق» وعند إمامنا الأعظم رهه الله يجب الثل معي و هي القيمةء وبيانه: إذا قتل الحرم 
صيدا فجزاؤه أن يرم الصيد ني الكان الذي قتل فيه أو ني أقرب المواضع إذا كان في بر فيقومه ذوا عدل» نم 
ا و کی و ا ی و ع کر کن 


نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أوشعير» وإن شاء صام على ما ذكر في موضعه. ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ ب ( ء۲ x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل في المشترك والمؤول 
oa ۳ E M~ E‏ 
المشترك بغالب الرأي يصير مۇولاء وحكم المؤورّل وجوب العمل به 


في تأويله. 1۲ أي المؤول. را بأن بين القدر دون الصفة. ٠١‏ 


مع احتمال ا لخطاأء ومثاله في الحكميات ما قلنا: إذا أطلق النمن في البيع كان 
۳ وکان ف البلد نقود ٠۲ ٣‏ 

ن 9 8 6 OE eb u‏ في البلدن لا ي 

على غالب نقد البلد وذلك بطريق التأاويل ولو کانت اللقود حتلفة 

مبتدا. ۱۲ لرواج. ٠١‏ 


ل ی ١‏ £ ۱ ۱ 2 الىك ۰ 
فسد البيع لما ذكرنا » وحمل الأقراء على الحيض همل سر د 
والوطي. ٠۲‏ 


)١(‏ قوله: [بغالب الرآي] أي: الظن الحاصل بالقياس أو خبر الواحد أو القرائن الأحرى قي النصوص» وأمّا 
مثال النقود في الحكميّات فمبي على ما عرفت من أن المشترك لا بحب تعد الوضع» بل يكفيه تعدد 
الات أا زل ق م وا فن هة ادت الاد وات اراز رر واا 
ب«غالب نقد البلد» أي: (بلد البائع لا المتبايعين) ما هو الأروّج فيه والأرحح على غيره من الأفمان 
بالتعارف ومزيد الاستعمال وهو إحدى قرائن الإرادة وأمارتما فيكون كالقياس والخبر في إيراث الظن» 
وقوله: «ختلفة» أي: محتلفة المالية» والمراد به أن يكون الكل سواء في الرواج» كذاق "الهداية". ٠١‏ 

(۲) قوله: إيصير مؤولا... إخ] المؤرّل مأحوذ من «آل يؤول» إذا رحع و«أولته» إذا رجعته وصرفته؛ لأنك مى 
تأمَلتَ في اللفظ فقد رجعته إليه» والراد به هاهنا هو المؤرّل من المشترك لا امورل مطلقاء فافهم. ۱۲ 

(۳) قوله: [مع احتمال الخطاً] أي: في تأويله؛ لأن التأويل لا يكون إلا بأمر ظيٌ وهو يستلزم احتمال الغ ط؛ 
أن ايحتهد يخطى ويصيب» وتي بعض النسخ لفظة «على» بدل «مع» لكن يكون على حيشذ عع «مسع» 
كما يقال: «فلان بحر قي العلوم على صغرسته» أي: مع صغر سنّه. ١١‏ ۰ 

٠١ أي: تعيين غالب نقد البلد.‎ )٤( 

(ه) قوله: [فسد البيع... إل] لاستحالة الجحمع وعدم الرححان إلا إذا بيّن أحدهما فحينئذ ترتفع الجهالة 
المفضية إلى النزاع والفساد إّما كان لأحلها. ٠١‏ 

٠١ من استحالة الجمع وعدم الرححان.‎ )١( 

(۷) قوله: [وح همل الأقراء على الحيض... إخ] فإن قيل: حمل الأقراء على الحيض بدلالة لفظ الثلاثة» وحمل 
هذا النكاح على الوطي بدلالة قوله تعالى: حتی تنکح ا يره الآية [البقرة : ۲۳۰]» تفسير 
لا تأويل حيث لمحقهما البيان القطعيٌ من قبل المتكلم» قيل: لا نسلّم أنمما لحقهما البيان القطعي؛ إذ لو 
كان كذلك لا احتلف العلماء فيهما على أن الاحتلاف المعتبر أورث الشبهة ولأن لفظ «الثلاثة» لا 
يقتضي أن يراد من القرء الحيض حتماء بل يقتضي أن يراد منه ثلئة أقرء سواء كانت من الحيض أو 
الأطهار» كذا ق "الشرح". ١١‏ ۰ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د(٦ x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل ف المشترك والمؤول 
أي قوله حن تنکح زوجا غیره. ۱۲ بأن سألت طلاقها أو طلاق غيرها. ٠١‏ هذا القرينة فهي التأويل. ‏ خر. ١١‏ 
الأية على الو طىء الكنايات حال مذاكرة الطلاة الطلاق من هذا 
5 طی ول من الطلاق. ف على ف من 
أي التأويل. ٠١‏ اولا. ۱۲ 


القبيل » وعلى هذا قلنا: الدين المانع من الزكاة يصرف إلى أيسر المالين 


٠۲١ أي على أن الدين امانع يصرف إلى أيسر الالين.‎ E 
قضاءِ للدين» ر رع محمد عليه الرهة على هذا فقال: إدا ر ر على‎ 
الد ف الد‎ ١١ أي للمتزوج. ل کأربعین. ۱۲ ال أو البقر أوالأبل مغلا.‎ 
Sh RE a 
r ٠۲ أي عند محمد رهه الله.‎ ٠١ مضی. ۱۲ السنق‎ 
حى لو حال عليهما الحول تجب الزكاة عنده في نصاب الغنم ولا تججب في‎ 


أي على نصاب لخنم والدراهم. ٠١‏ الزکاة. “٠۲‏ 
لكونما مستغرقة بالدین. ۲ ار 


بأن صرح بأن المراد هذاً. ٠١‏ ر 

»( 
الدرا ر ه المشترك ببيان من قبل المتكلم كان مفسرا 
راهم» ولو ترجّح بعض وجوه المشترك ببيان من قبل 


)١(‏ قوله: [من هذا القبيل] أي: من قبيل التأويل؛ وذلك لأن «القرء» مشترك بين الحيض والطهرء و«النكاح» 
مشترك بين الوطي والعقد» وألفاظ الكنايات ك«لبائن» مثلاً مشترك يحتمل أن يكون من «البيان» أو من 
«البين»» فإذا حمل «االقروء» على الحيض و«النكاح» على الوطيئ» وكنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق 
على أن المراد ها الانقطاع عن وصلة النكاح وكان ذلك تأويلاء كذا في الشروح. ٠١‏ 

5© ق على هذا] آي أن اختل لفن برف إل اح مه بدلل شيد غل الط اق 
الألفاظ المشتركة. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [إلى أيسر المالين] أي: إذا كان لرحل تُصب من الدراهم والدنانير والعروض والسوائم وعلييه 
دين يستغرق بعضه يصرف أَوّلاً إلى النقود؛ لأن قضاء الدين أيسرٌ منها لعدم الاحتياج فيه إلى البيع م 
إلى العروض؛ لأنها عرضت للبيع ثم إلى السوائم؛ لأنها فاضلة عن الحاجة ثم إلى المشغول بحاجة كدار 
السكن وثياب البدن ودواب ال ركوب وعبيد الخدمة وغيرها. ٠١‏ ۰ 

)٤(‏ قوله: [يصرف الدين إلى الدراهم] لأنها أيسر قضاء للدين لعدم الاحتياج فيها إلى البيع بخلاف الغنم 
أو البقر مثلاً. ١١‏ 

(ه) قوله: [ولا تجب في الدراهم] لأنها مشغولة بدين المهر» والمشغول به ينع وجوب الزكاة وهو نص 
غل ان کین اله مه مجلا کان آوچ خا ۲ 

() قوله: [کان مفسّرا] مي به لان ترجحيح بعض وجوه الشترك عرف بدليل قاطع؛ إذ التفسير هو 
الكشف التامّ الذي لا شبهة فيه» ثم هو مأحوذ من قوهم: «أسفر الصبح» إذا أضاء فظهر ظهورا منتشرا 
لا شبهة فيه» وهذا المع موحود قي المفسّر؛ لأنه عرف بدليل قاطع» فإن قلت: كلامنا في بيان أقسام 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ۲۷ ) _— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي _- فصل في المشترك والمؤول 
أي المغسر. ۱۲ لعدم احتمال حلافه. ۱۲ رحل. ۱۲ 
وحكمه أنه جب العمل به يقیناء مغاله إذا قال: لفلان علي عشرة دراهم 


أي الفسر. ٠٠١‏ أي المفشر. ٠١‏ 


بلد. ۱۲ أي المقر. ٠١‏ أي قوله من نقد جخارا. ٠١‏ 
«من نقد "جخارا"» فقو له: من نقد "جار |" تفسیر له فلولا ذلك لکان منصرفا 


أي المذكور من الدراهم. 1۲ قوله لفلان علي عشرة دراهم. ۲ 
أي أكثر رواحا. ٠١‏ 


إلى غالب نقد البلد بطريق التأويل فيتر جح المفسر فلا يجب نقد البلد. 


على الوؤول. ٠۲‏ على القر. ١۲‏ بل يجب نقد بخارا. ٠١‏ 


الصيغة واللغة» والتفسير من أقسام البيان فما وجه ذكره هاهناء قلنا: ذكره ليتبيّن المۇرّل ويتميز عن 
امفسر مير تام وهو أن المووّل ما ترح من المشترك بعض وحوهه بغالب الرأي حي لو ترح بدليل 
قاطع م یکن مولا بل کان مفسترا. ۱۲ 

)١(‏ قوله: [من نقد بخارا] ولقائل أن يقول: كلامنا ني مفسّر المشترك لا في مطلق المفسّر» والدراهم مطلق 
لامشترك فکرة یکون قوله: «من نقد جخارا» لرا ی ال اک ف أجيب: اف الدراهم 
في حكم المشترك لاحتمال النقود المحتلفة كاحتمال المشترك فيكون قوله: «من نقد بخارا» في حكم 
التفسير» كذا في "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ -_( ۲٠١‏ ) _— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي م فصل في الحقيقة والمجاز 


أي ذلك اللفظ. ٠١‏ ا .۲ 
فصل ٤‏ الحقيقة والجاز: کل لفظ' وضعه واضع اللغة بإازاء شيء 
ا ۱۲ أي غير ما وضع له. ۱۲ ر 
فهو حقيقة له ولو استعمل في غيره يكون جازا لا حقيقةء م الحقيقة مع 
ي لذلك الشيء يماع العلماءء ۱۲ 
اجا يجتمعان إرادة لفظ واحد فى حالة واحدة. وههذا قلنا: لما أريد 
ر ل یلا ردا ۱۲ من ر ی ر e‏ ۱۲ 2“ 
تبیعوا. ۱۲ 


ما يدخل في الصاع بقوله عليه السلام: «له تبيعوا الدرهم بالدرهين ولا 


)١(‏ قوله: [في الحقيقة] وهي إمّا فعيل عع فاعل من «حقٌ الشيء» إذا ثبت» وإمًا .معن مفعول من «حققت 
الشيء» إذا أثبته» فيكون معناها الثابتة أو المغبتة في موضعها الأصليْ» والتاء على هذا للنقل من الوصفية 
إلى الاسميةء كذا وجدته قي «مرأة الأصول»» وعند صاحب 'المفتاح' “اتانس ١١‏ 

(۲) قوله: [كل لفظ وضَعّه... إڂ] والوضع تعيين اللفظ بإزاء لمعن بنفسه ليدل عليه بنفسه بلا واس طة 
قرينة ك«الأسد» فإه موضوع للهيكل المخحصوص بحيث يدل عليه عند الإطلاق بلا انضمام قرينة 
ھک ولو استعمل تي الرجحل الشجاع كان جمازا. ۱۲ 

(۳) قوله: [فهو حقيقة له] من «حقٌ الشيء» إذا ثبت ومنه ألحاقة؛ لاما كائنة لا حالة. ٠١‏ 

٤ (٤(‏ [لا جتمعان] لأن أهل اللغة م يستعملوا اللفظ الواحد في المعن الحقيقي زاخازئ فعا ند 
فكان استعماله فيهما حارجا عن لغتهم فلا يجوزء والشافعي رحه الله ومن المعترلة عبد الحبّار وابائي 
ذهبوا إلى هما يجتمعان واستدڵوا فيه بأن لا مانع مو ارا اين اتن جي وا حرق اشا 
إرادة المعنيين من إرادة واحدة» ومن أنكر ذلك فقد أنكر البداهة» ألا ترى أنه لو قال: «لا تنك مما 
نكح أبوك» وأراد الوطي والعقد فإله صحيح من غير استحالةء وقال أصحابنا: إن القرينة الصارفة عن 
ا معن الحقيقي شرط للمجاز» فإرادة المع الحقيقي مع تلك القرينة حال؛ لأنه حلف عنها والخلمف لا 
نف إ۷ بوت الال غق رااان اق م ف حل وهار او ج والشيء 
E‏ واحدة فاستحال الجمع» كما استحال أن 
يكون الوب الواحد على اللابس ملكا وعاريةء ن 

(ه) قوله: [وهذا] أي: لأحل أنهما لا يجتمعان ss‏ المنقورة حاز بيعه 
متفاضلا بجنسه لعدم دحوله تحت النهي وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا الدرهم 
بالدرهمين...» الحديث. ١١‏ 


)١(‏ قوله: [«لا تبيعوا... ١ه»]‏ كذا أورده القاري ف "مختصر المنار"» لكن لم نحده بهذا اللفظ عن ابن عمر 


رضي الله تعالى عنه» لكن روى الطحاوي عن عثمان رضي الله تعال عنه مرفوعاً: «لا بيعو الديا 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د(١ x)‏ 


أطول الشافى ت اخسن اناف ٠‏ قصل ف تة واجاز 
أي مايحله. ٠۲‏ جواب لا. ٠١‏ أي إذا باع الصا ع بجنسه. ١١‏ آي من تفسه. ۲ 
الصاع بالصاعين» سقط اعتبار نفس الصاع خی جاز بي بيع الواحد منه 


۱۲ وهي قوله تعالی أو لا مستم.‎ e 
بالإثنين ولما أريد الوقاع : من اية الملامسة سقط اعتبار إرادة المس باليد‎ 


الحقيقة والجاز. ٠١‏ کما آعتبره 
أي للموصى. ET‏ الشافعي. ١١‏ 


قال محمد عليه الر حهمة: إذااأً اليه وله ال أعتقهم و الله موا 
ل لر وص لو ر e‏ ۱۲ ۾ ور أي الوصي. ۱۲ ل 
أي موالي موصي مواليهم. ۱۲ أي موالي الموصي. أي الموصي. ١١‏ 


أعتقوهم كانت الوصيّة لمواليه دون موالي موالية» وني "السير الكبير" 
أي وصية الموصي. ٠١‏ من الأصول الستة محمد بن الحسن رحه الله. ٠١‏ 
أي أحداد أهل الحرب. ۱۲ 


استأمن أهل الحرب على آبائهم لا تدخل الأجداد في O‏ 


لمم لم يلدوهم. ۱۲ 


بالدتارین » ولا الدَرْهَم بالدَرْهَمَيّن»» وروی هو والحاکم في مستد رکه عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما... آه»» ثم الحديث المذكور أحرحه الزيلعي 
وأحرج مسلم عن الخدري: «كتا نرزق تمر الحمع فكنا نبيع الصاعين بالصاع» فبلغ ذلك رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم فقال: لا تبيعوا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهما بدرمین»» وروی 
ابن ماجة وغيره عنه بلفظ: «لا يياع صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرمين» كذا تي "الفصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [آية الملامسة] وهو هذه لإوإن كنم حا فاطهُروا وإن كنم مَرْضى أو على سفر أو حَاء أَحَد 
منكم من العَاقط أو لاَمسشم السسَاء فلم تحذوا مَاء فيكمو صعيدا طا [امائدة : »]٦‏ فإن قيل: قد 
قرات الآية بقراءتين «لامستم» و«لمستم» من الملامسة واللمس فيحمل أحدها على الوطي والأحرى 
على اللمس باليد» كما حلم القرأتين في قوله تعالى: ‏ حى يَطْهُرن ‏ [البقرة : ۲۲۲]» بال شديد 
والتخحفيف» وقوله تعالى: ارک4 [المائدة : ]٦‏ بالنصب والجحر على الحالينء قلنا: لا نزراع فيه وإنغا 
النزاع قي حمل كل واحد منهما على المعنيين» كما هو النقول عن الخصوم» وإتما جوز ما ذكرتم إذا 
م يبمنع عنه مانع وقد وجد هاهناء فإنه روي عن البي صلى الله تعالى عليه وسلم: «كان يقبل بض 
نسائه م بخرج إلى الصلاة»؛ ولأن الصحابة والسلف اختلفوا في تأويل الآية على قولين» فبعضهم قالوا: 
المراد هو الجماع وحوزوا التيمم للحنب ولم يجعلوا اللمس ا فالقول بجواز التيمّم للحنب وكون 
اللمس حدثاً أيضاً عملا بالقرائن كان خارحا عن أقواحم وإجاعهم فيكون مردودأ» كذاذكر في 
"'کشف الردوي . ۲ 

(۲) قوله: وله موال أعتقهم] صفة موال والضمير المرفوع راجع إلى الموصى» والمنصوب إلى الموالي. ٠١‏ 

() قوله: [لا تدخل... !| لأنهم ليسوا ا ف ل کا بتوسط کوفُم آباء للآباء» فإذا أريد به الآباء 
الحقيقية لا تراد الأحداد لامتناع الجمع بين الحقيقة واحازء وإّما تدحل أبناء الأبناء ق أمان الأبناء لا 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د(۲ x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل في الحقيقة والمجاز 


أي ئي امان آبائهم. ٠۲‏ لان لم يلدمُم لبطوخن حقيقة. ١١‏ 
~~ )0 ع ع 0 £ »۾ *» ۳ س ۰ 
الامان ولو استاأمنوا على آمهامم لا ينبت الأمان في حق الجحدات» وعلى هذا 
أي على أن الحقيقة 
رجل. ۱۲ أي بالزنا. ٠۲‏ ب وها لا جتمعان. ۱۲ 


قلنا: إذا أوصى لأبكار بني فلان لا تدخل المصابة بالفجور في الوصية 
أي ال زالت بكارتا. 1۲ ”“ 
ا 8 أي أحفاده. ٠١‏ 


ولو أوصى لبني فلان وله بنون وبنو بنيه كانت الوصية لبنيه دون بني بني 
فل ااا ل حلف لا ينكح فلانة وهي اخ کان داك على العقد 


۱۲ آي قوله لا ینکح.‎ a 


لان الأبناء يشملهم چ بل لن ظاهر الاسم يشملهم فا کم في «بيٰ آدم» و«بيٰ اسرائیل» و«بيٰ 
هاشم»» فالشبهة بشمول ظاهر الاسم عرفا كفت في حقن الدم وحفظه» فيدخلون تبعا وهو بالفروع 
أليق؛ إذ الأصل لا يتبع الفر ع وهو يتبعه فلا تدحل الأحداد؛ لاهم أصول الآباء. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [ولو استأمنوا] لأن اسم الأب والأمٌ حقيقة في الوالد والوالدة» وإتّما يقال للج «أب» وللجدة: 
«أمٌ» على سبيل الجاز» وقد أريد الآباء والأمّهات ق الاستيمان عليهم فلا يكون الأحداد والمحات 
مرادة لقلا يلزم الحمع بين الحقيقة والجاز. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [لا تدخل المصابة بالفجور] لأن البكر حقيقة غير المصابة» وإتما ّي المصابة بالزنا بكرا؛ لأنها 
م تزوّج» وإتّما قيدت ب«الفجور»؛ لأنها لو زالت بكارتما بوثبة أو حيضة أو تعنيس جراحة ونحوها 
E A ST‏ 

)۳( لأن حقيقة البكر في المرأة» ما ف باطن فرجها من نسج» وقد انخرق بالزنا. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [دون بني بنيه] أي: إذا أوصى أح لأبناء زيد مثلاء وله بنون وبنو بتيه» ي دحل في 
O E CT OR TT ER‏ 
فلا يجتمع مع الحقيقة» وقالا: يدحل أبناء الأبناء أيضاً؛ لأن اللفظ يطلق عليهم فيتناوهم باعتبار 
الظاهر» كذاقي ' 


نور الأنوار". ٠١‏ 
(ه) قوله: [على العقد... إخ] قلت: هذا مناف لما سبق منه من حمل النكاح على الوطي تي قوله تعالى: 
حى تمكح روجا عَبْرَه 4 [البقرة : ۳۰ ولا قتمنا ي قوله تعالى: فإ ما َك اگم 4 [الساء : ۲۲]» 
را رة الأب لر امع لطر أيضا لذا أورة جع الان بان العم اة اش عة 
على اللغوية لا العكس ولا حاجة في الآية إلى هله على الوطيء» قلنا: هذا وإن كان ماز شرعيا 
وحقيقة لغوية فهو ججاز متعارف وهو كثرر في النصوص شائع ومستفيض فيها كما لا بخفى على 
ا و ا E‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ا۲ x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -‏ فصل ف الحقيقة والمجاز 
س آل لعدم إرادة الوطي بالكاح اراد على الال اكور 
حتی لو زنا ا لا حنث» ولش فال: إو افا د فم ار قادن 
ا ۲ أي الدار. ٠١‏ یراد ثان. ۱۲ 

ڪنث لو دخلها حافيا أو متنعّلا أو راكباء وكذلك لو حلف لا سکن 
افوا لال ۲ بسكونته أو دحوله ف الدار الضافة إلى فلان لو كانت. ٠١‏ 

دار" فلان يحنث لو كانت الدار ملكا لفلان أو كانت بأجرة أو عارية 
الحنث ني هذه الصور المذكورة. ۱۲ ايراد ثالث. ١۲‏ 


وذلك جع بن الحقيقة واجاز» وكذلك لو قال: «عبده حر يوم يقدم فلان» 
ليس عا بالإرادة بالذات بل بعموم اججاز .۲ 
فقدم فلان ليلا أو مارا يحنث ) قلنا: وضع القدم صار ازا عن اللدخول 
e ٥‏ ۱۲ ر القدم ص 0 ر 
حواب عن الإيراد الثاني. ٠١‏ 


بحكم العرف ٠‏ والدخول لا يتفاوت في الفصلين ودار فلان صار مجازا 


فکأنه قال لا یدحل. ۱۲ في الدار. ٠١‏ بين الدحول حافيا أو غيره. ٠١‏ 


(0) قولەه: |[ lls:‏ ما فرغ عن بيان الأصل وهو أن الحمع بين الحقيقة وامجاز مستحيل» شرع في 
ن YY‏ الأصل. ١١‏ 

(۲) قوله: [إذا حلف... إخ] حاصل السؤال: وحود الحمع بينهما عندكم في هذه الأمثلة؛ لأن حقيقة وضع 
القدم ف مرها افا لا راكب وحفيقة إضافة ادارا إل لذن كرفا ملكا ل زساصل الراب أنة اليس 
جمعا بينهما بل هو عموم احاز لقرينة العرف القاضي على اللغة فافهم» كذا في "الفصول". ۲ 

(۳) قوله: إبحنث لو دخلها حافياً... إغ] هذا إذا م یکن له نية» ولو نوی حین حَلَّف أن لا ضع قدمه فیها حافیا 
فدحلها راكباً م يحنث ويصدق ديانة وقضاء؟ لأنه نوى حقيقة كلامه وهذه حقيقة مستعملة غير مهجورة. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [دار فلان] والإضافة إلى فلان بالملك حقيقة؛ لأنها معن اللام وهي للملك» وبغيره ججاز لصحّة 
النفي» وهو من أمارات الجاز. ٠١‏ 

(ه) قوله: [وذلك جع بين الحقيقة واجاز] أي: كون الحنث ق الدحول CNT EE‏ 
اکا و ار ۲ 

٠١ قوله: [يجنث] وهذا أيضا جمع بينهما؛ لأن «اليوم» للنهار حقيقة ولليل جحاز.‎ )١( 

(۷) قوله: [بحكم العرف... إخ] أي: بطريق إطلاق اسم السبب على المسبّب؛ لأن وضع القدم سبب 
للدحول» وإتّما ت ركت حقيقة بدلالة العرف والعادة؛ لأن مقصود الحالف الامتناع عن الدخحول لا عن 
نفس وضع القدم» فكأنه قال: «لا أدحل دار فلان». ۱۲ 

(۸) قوله: [لا يتفاوت... إخ| سواء کان يوجد حافیاً و متنعّلاً و راکباء فیعمٌ الحنٹ بعموم اجاز» لا 
بطريق الحمع بين الحقيقة وابجاز. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ۲۲ x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -‏ فصل ني الحقيقة والمجاز 


أي لفلان. ٠۲‏ أي لفلان. ٠۲‏ الدار. ٠١‏ 


عن E‏ 
جحواب عن الإيراد الثالث. ٠١‏ من غير تقیید بالامتداد ر 
ل والبوم في مسئلة القدوم غبارة عن مطلق الوقت ؛ لن اليوم إذا أضيف 
أي لفلان. ٠١‏ أي ساعة أو فار أو ليل. ٠١‏ 
E‏ ۲ے الیرم من غير تقیید. ۲ لعموم. ٠۲‏ ني هذه للسائل. ١١‏ 
إلى فعل لا يمتد ن عبارة عن مطل الوقت كما عرف فكان الحنث هذا 
2 ا ۱۲ آي للع ا حقيقي. ۱۲ لأول. e‏ 
الطريق ا الجمع بين الحقيقة وامجازء غم الحقيقة أنواع ثلاثة: متعذرة 
اثان. ۱۲ لثالك. ٠١‏ ي العرف والعادة. ۱۲ 
ومهجورة ومستعملة» وني القسمين الأولن يصار ا اجاز بالاڭفاق› ونظير 
Cm.‏ ۲ أي المتعذرة والهجورة. ٠٠٠١‏ إا لم ينو به الحقيقة . ٠١‏ 


)١(‏ قوله: [عن دار مسكونة... إخ] ويعكن الحواب أيضا: بأن الإضافة لا يستلزم الملك» بل مطلق التعلق 
والملابسة» وفي أمثال الدار والكتاب وغيرهما مطلق القبض كما يقال: «بيت عائشة» وغير ذلك كذا 
في "الفصول". ۲ 

(۲) قوله: [الوقت] وهو احزء من الزمان ليلا كان أو ممارا؛ لأن ذكر اليوم لظرفية الفعل المقترن به» فإذا 
كان غير ممت كالدحول والخروج يكفي له نفس الظرف هو مطلق الوقت» والوقت كما يطلق على 
النهار يطلق على الليل. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [إعن مطلق الوقت] بخلاف ما إذا نسب إلى فعل ممتدٌ كاللبس وال ركوب ونحوهماء فإتّه يقال: 
«لبست يوما أو يومين» و« ركبت يوما أو يومين» فحينئذ يكون «اليوم» عبارة عن بياض النهار رعاية 
لشاب ين الظرف و الطرو فته فكما أن ال كرب واللبس فما امتداد كذلك ن التهار اداد ۲١‏ 

)٤(‏ قوله: [م الحقيقة أنواع ثلائة] وجه الحصر أن المع الحقيقي إِمَّا أن لا يكون مستعملاً أي: م تحر 
العادة الفاشية لعامّة أهل العرف والاستعمال باستعماله ق نفسه» فصار ذلك منشأ لترك إرادته من 
لفظه كأكل الشجرة» أو باستعماله من لفظه لا في نفسه كحلف وضع القدم» وكل منهما إمّا مطلقا 
غموما أو ق شصرض ماد الكل کا ن الحلنء ميت راد اة ن غر ماده کا ق اوات: 
ا ن فعلى الثان الحقيقة مستعملة» وعلى الأول إمّا أن بمتنع إرادة الحقيقي امتناعاً عاديا 
E a E E eA‏ توا اة الكلام أو لا يمتنع ولا 
يقع بالنظر إلى العرف بالفعل» فعلى الأول متعذرةء وعلى الثاني مهجورة ثم المستعملة إقّا نادرة 
الاستعمال قليلة وايجاز شائعة وفاشية» فاججاز هو الراجح المتعين للإرادة في المتعذرة والمهجورة Er‏ 
والحقيقة هي المقدّمة المحعينة عند كوا مستعملة استعمالاً فاشياً اتفاقاء وإّما الخلاف في النادرة الشادّة 
مع كون الحاز متعارفاء فعنده الحقيقة أولى» وعندهما الحاز أولى. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ uد(۲۲‏ )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل في الحقيقة والمجاز 


امشار إليها. ٠١‏ حلف لا يأكل. ٠١‏ الشار إليها. ٠١‏ 


لمتعذرة إذا حلف لا يأكل من هذه ا القدر فإن اک 


أي عينها. ۱۲ آي غين القدر. ١١‏ 


الشجرة أوالقدرمتعذر' فينصرف ذلك 8 رة الشجرة EE‏ 


عادة ولو أمكن عقلا. ٠١‏ 


٠١ لامتناع إرادا.‎ ٠۲ أي جرمها.‎ Ys E 
القدر حتى لو أكل من عين الشجرة أو ن عين القدر بنوع تكلڵف لا يبحنث»‎ 
٠۲ أيضا. 2 أي حلفه.‎ ٠۲ أي من مائها.‎ 
وعلی هذا قلا إذا حلف لا يشرب من هذه البير ينصرف ذلك إلى‎ 
٠١ لعدم وجود شرط الحنث وهو الشرب.‎ ١۲ ججازا. ۱۲ بعد الدحول فيها.‎ 
الاغتراف حتى لو فرضنا آنه لو کر ع بنوع تکلف لا بحنث بالاثفاق» ونظیر‎ 


الكرع تناول الماء بالفم. ١۲‏ 
المهجورة لو حلف لا يضع قدمه في دار فلانء فإن إرادة وضع القدم 


الأصا ل وهو أن الحقيقة المهجورة متروكة. 3 


مهجورة عادة» وعلى هذا قلنا: الت وكيل بنفس الخصومة a‏ 


٠١ لأنه لا يتيسّر الوصول إليه إلا بكلفة ومشقة.‎ )١( 

(۲) تفريع على ترك الحقيقة والصرف إلى ابجاز. ٠١‏ 

ESE E la RN AED 

)٤(‏ قوله: [إينصرف ذلك إلى الاغتراف] دون الكرع وهو تناول الماء بفمه» وإن كان حقيقة الشرب هو 
الكرع؛ لن «من» لابتداء الغاية» فيقتضي أن يكون ابتداء شربه من البير» وذلك لا يتأت“ إلا بالكرع 
حاصةء لكتّه متعذر فيترك الحقيقة حي لو كرع بنوع مشقة لا بحنث» فيراد به الاغتراف أو الشرب 
لاء غاز فن برجود اغا ۲ 

(ه) الجاز وهو الاغتراف» والجامع وحود أحذ الماء فيهما. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [فإن إرادة وضع القدم... إڂ] فيه إشاره إلى أن المجران إّما يعتبر في الإرادة لا قي العمل حي 
لو كان معتبراً في العمل لا يستقيم إيراد وضع القدم في مثاها لإمكان وضع القدم في الدار. ۱۲ 

(۷) قوله: [مهجورة عادة] حتّى لو وضع القدم من غير دحول لا يحنث» فإن قيل: وضع القدم 
حقيقة مستعملة فكيف أورده عن أمثلة المهجورة» قلت: هو مهجور بالنسبة إلى أحد جزئيه 
وهو وضع القدم الذي يحصل بلا دحول لا مطلق وضع القدم فإلّه غير مهجور» فيحنث كيف 
Eg Eb‏ 

(۸) قوله: [الت وكيل بنفس الخصومة] بأن قال لرحل: «و كلك بالخصومة»» أو قال: «أنت وكيلي 
بالخصومة قي هذه الدعوى»» ونحوها. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( :۲ )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي م فصل في الحقيقة والمجاز 


0 عن قيد الرد والاعتراف. ۲ | أي خحصم مۇ کل الوكيل. ٠١‏ حصم م ۇکله. ۱۲ 


ضرف إلى مطلق جواب الخصم حتى يسع لل وكيل أن جيب ب«نعم» 


آي کما جوز للوکیل۔ ٠١‏ محقا كان المدعي أو مبطلا. ١١‏ 


کما يسعه" أن جیب و لان التوكيل بنفس الخصومة مهجور م ع 


۱۲ E o 
٠١ أي الحقيقة.‎ ١١ اللغة.‎ E. 


من اجا از. ۱۲ 


وعادة» ولو كانت الحقيقة مستعملة فإن لم يكن ها جاز متعارف فاخقيقة أو , 


أي الحقيقة. ۱۲ أي المذكور من الحقيقة الستعملة وابجاز المتعارف. ۱۲ ۵ 


بلا خلاف. وإن کان ها مجاز متعارف افالحقيقة أولى عند أبي حنيفة عليه 


e قوله: [ينصرف إلى مطلق جواب الخصم] جازا فإن الخصومة نفساً مهجورة شرعاً قال‎ )١( 
تتارعوا لأف جور سرغ احور غاد لن اطا م ال لين :ان مرا عة‎ 
مهجور الشرع لديانتهم وعقلهم» فالت وكيل بنفس الخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب الحتوي على الرد‎ 
٠١ والإقرار» حي لو اق على مو کله بشيء حاز» حلافا للشافعي رجه الله وزفر رهه الله من أصحابنا.‎ 

(۲) قوله: [كما يسعه أن يجيب بدلا»] أي: بإنكار ما اذعاه الخصم» فإن حقيقة الخصومة وهي الإنكار 
محقاً كان المدعي أو مبطلاً حرام شرعاً. ٠١‏ 

(۳) قوله: |مهجور شرعاً] فإن قلت: یرد عليه قوله: «إذا حلف لا يأكل لحماً» فاه منقوض بکونه حانقا 
اکل ا کی م اد آ کله جور شرا وكذا قوله: «لله على صوم هذه السنة» فته يتناول الأيَام 
النهية حيث يجب قضاؤها على ما في الفرو ع» فلو كان المهجور شرعا كالمهجور عادة لم يحنث بأكل 
لحم الآدمي ولم يجب عليه قضاء الأَيّام المنهيّةء والحواب: أن انعقاد اليمين على لحم الآدمي إلّما هو 
لتضمّن مطلقق اللحم المذكور في اليمين إياه فصار ضمنيًاًء وكذا حال الأيام المنهية فإنها داحلة في ضمن 
السنة؛ لأا حزئها والضمي لا يلتقت إليه» فكم من شيء لا يعتبر قصداً ويثبت ضمناء فافهم. ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [فإن لم يكن ها... إخ] أي: فإن لم يكن للحقيقة جاز کے واک اا 
التفاهم» بل كانت الحقيقة والجاز كلاهما مستعملين على السواء أو كانت الحقيقة أكثر استعمالاً من الجاز 
فالحقيقة أولى؛ لأن الأصل ثي الكلام الحقيقة» و ل يوحد ما يعارضه فوحب العمل به بلاحلاف. ٠١‏ 

(ه) قوله: [متعارف] احتلفوا ف تفسير المتعارف» قال مشايخ بلخ: المراد به التعارف ا مشائخ 
العراق: المراد بالتعارف التفاهم» وقال مشائخ ما وراء النهر: إن ما قاله مشايخ العراق قول أبي حنيفة 
رحمهم الله وما قاله مشايخ بلخ قوهماء بدليل ما إذا حلف لا يأكل لحماً فأكل لحم الآدممي أو 
الخنزير حنث عنده؛ لأن التفاهم يقع عليه فإله يسمّى لحمأء ولا يحنث عندهما؛ لأن التعامل لا يقع 
ET‏ 

٠١ قوله: [أيي حنيفة] لأن العمل بالأصل ممكن» فلا يصار إلى الخلف عند وجوده إلا بدليل.‎ )١( 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( xx) ۲١‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل في الحقيقة والمجاز 
بالحقيقة. ٠١‏ 


الرحهمة وعندها ا مثاله لو حلف لا یأکل من هذه 


ای حلفه. ١۲‏ أي الينطة. ۱۲ أي أبي حنيفة. ۱۲ أي الحنطة. ٠١‏ 


الحنطة يتصرف" ذلك إلى عينها عنده حقی لو أكل من الخبز الحاصل منها لا 
لأنه ليس بأكل الحنطة حقيقة. ٠١‏ أي الصاحيين. ٠۲‏ حلفه. ١١‏ 


ma aS EGET: حنث عنده»‎ 


أي أي حنيفة رمه اللّه. ۱۲ 


أي الحنطة. O ١۲‏ 
فیح ث باکلھا وباکل اخبز الحاصل منھاء وکذا' لو حلف لا یشرب مسن 
هو عادة عوام الأعراب كالبهائم. ٠١‏ أي أي حنيفة. ١١‏ 


اقرا ضف إلى الشرب منها کر عا عن ن E GRRE‏ 

)١(‏ قوله: [أولى] لأن المقصود هو المعئ» والمعن الجازي هاهنا أرجح؛ لأنه أمل لدحول حكم الحقيقة 
تحت عمومه وکان أولى. ٠۲‏ 

(۲) قوله: [ينصرف ذلك... إڂ] ولقائل أن يقول: قد تقرّر أن مبن الأمان على العرف عند علماثناء وعلسى 
الحقيقة عند الشافعي رهه الله» فكيف ينصرف اليمين في مسلة الحنطة والفرات إلى الحقيقة عند الإمام أي 
ا ا ت ان ل د افر الصار ةة ن اة ا إا كات 
الحقيقة مستعملة والحاز متعارفاً قائمة أو لاء فإن كانت قائمة وحب أن يعمل بابجاز بالاتفاق وإن م تكن 
قائمة وحب أن يعمل بالحقيقة بالاثفاق فما موضع الخلاف» ويمحكن أن يجاب عنه: بأن اراد من قوهم: «إِن 
مبئ الأمان على العرف» المستعمل في التفاهم في هاتين المسقلتين الحقيقة وابحاز كلاهما مستعملان بالتفاه» 
لكنٌ الحاز أغلب وأكثر استعمالاً في التفاهم وكثرة استعمال الجاز ليس بقرينة صارفة عن الحقيقة عنده ا 
مر أن العلّة لا ترح بزيادة من جنسها فيقع اليمين على الحقيقة» وعندهما هي قرينة صارفة عن الحقيقة؛ 
أن المرحوح في مقابلة الراحح ساقط» فاندفعت الاعتراضات بأصلها. ٠١‏ 

(۳) قوله: [إلى عينها] فإن حقيقته أن يأكل من عين هذه الحنطة وهذا العن الحقيقي مستعمل في العرف؛ 
لأنها تغلى وتقلى وتؤكل قصماء ولك المع الجازي هو أكل الخبز التحذ منها غالب الاستعمال في 
العادة» فعنده لا يحنث بغير كل عين الحنطة» وعندهما يحنث بأكل الخبز» أو بأكل الخبز وعين الحنطة 
على سبيل عموم ابجاز. ٠١‏ 

١١ قوله: [وكذا] أي: مثل الحقيقة والجاز المتعارف ف المسئلة السابقة» الحقيقة والجاز ف مسعلة الشرب.‎ )٤( 

(ه) قوله: [كرعا] فهذه الحقيقة مستعملة وإن كان قليلاً؛ لأن أهل البوادي والقرى يشربون كذلك 
فينصرف اللفظ إليه» وقد روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم: «هل عندكم ماء بات قي شن وإِلا 
كرعنا»» كذا في "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ _( ۲٣٦‏ ) _— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -‏ فصل في الحقيقة والمجاز 


۱۲ ل‎ E ٠۲ أي قرات‎ TT 


وعندها ا انجاز المتعارف a‏ ا بائ طریق کان 2 م المجاز عند 


١‏ حبر 
أي بدل أو ناثب. ٠۲‏ أي تلفظه ٠‏ أي الصاحيين. ٠١‏ 


أي حنيفة عليه الرحهمة خلف عن الحقيقة في حق اللفظ وعندها خحلف عن 
e‏ ۱۲ أي باعتبار ذاا. ٠۲‏ 
الحقيقة في حق ١‏ حى لو كانت الحقيقة نمكنة في نفسها إلا أنه امتنع 
أي الحقيقة کک ھر تی سا N E‏ ۱۲ 
العمل مها انع بضر ال 2 رلا صار الكلام لغوا وعنده يصار إلى الججاز 
أي المذكور. ٠۲‏ الولى. ٠١‏ حالية. ۲ أي المولى. ١۲‏ 
رإن ن تكن الخقيفة مكنة في تفسها ثاله إذا قال لعبده وهو أكبر سنا من 


)١(‏ قوله: [إلى اجاز المعتارف]؛ لأنه هو المتعارف من الكلام يقال: «بنو فلان يشرب من الوادي ومن 
الفرات» ويراد به شرب مائها على الإطلاق سواء كان بالكرع أو الاغتراف أو بالإناء» فيحمل عايه 
ر ا الح و ی ا 

)١(‏ قوله: [غم الجاز... إل] اعلم أنه لا حلاف في أن اجاز حلفٌ عن الحقيقة بدليل أنه لا يثبت إلا عند 
فوت معن الحقيقة وتعذر العمل ماء وقي أنه لا بد لثبوت الخلف من تصوّر الأصلء وقي أن الحقيقة 
والجاز من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعئ» وهذا قالوا: «الحقيقة لفظ استعمل في كذا والحجاز لفظ 
استعمل في کذا»» توضیحه أن عند أي حنيفة رمه الله التکلم بقوله: «هذا أسد» للشجاع خلف عن 
التكلم بقوله: «هذا أسد» للهيكل المعلوم من غير نظر قي ثبوت الخلفية إلى الحكم وهو الشجاعة نم 
يثبت الحكم بناء على صحّة التكلم كما يثبت الحقيقة بناء على صحَّة التكلّ وعندهما: «هذا أسد» 
للشجاع حلف قي إثبات الشجاعة عن قوله: «هذا أسد» للهيكل قي إثبات الأسدية» هذا هو المراد من 
حلفية حكم امحاز عن حكم الحقيقة عندهما لما تقرّر اهما من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعئ 
اثفاقاأء وليس المراد أن شجاعة الشحاع خلف عن أسدية الميكل» هذا ما احتاره الحققون في تفسير 
الخلفية على القولين» ما: أن الحكم هو المقصود لا نفس العبارة فاعتبار الخلفية والإصالة فيما هو 
المقصود أولى من اعتباره في غيره» ولأبي حنيفة: أن الحقيقة والجاز من حنس الألفاظ بإجماع أهل اللغة» 
فكان لفظ الحاز ز حلفا عن لفظ الحقيقة» ويظهر نمرة النلاف ف أله يشترط لفبوت الحاز إمكان الحقيقة 
في نفسها عندهما حي لو لم تكن ممكنة لا يضار إلى اجاز وصار الكلام لغواء وعنده يُصار إلى لجاز 
وإن لم تكن الحقيقة ممكنة قي نفسهاء كذا ف "الفصول". ۲ 

(۳) قوله: إني حق اللفظ] يعي ترب حكم الحاز يقنضي صحة الكلام بحسب العرّبية من الاشتمال على المبتدا 
والخبر والتوافق تذكيرا وتانيثاً وإفرادا وتعدّداً مع قطع النظر عن إمكان ترب حكم الحقيقة فيه. ۱۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ۲۷ )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -‏ فصل في الحقيقة والمجاز 


مقولة قال. ٠١‏ بل يلغو الكلام ولا تبت الحرية. ٠١‏ فان الأکبر لا یکون ولدا للاأصغر. ٠۲‏ 
هذا ابي ٤ل‏ يصار ا امجاز عندها لاستحالة الحقيقة وعنده يصار أن 
أي الصاحيين. ٠١‏ أي آي حنيفة. ١۲‏ 


١ 1‏ ار ادة اللازم. ٠١‏ 
ووی طرق ذکر زوم ود زم. لی لال كور ل ۱۲ 


ا لجاز حتى يعتق العبدء وعلى هذا يخر جا ف له علي آلف أو على 


بنا ء على صحة امجاز .۲ 
الإابراد الزوج. 


هذا الجدار وقوله: عبدي أو ماري حر ولا بار لی هنا إذا قال لامرأته: 
حالية. ٠۲‏ من یره حت لاکره 3 


۱۲ i 
«هذه ابنتي» وها نسب معروف من غیره حیث لا عليه ولا يجعل ذلك‎ 


أي لامرآته. ١۲‏ آي ازوج ا ۱۲ ES‏ 


کن ا ۲۰ 
مجازا عن الطلاق سواء كانت المرأة صغرى سنا منه کبری؛ لا نهدا 
ma‏ 3 ي على هذاء... إخ 


۱۲ 0 


(۱) قوله: [قوله ابني... إڂ] فقوله: «هذا ابي» مراداً به الحرّية حلف عن «هذا ابي» مراداً به 
البنوة» فيعتق العبد عنده؛ لأنه قد وحد ما يصح الاستعارة بهذا الكلام و هو استقامة الأصل 
من حيث العربية؛ لأن هذا الكلام صحيح بعبارة من حيث كونه مبتدأً وخبراً موضوعا لإثبات 
الحكم» وقد تعذر العمل بحقيقته لاستحالة أن يكون الولد أكبر سنا من والده» فتعيّن اهاز 
فيراد به العتق بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم» وعندها: المجاز حلف عن الحقيقة في حق 
الحكم أي: حكم «هذا ابي» ARE e CE‏ به البنوّة» فينبغي أن يكون 
اهل هة م ا ل ل ا ا وك ر اله ار ا 
إلى الحازء فعندهما هذا الكلام لغو لا يعتق به العبد؛ لأن إمكان المع الحقيقي الذي شرط 
ار و جد و ا کر ا ی و یکر اا لوم ما 
على الجاز الذي هو العتق» فتذكر. ۲ 

)١(‏ قوله: [يعتق العبد]؛ لأن الجاز حلف منها في التكلّم» وقوله: «هذا ابي» كلام صحيح موضوع 
لثبوت المعين بصيغة وهو البنوّة إلا أنه امتنع الحقيقة هاهنا فيصار إلى الجاز وهو العتق؛ لأنه لازم 
البنوة فيعتق. ١١‏ 

(۳) قوله: [إعلى هذا الجدار] فعندهما يصير الكلام ل لأن حقيقة الكلام لزوم الألف على أحدها بلا 
و ر و ا ا ی ل ودد با ان اهار وان واد د ما اه 
الحرية ولزوم الألف. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [لأن هذا... إخ] حواب عن الإيراد المذكور» وحصوله: أن قوله: «هذة ابنيّ» لا يعكن أن يجعل 
جحازأ عن الطلاق؛ لأن حقيقة البنتيّة منافية للنكاح فكانت منافية لحكمه أيضاً وهو الطلاق فلا يراد 
بذكرها الطلاق للتناق بينهما. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ x) ۲١ (w_‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -‏ فصل في الحقيقة والمجاز 


لف ت ۱۲ 5 ذلك اللفظ. ١١‏ لأن البتية تنانفي النكاح. NY‏ أي حك کم النکاح. 7 
یں 


للفظ لو صح معناه لكان منافيا للنكاح فيكون منافيا کم وهر الطلاق» 
وهي أن يذكر ابتية وبراد جا الطلاق. ٠٢‏ ين البتنية والطلاق. ٣‏ أي المولى لعبده الأكير. ٠١‏ 
ولا استعارة مع وجود التنافي خلاف 'قوله: «هذا ابڼي» فإن البنوة لا تنافي 
تي الابن. ٠۲‏ أي للأب. ٠۲‏ 


8 ع أي على الأب. ٠١‏ 
ثبوت الملك للأب بل يثبت الملك له ثم يعتق عليه. 


EE 
۱۲ e ١١۲ قي الابن.‎ 


)١(‏ قوله: [لو صح] ليس المراد بالصحّة هاهنا ما يقابل الفساد» بل هو .معن الثبوت أي: لو ثبت مويْده 
وهو البنتية» والصحة .معن الثبوت حاءت في لغة العرب كما قال الشاعر: «(صح عند الناس أن 
عاشق»» ونمامه: 

يا صبيح الوحه يا رطب الببدن يا قريب العهد من شرب اللبن 
م ی ي ا و 


روحه روحي وروحي روحه من رأی روحین حلا ف البدن 
)١(‏ قوله: [بخلاف... إخ] يرد عليه بأن البنوّة مناف للملك فيكون منافياً لحكمه وهو العتق» كما أن 


البنتيّة مناف للنكاح کو اف که الطلاق» فكيف يصح استعارة البنوة للعتق في قوله: 
«هذا آبی»» فأجاب بقوله: «يخلاف هذا... إ». ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ -_( ۲١‏ )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد فصل في تعريف طريق الاستعارة 
آي ارين الرل إل ج ار ۱۲ 
فصل ني تعريف طريق الاستعارة : اعلم أن الاستعارة في أحكام 


أي الطريقين .۲ الموضوعة بالذات. ٠١‏ الطريق. ٠١‏ 


الشرع مطردة بطريقين أحدها لوجود الاأتصال بين العلة والحكم والنان 


أي الاتصال بين العلة والحكم .۲ 


لوجود الاتصال بين البت الحض والحكم فالأوّل منهما يوجب صحة 


أي الطريقين N‏ 


)١(‏ قوله: [إفصل... آ] لما فرغ الصتّف عن التفريعات شرع ني بيان علاقات الجحازء فقال: «فصل في تعريسف طريسق 
الاستعارة» وهو في عرف الأصوليين يرادف الحازء وعند أهل البيان قسم من الحاز فإ الجحاز عندهم إن كانت فيه 
علاقة التشييه يسمى استعارة بأقسامهاء وإن كانت فيه علاقة غير التشبيه من علاقات الخمس والعشرين مثل: السبية 
وامسبيية والحال وامحل واللازم والماروم وغيرها يسمّى جحازأ مرسلاء كذا في "نور الأنوار". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [الاستعارة] الاستعارة استعمال اللفظ للمعن الحازي لاتصال ومناسبة بين الحقيققة والحاز» 
والمناسبة قد يكون من حيث لمعن ك«الشجاع» يسمى E E aE‏ 
الشخاعة وفك يكر من يت الذات كما يسمي ادت غعاطا :و الفاقطن كام ارت الات 
ق ا ا ق ا ا 
فيسمّى باسم الغائط لاأتصال ذاتيهما بحاورة» ثم الاستعارة وامحاز على نوعين لغوي وعقلي: أمّا اللغويّ 
فهو استعمال في غير ما وضع له» والعقلي هو نسبة الحكم إلى غير من هي له» كما يقال: «أنبت الربيع 
البقل»» ثم اللغوي على نوعين: مستعار ومرسلء فالمستعار: استعمال اللفظ إلى غير ما وضع له لعلاقة 
التشبيه» والمرسل: استعمال اللفظ في غير الموضوع له لعلاقة غير التشبيه» ثم المستعار على أربعة أوجه» 
)١(‏ مصرّحة: وهي ذكر المشبه به وإرادة المشبّه» نحو: أسد ف الحمام» و (۲) كناية: وهي أن يذكر 
المشبه ويراد به المشبه به أي: عكس المصرّحة» و (۳) تخييلية: وهي إثبات لازم الممشبه به الروك 
للمشبه المذكورء )٤(‏ و ترشيحية: SEE‏ مثال هذه الثلاثة ف قول الشاعر 

اکت رکا ا کے کی م نفع 
فذكر «المنية» وإرادة «السبع» مثال الكناية» وذكر اللوازم وهي الألفاظ مثال التخييلية وذكر «النشب» 
وهو الملائم مثال الترشيحية. ٠١‏ 

(۳) قوله: [بين السبب المحض] هو ما يكون مفضياً إلى الحكم في الحملة بدون أن يكون موضوعا له» مثل: 
البيع فاه يفضي إلى ثبوت ملك المتعة إذا صادف الحواري وإن م يكن موضوعاً له» ومثل الإعتاق فاه 
يفضي إلى إزالة ملك المتعة إذا صادف الجحواري وإن م يكن موضوعاً له» وأكد السبب ب«امحض»ءلأن 
السبب قد يطلق على العلة جحازأء يقال: الشراء سبب للملك والنكاح سبب للحل» كذا في "ا معدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( x):‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل في تعريف طريق الاستعارة 


أي الاتصال بين السبب والحكم. ٠١‏ أي الاستعارة. ۲ 
الاستعارة من الطرفين والغان يو جب صحتها من أحد الطرفين وهو" 


أي السبب للحكم. ٠١‏ أي الاتصال بين العلة والحكم. ٠١‏ أي العبد. ٠۲‏ 
استعارة الأصل للفرع» مغال الأول فيما إذا قال: إن ملكت عبدا فهو حح 


القائل. ١١‏ لعبد المذكور. ا القائل. ٠١‏ 


فمللك نصف العيد فبأغة ثم ملك النصف الآعر م بعتي إذ م جتمع في ملکه 


کل العبد» ولو قال: إن اشتریت عبدا فهو حر فاشتری نصف العبد فباعه ثم 


0 في قوله ملكت عبدا... إل ٠١‏ 


اشترى النصف الآخر عق النصف الان ولو عنى بالملك الشراء أوبالشراء 


منه. ۱۲ في قوله إن 
اشتریت عبدا. ۲ 


)١(‏ قوله: [من الطرفين] أي: من الجانبين حي از ذكر العلّة وإراده الحكم وأن يذكر الحكم وتراد به 
العلة؛ لأن كل واحد منهما مفتقر إلى الآحر؛ إذ الحكم لا يثبت إلا بالعلّة» فيكون مضافا إليها وتابععما 
ها من حيث الوجود» والعلّة لم تشرع إلا لحكمها حيّ لا تكون مشروعة في محل لا تشصور شرع 
الحكم فيه» نحو: بيع الخمر ونكاح امحارم فكانت مفتقرة إلى الحكم تابعة له من حيث الفرضء» وإذا 
كان كذلك استوى اتصال كل واحد منهما بالآحر فيعمٌ حواز الاستعارة من الجانبين. ٠١‏ 

(۲) قوله: [وهو استعارة الأصل للفر ع] أي: السبب للحكم دون عكسه» بأن يقول: «أنت حرّة» ويريد 
به أنت طالق» أو تقول: «بعت نفسي منك» وتريد به النكاح» ولا يجوز أن يقول: «أنت طالق» ويريد 
به ا حرة»» وأن يقول: «نكحتك» وريد «بعتك»؛ لان المسبب محتاج إلى السبب من حيث 
الثبوت» والسبب لا يحتاج إليه من حيث الشرعية؛ لأن العتاق م يشرع إلا لأحل زوال ملك الرقبة»› 
وال فلك الع TT‏ وکذا ابيع إما شرع للك الرقبة وحل 
الوطي الا ا ا و بعض الأحوال أي: فيما إذا كان المبيع أمة» فلا يجوز أن بك كر المسيت 
ويراد به السبب إلا إذا كان المسبب مختصًاً بالسبب» كقوله تعالى: لإي أرَاني أعَّصر حرا چ[يوسف 
۳١ :‏ فإن الخمر لا يكون إلا من العنب فيجيء الافتقار من الجحانبين» كذا تي "نور الأنوار' 

(۳) قوله: [إذ م جتمع] في ملكه كل العبد؛ لأنه بعد ملك النصف الآحر لا يوصف ملك العبدء ولا يقال: 
«إنه مالك العبد» عرفا ألا ترى أن الرحل يقول: «والله ما ملكت مي درهم قط» ولعلّه ملكها وزيادة 
متفرقة» لکن لما م جتمع في ملكه متا درهم يكون صادقاء كذا في "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [عتق النصف الثان... إخ] ومدار الفرق بين هاتين المسئلتين على أصل متقرّر ق الشرع وهو 
أن المطلتق قد يتقيد بدلالة العرف والعادة أيضاً كمطلق اسم الدرهم يتقيد بنقد البلدء فمطلق الملك يتقيد 
بالإجماع بحكم العرف أيضاء وق الشراء م يوحد مثل هذا العرف فيبقى على إطلاقه» فافهم. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( اء x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل في تعريف طريق الاستعارة 


,وضع لالباته. ۱۲ أي الشراء. ۱۲ 
املك صحت نيته بطريق اجاز؛ لن الشراء علّة الملك والملك حكمه فعمّت 
وهي الشراء. ٠١‏ 
الاستعارة بين العلة والمعلول مر من الطرفين إلا أنه فيما یکون تحفیفا في حقی لا 


فيصدق ديانة لا قضاء. ١١۲‏ 

بصدق في حق القضاء e‏ ومشال 
دی ۱۲ 

أي بقوله حررتلك الزوج. ٠١‏ 


الغا إذا قا لامرأته: «حررتك» ونوی به الطلاق يبصح؛ لون التحرير 


أي الاستعارة بين السب ب والمحكم .۲ 


لكونه مفضيا إليه. ۱۲ 
بحقيقة یو جب زوا ملك البضع ب a‏ ملك ال قه فكان سببا محضا 
بقة وجب زوال و زوال و لاعلته. ۱۲ 


لزوال ملك المتعة فجاز أن يستعار عن الطلاق الذي هو مزيل للك المععة 


5 
بطريق ذكر السبب وإرادة المسبب. ٠١‏ 


ولا يقال : لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب أن يكون الطلاق الواقع ب 


)١(‏ قوله: [لا يصدق] في دعوى الاستعارة لما فيه تحخفيف عليه؛ ولأنه اذعى حلاف الظاهر وهو وإن كان 
أمينا مقبول القول ف إظهار أمر مبطن» لكتّه مع هذا متهم فيه؛ لأن البحث فيما يتضرّر هو على تقدير 
SS‏ ۱۲ 

(۲) قوله: [لأن التحرير بجحقيقة... إخ] يعي: أن التحرير بحقيقة يوحب زوال ملك الرقبة وبوا طة 
زوال الرقبة يوجحب زوال ملك البضع» e‏ الف ر ا ف ا الت الد لک ها 
إلبه لا علة له؛ لأن العلة هي الي لا يتخلّل بينها وبين الحكم واسطة ولأن العلّة لا تنفك عن 
الحكم» والتحرير قد يوحد بدون زوال ملك المتعة كتحرير العبد والأحت من الرضاعه ونحوهماء 
كذا ف "المعدن". ۲ 

(۳) قوله: [إفجاز أن يستعار عن الطلاق... إل] على طريق ذكر السبب وإرادة المسبب وإئما بحتاج إلى 
ف الات ا ر ر ها ف ا ج و مف اه ل او ا 
بخلاف استعارة ألفاظ التمليك للنكاح» فان قافا ال او دل إلا على النكا» وكذا استعارة 
«هذا ابي»؛ لن إضافته إلى الك ندل إلا على الحرية. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [لا يقال... إخ] حاصل الإيراد هو توهَّم أنه أي: قوله: «حررئك» استعارة للطلاق فيكون 
اللفظ أي: قوله: «حررتك» ناقا مناب «طلقتك» RE E‏ الطلاق الصريح 

يقع الرحعي دون البائن» فيلزم أن يصح الرحعة مع اهُا لا تصح SSE EE‏ 
e‏ الصريح حن يقع به الرحعي» بل زوال ملك المتعة فيكون استعارة عن معن المزيل 
س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( 1ء )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل في تعريف طريق الاستعارة 


یکون رجعیان ۱۲ أي عن لفظ الطلاق الصريح. ۱۲ 
رجعيا كصريح الطلاق؛ لأا تقول لا نجعله ازا عن الطلاق بل عن المزيل 
للك 0 ا ۱۲ ل دون الرحعي. ٠۲‏ ل ا اة افا للشافعي. ١۲‏ ف 

1 د 1 ؛ إذا المنعة علدنا فا 
ر لطلاق e‏ لر جعي يزيل ۰ rm‏ 

لأمته: «طلقتك» ونوئ به التحرير لا يصح؛ لأن الأصل جاز أن يثبت به 
أي بطلقتك. ٠۲‏ وهو هاهنا السبب. ٠١۲‏ بک 

وهو الحكم. ٠۲‏ ای الیک أي لفر ع وهو الحكم ۲۰ ی 
و س 

الفرع وأمًا الفرع“ فلا يجوز أن يثبت به صل وعلی as e‏ 
كقوها وهبت نفسي لك فقال قبلت. ۱۲ س باعتبار ذاتما e‏ 

النكاح بلفظ البة والتمليك والبيع؛ لأن المبة بجحفيقتها توجب ملك الرقبة 

كقوها بعت أو ملكت نفسي لك فقال قبلت. ١١‏ للوهوب. ۲ للموهوب. ٠۲‏ 


وملك الرقبة يوجب ملك المتعة في الأماء فكانت افبة اع فا وت 


لملك المتعة» ولا يخفى أنه مصداقه إنما هو الطلاق البائن فيؤول الأمر إلى أنه أي: قوله: 
ار لا اه مو ار فلك اة ا ا 5ن يريل لك اة لارو واا ا ره 
الرحعة له» فمنشاً الاشتباه فاسد فكذا ما هو مبيٰ عليه» كذاق "الفصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [والتمليك... إلخ] هذا مذهبنا وبه قال بحاهد والثوري والحسن بن صالح ومالك وأبو ثور وأبو 
عبيد» وقال الشافعي: «لا يجوز إلا بلفظ النكاح والتزويج» وهو قول أحمد وسعيد بن المسيب وعطاء 
والزهري ضحم وحوه» منها: أن التزويج هو التلفيق والنكاح هو الضمٌ ولا ازدواج بين المالك والمملوك 
ومنها: أن النكاح مناف للتمليك فلا يرادء ولذا لو ملك أحد الزوجين الآحر فسد النككاح ولو م 
ینافه لاکد به ARTA AAR AE e a,‏ 
حلها بواسطة ملك الرقبة» وملك المتعة يثبت بالنكاح والسببية طريق الجاز ولا يعكس؛ لأنه لا يستعار 
اسم المسّب للسبب» والضمٌ ظاهر بين المالك ومملو كه بالوطي عند الحليةء والفساد إنما هو لعدم الحاجحة 
أو قلب الموضوع» والنكاح إنما شرع للحاجة فهو ضروري؛ إذ الأصل الحرمة في الفروج» أو لتاقي 
الواحب من وجحوب للمهر والنفقة والسكنئ ومنع العزل والقسم وغيرها من الحقوق للنكاح» أو قي 
E‏ ی اا کیو ا ر ن اا عا ر ع وت 
عندنا إطلاع المشهور على المراد بالتعذر والقرينة أو لفظ حارج أو أنه لا يجب النية عند ذكر المهر أو 
لا مجحب مطلقاً أو لا يجب الإطّلاع كما لا يجب علم العاقد .عضمون اللفظ عندنا فقد سقط وجوههي 
كذاق "الفصول". ۲ 

(۲) قوله: [فكانت افبة... إل] فإذا كان موحب البة هكذا فلا حرم «كانت البة سببا محضا... إلخ». ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( اء )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي ددد فصل في تعريف طريق الاستعارة 
لفظ اة ٠١‏ بأن يراد بافبة النكاح. E‏ 
ملك المتعة فجاز أن يستعار عن النكاح» وكذلك لفظ التمليك والبييع ولا 


لأن استعارة الفر ع للأصل لا يجوز كما مر. ۱۲ 


E O 


أي ذلك الموضع 


امحل متعينا لنوع من الجاز لا يحتاج فيه إلى الية“ > لا یقال: ولْمّا کان إمکان 


آي 0 E‏ 
1 2 
إرادة ١‏ أي لصاحير ۱ 


الحقيقة شرطا لصحة الجاز عندها كيف يصار إلى الجاز في صورة النكاح 
ما تقدم في مسئلة هذا ابي. ۲ * 
بيان إمكان تمليك بالبيع وافبة. ¥ 


بلفظ المبة مع أن تمليك الحرة بالبيع والهبة محال ۽ لأا RS‏ 


الصدر مبي المفعول أي كوفا بملكة. ١١‏ لأن ار ليس .حال وهو حل العقود. ٠١‏ 


)١(‏ قوله: [وكذلك لفظ التمليك والبيع] سبب للك المتعة فجاز أن يستعار عن النكاح» فإن قلت: ملك 
المتعة في النكاح غير ملك المتعة الثابت في ملك اليمين» فإن به يثبت علية الطلاق والإيلاء والظهار 
والخلع واللعان» وذلك لا يقبل الطلاق فلم يكن ألفاظ التمليك سبباً هذا النوع من ملك المتعةء قلت: 
ا ملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطي وهو لا بختلف في ملك النكاح وملك اليمين» وتغاير 
الأحكام لتغايرهما حالاً لا ذاتأء فإه في باب النكاح يثبت قصداً وقي ملك اليمين يثبت تبعأً. ٠١‏ 

(۲) قوله: [م في كل موضع] یکون الحل متعيناً لنوع من ابحاز كما إذا قال للحرّة الأحنبية: «ملڵكييٰ 
نفسك» فقالت: «ملكتك» ينعقد النكاح ولا حاحة فيه إلى النية لكون المجاز e‏ فان النية لتعيين 
أحد ا E‏ والحاصل أنه ينعقد النكاح بلفظ البة والتمليك بدون ا ر 
إات اة وهو ملك الزفة ى اة قضار ازا عن ملك اة حفر عن الغا ٠١‏ 

(۳) قوله: [لا يحتاج فيه إلى النية] أي: نية احاز بل يثبت بلا نيةء فإن قيل: إذا قال لعبده: «هذا ابي» ينبغي 
أن لا يتعين العتق ويحتاج إلى النية؛ لأن الناس تعارفوا EN‏ الشفقة ق قوهم: «هذا 
ولدي»» قيل: معن التكريم وإظهار الشفقة لا يناي إرادة الحرية محازا؛ إذ هي جامعة للمعنيين أععني: 
الحرية للشفقة والتكرم. ١١‏ 

)٤4(‏ قوله: إلا يحتاج فيه إلى النية] بل يثبت بلا نية كما إذا أضاف ألفاظ التمليك إلى الحرّة الأحنبية تعمين 
المجاز وهو المخحتار» بخلاف ما إذا أضاف ألفاظ العتق إلى الحرّة المنكوحة حيث لا يتعين الحاز وهو 
الطلاق لاحتمال إرادة الحقيقة وهو العتق عن الخدمة فيحتاج إلى النيةء كذا في "المعدن". ۲ 

(ه) قوله: [حال] وحاصل الإيراد أن قوهما: «وهبت نفسي لك» مغلا كيف يراد به النكاح جحازأ» والححال 
أن لصحة الجاز شرط إمكان الحقيقة بوجه» والحقيقة هاهنا وهي ليك الحرَّة بالبيع والبة لا يبمكن؛ لأن 
ا ن ال ولرد ا هی ال فكونا حرَة يأب عن أن تكون ممل وكة بابة أو البيع» فحقيقة 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ -_ ب( ؛؛ )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل في تعريف طريق الاستعارة 


اع ا و والإمكان قي الحملة كان في وحود الشرط للصحة. ٠١‏ 
نقول: ذلك نمكن في الجملة بأن ارتدت ولحقت بدار الحرب م سبيت»› 
الحرة. ١١‏ الحرة المرتدة. ٠١‏ أي الحرة المرتدة و 
صارت ممل وكة. ١۲‏ 


وصار هذا نظير مس السماء وأخواته. 


كالطيران في الهواء وقلب الحجر ذهبا. ٠١‏ 


«وهبت نفسي لك» أو «بعت وملكت نفسي لك»» متعذرة غير نمكنة» فلا يصح إرادة معناه لازي 
وهو النكاح لانتفاء الشرط وهو إمكان الحقيقة» والجواب: أن تمليك الحرّة بامبة أو البيع ممكن «بأن 
رتت ولحقت بدار الحرب... إلخ»» كذا في "الشرح". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [ذلك نمكن في الجملة] فإن قلت: لا نسلم أن الإمكان قي الحملة شرط المصير عن الحقيقة إلى 
الجاز؛ لأن هذا الإمكان ف الجملة أمر موهوم لا يثرتب عليه هو الحكم» قيل: إن الحكم الققصود 
بالذات لا يترتب على أمر موهوم» وإذا كان المقصود فيه الخلف فيترتب عليه» كما في «مسئلة مس 
السماء» المذكورة ق المان. ٠١‏ 

5 ها فا ق ف الع ع جن الع لدا ا ان ها ا وها 
کب لكا د هدن او و انت ا ب ا ا ر جا ا ن 
يى آنل تحب الكفارة لاشتراط تصو ر الأصل لبرت الخلف كما ن اليمين الخمرس» فإنه لا تعفد 
نيا للكقاره لملم تور ال لکن فا كات ال اهنا من المكنات كرامة للأ راء اقل اال والادى 
إل الكفار» كذاق "الفصول" ۲١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ -_ x) +٠١ (ww‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -‏ فصل ف الصريح والكناية 


وإنغا جمعهما تي فصل تسمية كل واحد منهما بالنسبة إلى الآحر. ۱۲ بذلك اللفظ. ٠١‏ # 


فصل في الصريح والكناية. الصريح لفظ يكون المراد به ظاهراء 


أي کل واحد منهما. ١۲‏ 


کقوله: بعت واشتریت وأمثاله» وحکمه أنه وجب" زت معناه بأي طريق 
أي أن الصريح معمول به بلا تأويل وصرف. ۱۲ e‏ 2 ۱۲ ص 


كان من إخبار أو نعت أو نداءء ومن حكمه أنه يستغنى عن النيةء وعلى 


٠١ أي الصريح.‎ “ ۱۲ NEG 


هذا قلنا: إذا قال لامرأته: «أنت طالق» أو «طلقتك» أو «یا طالق» يقع 


أي استخناء عن النيةً ۱۲ الزوج. ۱۲ مال النعت. ٠۲‏ مثال الإحبار. ١١‏ مثال النداء. ٠١‏ 


الطلاق نوی به الطلاق أو م ينوء وکذا لو قال لعبده: :«أنت حر» أو 
۳ اموى. ١‏ 
مثال الإخحبار. ۱۲ N‏ ۱۲ 


«حررتك» او «یا حر» هذا قلا : o!‏ التيمم يفيد الطهارة؛ لن قوله 


مثال النداء. 


تعالی: إولكن بريد ل ل لطر ك4[ [المائدة: ]٦‏ صريح e‏ 


آي التيمم. ۱۲ 
أي القولين. ٠۲‏ 


وللشافعي عليه الرحمة فيه قولان: أحدها: : أنه طهارة ضرورية والآخر: انة " 


أي التيمم. ۱۲ a‏ ۱۲ 


)١(‏ قوله: [إيوجب ثبوت معناه] فإن قلت: هذا الحكم يوجحد في الحقيقة أيضأء قيل: الحقيقة ليست بقسيم 
للصریح فلا يناي وحود حکمها. ١۲‏ 

(۲) قوله: [ومن حكمه أنه يستغني. .. إلخ]؛ لأن عين لفظه قائم مقام معناه قي إيجحاب الحكم فلا حاجة إلى 
النيةء أمّا لو أراد أن يصرف الكلام عن موجبه إلى محتمله فله ذلك فيما بينه وبين الله تعالى» فإذا نوى 
رفع القيد من الألفاظ الصريحة في التعليق أو نوى الحرّية من العمل من الألفاظ الصريحة قي التحرير 
ا ا ا كذا في "المعدن". ۲ 

() قوله: [عن النية] فيثبت بغير قصد وعزة حي لو قصد أن يقول: «الحمد لله» فجرى على لسانه «أنت 
طالق» يقع الطلاق بغير قصده» كذا في "التعليق الحامي". ۲ 

)٤(‏ قوله: [إصريح]؛ لأن لفظ التطهير المستفاد من قوله تعالى: یھ رک4 [المائدة : »]٦‏ موضوع لإزالة 
النجاسة وإثبات الطهارة» فيفيد النصٌ بصريحه أن يكون التيمّم مطهرا على الإطلاق» فإن قلت: فعلى 
هذا کان ينبغي أن لا تشترط ET‏ المذهب» قيل: اشتراط 
النية مع التيمم لحصول التيمّم وبعد ما حصل لا يحتاج إلى النية لحصول الطهارة بالتيمم. ٠١‏ 

(ه) قوله: [ضرورية] أي: مشروعة لحهة الضرورة» والضرورة ترتفع بفرض واحد وللفرض الآحر ضرورة 
أحرى» ولا ضرورة قبل الوقت أيضاء والسنن والنوافل تبع للفرض» ولنا إطلاق قوله تعال: لقم 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د(1 x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --.‏ فصل ف الصريح والكناية 


1 ف 
أي التيمم. ۱۲ ن أي التيمم لاحتلاف. ١۲‏ مذهبنا ومذهبه. ٠١‏ 


ليس بطهارة بل هو ساتر للحدث» وعلى هذا برج المسائل على مذهبين من 


عندنا لا عنده. ۱۲ عندنا لا عنده. ۱۲ لل E‏ 


a 8 u E 
جوازه قبل الوقت وأداء الفرضين بتيمم واحد وإمامة اتمم للمتو‎ 


أي | ۱۲ 
عندنا لا عنده. ۱۲ ننا لا تلو۲۷ 2 ر 


وجوازه بدون خوف تلف النفس أو العضو بالوضوء وجرازه للعييد"“ 


عندنا لا عنده. 


والجنازة وجوازه بتية الطهارق والكناية هي ما استتر معناه والجاز قل أن 


عندنا لا عنده. ۱۲ مبتداء. ۱۲ 
شائعا. ۱۲ لاستتارة بالحاحة أي القرينة. vf‏ 


يصير متعارفا بمسزلة الكناية . NRE RE‏ 
تدوأ ماء نموأ الآية [المائدة : »]٦‏ ولأنه حلف عن الماءء وحكم الخلف حكم الأصل وحودا 
وعدماء ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ما لم جد 
الماء» الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وأصحاب السنن» وصححه الترمذي والحاكم رحمهم الله 
وعن أبي ذرّ» وني رواية لأبي داود والترمذي «طهور المسلم» كذا في "الفصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [بل هو ساتر للحدث] لا رافع له» ومذا يعود حكم الحدث السابق إذا رأى الماء مع أن رؤيته 
الماء ليس بنجحس خارج» فلو كان التيمّم طهارة مطلقة ورافعاً للحدث السابق لما عاد برؤيته الماء؛ لن 
الزائل لا يعود» فعلم أن الحدث الأول باق لكن أبييحت الصلاة مع الحدث للضرورة» وجعل الشارع 
استعماله سترأ للحدث» ونحن نقول: إلّه طهارة مطلقة بصريح النصٌ وهو قوله تعالى: للب رک4 
[المائدة : ]» فكان خلافه حلاف النص الصريح وهو قبيح» وإلّما عاد الحدث السابق برؤيته الماء؛ 
لأن عدم القدرة على استعمال الماء شرط وجود اعتبار التيمّم اشا و اب ف افر ع اماه 
يرتفع التيمم لعدم الشرط فيعود الحدث السابق. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [وأداء الفرضين] أي: الصلاتين المفروضتين» قَيّدنا به؛ لأن أداء مطلق الفرضين كال ركوع 
زاو ا ا 

(۳) قوله: [جوازه للعيد] أي: لصلاته بناء أو ابتداء إذا حاف فوتماء فعندنا يجوز وعنده لاء لعدم الضرورة؛ 
DE O‏ 

)>٤(‏ قوله: [للعيد... ه] لنا ما رواه ابن عدي في كامله وابن ابي شيبة في مصتفه والطحاوي في معان 
الآثار عن ابن عباس ر «إذا فاجعتك الجنازة اتك على فر وضو ق وف فال ابن عدي 
الصواب موقوف» وعن ابن عمر: «أنه أي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمّم وصلى عليها» أحرحه 
الدار قطيْ» وشدة اتباعه للأثر يرفعه إلى حكم الرفع. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د(١‏ )_— 


» 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي --- فصل في الصريح والكناية 
أي الكناية. 3 E‏ ۱۲ 
وحكم الكناية ثبوت الحكم بها عند وجود النية أو بدلالة الحال؛ إذ لا بذ له 
صفت دلیل. ۱۲ الثابت في الكناية. ١‏ أي الدليل. ٠١‏ بعض آخر. ۱۲ أي استتار الراد. ٠١‏ 
من دلیل یزول ار ویترجح به بعض وجوه ر وهذا المعنى ”جي لظ 
آی ١‏ 
کأنت بائن. ۱۲ 2 ء 
البينونة والتحربم كناية في باب الطلاق لمعنى التردد امار الاد و ا 
ا e‏ 8 أي ما ذكرنا أن موحب هذه الألفاظ قطع النكاح. ١١‏ 
يعمل عمل الطلاق» ويتفر ع منه حكم الكنايات في حق عدم ولاية الرجعة 


أي الكناية. ٠١‏ 


ولوجود معنى التردد في الكناية لا يقام يا E‏ 


)١(‏ قوله: [الكناية] مأحوذ من قوهم: «كتيت» أو «كتوت» كما قال: 
واي لأكئو عن قذور يرما وأعْرب أخيائا بها فاص ارخ 

(۲) قوله: [إعند وجود النية أو بدلالة الحال] بأن علم السامع أن المتكلم نوى من كلامه أحد معانيه بأن 
قال: «نویت» أو «أردت به کذا»» أو علم بدلالة الحال ككنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق» فإنه 
يقع بها الطلاق بدلالة الحال وإن قال المعكلم «لا أنوي به الطلاق»» بخلاف الصريح فإن المتكلم وإن م 
ينو معن بلفظ «الطلاق» مثلا يبت معناه ويقع الطلاق» فإن لفظه قائم مقام معناه فلا حاجة إلى النية» 
بل النية موحودة؛ لأن التلفظ من الأمور الاخحتيارية وهي كلها صادرة بالإرادة. ٠١‏ 

(۳) قوله: [كناية] إّما كانت كناية قي باب الطلاق مع انها ظاهرة المراد ق نفسها؛ لأنه إذا قيل: «أنت 
بائن» أو «حرام» حصل فيه التردّد والاستتار؛ لأن البينونة في حقها تحتمل أن تكون من وصلة النكاح 
أو عن المعصية أو عن الخيرات أو عن أمثاطهما قي الشرف والحسن والورع» وكذا الحرمة تحتمل أن تكون 
ر فان الر و از عل ن فن الا اف كر ران اهي از عن ارات أن ع 
الوالدين أو عن الخروج والبروز» فإذا ثبت الاحتمال فيها من وحوه استتر مراده من قوله مثلا: «أنت 
بائن» أو «حرام»» فلذا مي کناية هاهنا أي: قي باب الطلاق. ٠١‏ 

(>) قوله: [لا أنه يعمل عمل الطلاق] إشارة إلى حواب إشكال مقدّر وهو أن يقال: لو كانت هذه 
الألفاظ كنايات عن الطلاق لكانت عاملة عمل الطلاق قي وقوع الطلاق الرحعيٰ» كما قال الشافعي 
رجه الله وهو مذهب عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم» والواقع بها عندكم البائن 
اکل لأر وعو ا انات عن فلاف فر اراب فة الافاظ انق سن ال 
کات اا جره کا شاف ا هک فاس 
مرادها كاستتارة في الكنايات لا انها تكن بها عن صريح الطلاق»ء كذاق "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ -_ د( x)»‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -‏ فصل ف الصريح والكناية 


بطريق الكناية. ١۲‏ بأن قال جحامعت فلانة. ۲ حد الزنا والسرقة. ٠١‏ 


العقوبات N‏ ادت 


ا لر بالز ناوارف ۲ 
القر على نفسه و سرقت مال فلان. ۲ 


م یذ کر اللفظ' الصريح و امعنى لا يقام الحد على الأحرس بالإشارة 


أي التردد. 8 
عطف على قوله لا يقام أي وهنا امع لو قذف. Neke‏ أي الآحر وهو الثالث. ٠١‏ 


ولو قذف رجلا بالزنا فقال الأخر: «صدقت» وت الحد عليه لاحتمال 


أي الثابت وهو غير المقذوف. 1۲ 


التصديق له ف غیره. أي القاذف. ۱۲ 


۲ CE اي‎ 


)١(‏ قوله: [العقوبات] كحد الزنا وحد القذف؛ لاما تندرئ بالشهبات بالحديث» وقي الكنايات شبهة 
وقصور قي بوت موجبة للاستتار المذكور. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [اللفظ الصري يح] لأن الكلام موضوع لالإفهام» والصريح هو التامّ في هذا الق صود د والكناية 
قاصرة في هذا ا معي لتوقف حصول المقصود فيها على النية» فظهر هذا التفاوّت فيما يدراً بالشبهات 
وهي الحدود والكقارات» فإتها لا تثبت بالكناية» كما إذا قر على نفسه بأئي امعت فلانة ماعا 
E REA‏ 

© فول [لا باحك غليه] لأن تصديى القاذف قذف كتاية لكر التصديق ها اخمل وجرها 
ختلفة فلم يجب الحد» فيحتمل نك صدقت قبل هذا فلم كذبت الآن» أو صدقت قي غيره فلم 
را ف اف ۱۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ( x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .د فصل في المتقابلات 
E‏ ۱۲ 


فصل في المتقابلات نعنی ها: a ee‏ 


اي التقابلات 
عي تفصيلها بعد البيان إجالا. ١١‏ 


يقابلها من الخفي والمشكل وامجمل والمعشابهء فالظاھر اسم لکل کلام ھر 


خرچ الغی والکل وغی رهما فمرادهما یظهر بالتأمل. ۱۲ 


الراد به للسامع بنفس السماإع من غير تأمّلء والنصٌ ما سيق الكلام 


لأجله » ومثاله فی قوله تعالی: لاحل ا ربا [البقرة: ۲۷| 
أي المد كور من النص والظاهر. ٠١‏ 
فالآية سيقت لبيان التفرقة بين البيع والربا 3 ا الكفار" من التسوية 
أي البيع والربا. ٠١‏ أي الكفار. ٠١‏ ا بالنظر إلى نفسى الصيغة. ٠١‏ 
بینهما حیث قالوا: الما الع مغل الرّب4[ البقرة: ]۲۷٠١‏ وقد علم حل البيع 
للكلام. ١١‏ لآ n‏ 
وحرمة الربا بنفس السماع فصار ذلك نصا في التفرقة ظا هرأ في حل ابيع 


۱۲ RT بر‎ 


)١(‏ قوله: [في المتقابلات] أي: المتضادّات إشارة إلى أن المتضادات والمتقابلات عند أهل الأصول شيء واحد» 
وهو عدم احتماع الأمرّين في حل واحد و ق زمان واحد من جحهة واحدة» بخلاف أهل المعقول فان 
ETE E AR SSNS EEE‏ ۱۲ 

(۲) قوله: [بنفس السماع] أ رد اها سوا کان سره له ا مان الر ى ال ره 
ا للمراد سواء احتمل التخحصيص أو التأويل أو لاء وقي المفسّر عدم احتمال التخحصيص والتأويل 
سواء احتمل النسخ أو لاء وفي المحكم عدم احتمال شيء من ذلك» فعلى هذه تكون الأقسام متداخلة 
بحسب الوحود» متمايزة بحسب لمفهوم واعبتار الحيثية» هذا على رأي المتقدمين» وأا على رأي 
المتأحرين فالمشهور بينهم أَمُا أقسام متبائنة وأنه يشترط في الظاهر عدم كونه و ا ی ع 
و وقي النصٌ السوق مع احتمال التأويل والتخصيص» وق المفسر عدم احتمالها مع وجحود 
احتمال التسخ وق الحكم عدمه أيضاء كذا ف "مرآة الأصول". ۲ 

() قوله: [لأجله] أي: لأحل موجبه والسوق يعرف بقرينة تضم إلى الكلام فيزداد الظلهور لاشتراك 
الظاهر والنصٌ في أصل الظهور وبالقرينة يزداد الظهور تي النص» والحاصل أن النصٌ ظاهر ثي نفسه 
وبالسوق يزداد الظهور على الظاهر. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [لا إعاه الكفار] لأن الكقار يعتقدون حل الربا ويسوّون بين البيع والربا في الحل حي شبهوا 
بالبيع فقالوا: «إلّمَا الب مثل الربا». فرد الله تعالى عليهم وقال: كيف يكون #إوأحل الله الييْعَ وَحرم 
الربا [البقرة : ٠١ .]۲۷١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( x).‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .م فصل ف المتقابلات 
ر .۲ 


وحرمة الربا رلك قول تعالی: إفانکځوا ما ما طاب لك من الان 


ااا ۱۲ 


ا وثلاث وربا ء#۶[النساء: ]٣‏ سيق الكلام لبيان العدد وقد علم الإطلاق 
نی راح سیق م 


وإباحته ني النکاح. ۱۲ أي ماع هذه الآية. ٠۲‏ او و 1 أي ثي إباحة ما يتطييه المرء من النساء. ٠١‏ 
والإجازة بنفم RUC‏ 
من غير تأمل. ١۲‏ عله معرب گناه. ۱۲ 


العدد. وكذلك قوله تعالی: الا ج إن طلقم الثسّاء ما لم تمسو 


ر ر أي مهرا مقدرا. ٠١‏ 
أو 


و تفرضوا لن فريضة)[البقرة: ]۲٠١‏ نص في حكم من م يسم ها اهر 


أي الئساء. ٠١‏ 


)١(‏ قوله: [#ما طاب لكم4] أي: ما حل لكم من التساء؛ لأن منهنٌ ما حرم كاللان في آية التحري» 
ويمذا التفسير اندفع ما قيل: بان ران السا طن من الرجال وم کلف ل تا 
كاللاآتي في آية التحرع» فإن المراد من الطيبة الطيبة الشرعي وهو الحل» دون الطبعي حن يتجه ما قيل» 
ا و اک و ا ی کر ا ی ی کی کی 
بطنه وَمنْهّم من يشي عَلّى رين الآية [النور : .]٤٥‏ ۲ 

(۲) قوله: [#مشنى... إخ] أي: اثنين اثنين وثلائة ثلاثة وأربعة أربعة» كما تقول: «اقتسموا هذا المال 
درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة»» ولو أفرد لم يكن له معن صحيح؛ لأن الخطاب للجماعة فصار المح 
لينكح جميعكم انين وثلائة وأربعة ولا معن لذلك؛ لأنه يوحب اشتراك الجميع قي نكاح الإلنين 
والثلاثة والأربعة وهو ممنوع ف الدين. ٠١‏ 

(۳) قوله: [وقد علم الإطلاق والإجازة] أي: إباحة نكاح ما يستطيبه ا لمرء من النساء؛ لأن من كان من 
أهل اللسان يفهم ذلك .عجرد السماع؛ لأن أدن درحات الأمر الإباحة» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [ظاهراً] فإن لفظ «أنكحوا» ظاهر ي حل النكاح؛ إذ ليس الأمر للوحوب حي تكون الآية 
ظاهرا في وحوب النکاح لا في حلّه. ٠١‏ 

(ه) قوله: [أو تفرضوا لَهُنّ... إڂ] أي: إلا أن تفرضو هن فريضة أو حي تفرضوا ن كما ثي قوله تعالى: 
فليس لك من الام شيء أو وب عَليّهم4 [آل عمران : ۸[ آي: إلا أن يتوب أو حي يتوب. ٠۲‏ 

)١(‏ قوله: [إنص في حكم من... إڂ] أي: نص ني حواز التطليق قبل الوطي وقبل تسمية المهر» وتخيير الزوج 
واستبداده واستقلاله فيه؛ لأنه المقصود من إيراده» وظاهر في حواز النكاح بدون تسمية المهر من قوله: 
لأر تفرضوا) أي: لم تفرضواء فان الطلاق متفرع على صحة النكاح» فهذا الظاهر مقارن لإشارة 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( اء )س 


ون معوهن. ۱۲ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي م فصل ف المتقابلات 
أي استقلاله. ١۲‏ ی هله الایة۔ ۱۲ ی 
وظاهر في استبداد الزوج بالطلاق وإشارة إلى أن النكاح بدون ذكر المهمر 
ذو رحم حرم. ۱۲ 
يصح وكذلك قوله عليه السلام: «من ملك ذا رحم حرم منه عتق علیه» 
أي من ملك ذا رحم حرم ۱۲ أي القريب. ٠١‏ 
نص في استحقاق العتق القريب وظاهر في ثبوت الملك له» وحكم ر 


اي الظاهر والنص. ٠١‏ 


والنص“ٌ وجوب العمل جما عامين كانا أو خاصين مع احتمال إرادة افير" ° 


8 2 مھ + ۰ 4 0 4 ھپ ر 
وذلك عنزلة اجاز مع الحقيقة» وعلى هذا قلنا: إذا اشترى قريبه حتى عق 
أي كل واحد من الظاهر والنص قي احتمال إرادة الغير. ٠١‏ دحل في ملکه بظاهر قوله 

عليه السلام من ملك... ال ١١‏ 


(9 


E SARA KR A 


النصٌ واقع ق ضمنه» بل الظاهر أنه مسوق لبيان المتعة في الصورتين فهو نص فيه» وإباحة هذا انحو 
من الطلاق ظاهر. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [وإشارة... إخ] وإما ذكر الإشارة بطريق الاستطراد؛ لأن البحث في ذكر الظاهر والنصٌ لا في 
الإشارة إلا أن النص لا أفاد هذا الحكم بطريق الإشاره نبّه عليه. ٠١‏ 

(۲) قوله: [عتق عليه] بلا صنع منه أي: عجرد شراه فالعتق يتعلق بكلا الوصقین أي: بکونه قریباً وبکونه 
e EGE A A‏ 
لعدم القرابة. ١١‏ 

(۳) قوله: [إوحكم الظاهر... إل] اعلم أن للمشايخ في حكم الظاهر والنصٌ مذهبين» فعند بعضهم منهم 
الشيخ أبو المنصور الماتريدي: أن حكم الظاهر وحوب العمل ما وضع له اللفظ ظاهراً أي: ظتاً لا قطعا 
ووجوب الاعتقاد بحقيقة ما أراد الله تعالى في ذلك» وبه قال أصحاب الحديث وهذا مذهب مشايخ 
ديارنا وهو قول بعض المعتزلة» وقال مشايخ "العراق" منهم الكرحي رحه الله والجصاص والقاضي أبو 
زيد: أن الظاهر من الكتاب والسنة المتواترة يوحب العلم والعمل قطعا وبه قال عامّة المعترالة وهذا 
الخلاف مبني على أن كل حقيقة تحتمل انحاز وكل عام يحتمل الخصوص» فمن اعتبر هذا الاحتمال لا 
يثبت بمما القطع ومن نم يعتبر لبعده وعدم نشوه عن دليل يثبت يما القطع على ما سبق إليه الإشارة 
اض كدان الفصول ٠٢‏ 

(4) أي: احتمال التأويل أو التحصيص؛ إذ كل حقيقة يحتمل البحجازء وكل عام بحتمل التحصيص. ٠١‏ 

(ه) قوله: [بمنزلة الجاز] أي: كما أن الحقيقة تحتمل الجاز فكذا الظاهر والنص يحتملان الخصوص والمجان 


غير أن هذا الاحتمال معتبر عند البعض» غير معتبر عند الجمهور. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( !١ء xx)‏ 
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وهو مال العتق بالفتح بعد الوت. ٠١‏ أي الظاهر والنص. ٠١‏ 
عليه يکون هو معتقا ویکون الولاء له > وإئما يظهر التفاوت بينهما 
آي المشترك الالك. ٠١‏ أي المشترك امالك القريب. ٠١‏ 


2 ۱۲ فيقدم الأعلى على الأدن. رل( رحل.‎ M~ 
عند المقابلة. وهذا لو قال ها: « نفسك فقالت: «ابنت نفسی» يفع‎ 
٠۲ أي لامرأته.‎ ٠١ أي للتفاوت يينهما.‎ 
٠۲ أي ني وقو ع الطلاق البائن.‎ 


4 ت 0 ٤‏ 1 س () ٭ » 0 0 A‏ ص 
الطلاق رجعيًا؛ لأن هذا نص في الطلاق ظاهر في البينونة فيترجَح العمل 
أي قوهما أبنت تفسي. a ٠۲‏ أبل الصدقة. ٠١‏ 


بالنص» وكذلك قو له عليه السلام لأهل عرينة: «اشربوا من أبواها وألباها» 


أي مثل القول السابق ف المقابلة بين الظاهر والنص. ٠١‏ * اسم واد ۲ 


ا 2 إباحة. ١١‏ 
نص في بيان سبب الشفاء وظاهر في إجازة شرب البول» وقوله عليه السلام: 
أي أكثره. ٠١‏ أي البول. ۲ ر على الإطلاق. ٠١‏ 


«استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» نص في وجوب الاحتراز 


أي وجوب الاحتراز عن البول. ١١‏ 


. ا إحازة شرب البول. 
عن البول فيترجح النض على الطاهر .د 


١١ الأول.‎ ٠۲ لثان.‎ 


)١(‏ قوله: [له] اعلم أن أصحابنا احتلفوا ق أن سبب الولاء هو ثبوت العتق على ملك المالك سواء أعتقه 
باحتياره أم لا أو الإعتاق» فأكثرهم على الثاني بدليل قوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق»» وغيرهم 
على آن سببه هو العتق على ملكه وهو الصحيح بدليل «من ورث القريب عتق على ملكه» وههذا 
يضاف الولاء إليه» يقال: «ولاء العتاقة» ولا يقال: «ولاء الإعتاق»» كذا في "الفصول". ٠١‏ 

(۲) قوله: [عند المقابلة] أي: عند المعارضة وهو أن ينفي أحدهما ما يثبت الآحر» فيتر حح النص على 
الظاهر؛ لأن النصٌ أقوى؛ لأنه القصود بسوق الكلام لأجله بخلاف الظاهر؛ لأنه غير مقصود. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [وهذا] أي: لأحل أن التفاؤت واقع ولم يتساويا عند المقابلةء قلنا: لو قال الرحل لامرأته: 
«طلقي نفسّك»» فقالت: «أبنت نفسي» يقع الطلاق و كذا في "الفصول". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: إنص في الطلاق] لأنه وقع حواباً لقوله: «طلقي» والحواب يطابق السؤال وما في حكمه كالتفويض؛ 
ولأن سوق قوها: «أبنت» لإتيان ما فوّض إليها وا مفوّض هو صريح الطلاق فكان نصا فيه. ۱۲ 

(ه) قوله: [من أبواها] أي: أبوال إبل الصدقات» وقلت: ما روي أن قوما من عرينة أتوا المدينةء فلم يوافقهم 
الدينة ومرضوا واصفرّت ألوامم وانتفحت کو و رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يخرحوا إلى أموال الصدقات ويشربوا من أبوالها وألباما ففعلوا وصحواء كذا في "المعدن". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [إعلى الظاهر] وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «اشربوا من أبوالها» ويجعل ا و ا 
أو يحمل هذا على تخصيص إباحته في أهل عرينة» كذا في "المعدن". ٠١‏ 
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كذلك. ۱۲ حين سئل بان العشر ٿي أي شيء. 1۲ 


فلا حل شرب البول اأص وقوله عليه السلام: «ما سقته السماء ففيه 


أي الأرض ا 
ا ۱۲ كذلك. ۱۲ أي البقول. ٠١‏ 


العشر» نص في بيان العشر» وقوله عليه السلام: «ليس في الحضراوات 


للعاشر يأحذ. ٠١‏ أي النص. ٠١‏ 


صدقة» مؤول في نفي العشر؛ لن الصدقة تحتمل E‏ فيترجح الأول ج 


أي الموؤول. ٠۲‏ أي المفسر. ٠١‏ 


على الثان» وأا امسر فهو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من فل ایکلم | 


() قوله: [أصلا] نصب على الظرف أي: في جميع الأوقات لا للتداوي ولا لغيره» وهو مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» والحديث حجة على أبي يوسف رحه الله تعالى في إباحة شربه للتداوي» وعلى حمّد 
رمه الله تعالى فى إباحة شربه وطهارته ا كذا في "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [«ليس في الخضراوات صدقة»] روى الترمذي عن معاذ رضي الله تعالى عنه: «أنه كتب إلى لبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول» فقال: «ليس فيها شيء» وضعفه الترمذي 
وقال: «لا يصح شيء»» وإتما يروي هذا موسى بن طلحة مرفوعا ومرسلا وفيه الحسن بن عمّارة ضعيف 
ضعفه شعبة وغيره» وت ركه ابن المبارك» وقال حجر: متروك من السابعة» كذا ق "الفصول". ۲ 

)٣(‏ قوله: [تحعمل وجوها] فإتها كما تحتمل الزكاة والعشر تحتمل غيرهما أيضاً كالتطوّ ع» فإرادة العسشر 
يكون بطريق التأويل» والمؤوّل غير قطعي والنصٌ قطعي فيترجّح. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [على الثان] اعلم أَمُم احتلفوا ق زكاة الزروع O O EEO‏ کل 
ما ينبت عادة ويقصد به استغلال الأراضي ففيه العشر سواء كان تجا يبقى سنة كالحنطة 
والشعير والتمر والزبیب أو لا يبقی کالبقول قلیلا کان أو کثیراء وقال ابو يوسف ومحمّد 
والشافعي رحمهم الله: لا عشر إلا فيما تمرته باقية فيما بلغ خمسة أوسق» هم في اشتراط البقاء 
قوله عليه السلام: «ليس قي الخضراوات صدقة»» فإنه مطلقة يحتمل ال زكاة والعشرء والزكاة غير 
منفية؛ لأنّها بحب إذا بلغت قيمتها ااا فتعين العشر»ولقوله عليه السلام: «ماسقته السماء 
فيه العشر» فإنه نص في وحوب العشر في كل خارج باقيا کان او غیر باق» وما رواه يحتمل 
بالعشر وال زكاة وغيرهما كالتطو ع» وإنما أريد العشر بطريق التأويل كما ذكرواء والأوّل غير 
قطع للا قزر في عله والنص قطعي يترجح عليه» كذا في "الفصول". ۲ 

(ه) قوله: إ[وأما المغسر] فإن قلت: قد سبق ذكره في المشترك فلم أعيد هاهنا؟ قلت: السابق إثّما هو ذكر 
المفسّر الخاصٌ أي: المفسّر من المشترك» والمراد به هاهنا المفسّر الأعم منه» فلا يلزم التكرار. ٠١‏ 

(0) قوله: [ببيان من قبل المتكلم] وهذا يتناول بعمومه البيان القاطع وغير القاطع» فالأرّل كبيان الصلاة 


س 
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لادم عليه السلا 
أي البيان. ٠۲‏ في العام. ٠۲‏ أي الفسر. 


لام مهه امال الازيل والتحصيص. مثاله في قوله تعالى: قسج e‏ 
ادكه كلهم أَجمَعون[الحجر: ]١٠‏ فاسم الملائكة e‏ 
احتمال التخصيص ام فانسد باب التحصيص بقو له: «(کلھم»" څ بقي 


قي العموم. ۱۲ 
أی ماله 
أ تأويل التفرقة. ٠١‏ ي مثاله ٿي بعض 


احتمال التفرقة فى السجود فانسد باب التأويل بقوله: «: ». وي 


۲ ر مفسرا.‎ ۱۲ EE 


أي الأحكام ١‏ أي بعشرة دراهم مثلا. ۱۲ 


الشرعيات إدا قال: تزوجت فلانة شهراً بكذا فقوله: «تزوجت» ظاهر في 
آي الرحل. ٠١۲‏ 
النكاح الآ isa BLS En ELS SSR‏ 


والزكاة» والثاني كبيان الرباء وههذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: «حرج البي صلى الله تعالى 
عليه وسلم من الدنيا ولم يبين لنا أبواب الربا»» فبقوله: «لا يحتمل التأويل والتخصيص» خر ج 
عنه الثاني فإنه ليس بعفسر؛ لأنه لم يلحقه بيان قاطع» ومذا وقع الاحتلاف فيه بين العلماء 
الفحول. ٠١‏ 

() قوله: [لفَسَجَد الْمَلائكة4] فإن قوله تعالى: فَسَحَدَ 4 ظاهر قي سجود الملائكة» نص في تعظيم 
آدم على نينا وعليه الصلاة والسلام» لكته يحتمل التخحصيص أي: سجود بعض اللائكة بأن يكون 
اللائكة عام خصوص البعض فانقطع احتمال التخصيص بقوله: «کلهّہ» ويحتمل التأويل بأن سجدوا 
متفرقين أو محتمعین» فانسد باب التأويل بقوله: «أجْمَعُون» فصار ا هة ۱۲ 

(۲) قوله: [کلهم]؛ لأن كلمة «كل» للإحاطة والشمول» فيتأكد به عموم الجمع فانقطع احتمال 
التحصيص به» فإن قيل: كلمة «كل» من ألفاظ العامٌ» وكل عام يجتمل التخصيص »فكيف 
تنس باب التخصيص من غيره مع وجحود احتمال المحصص في نفسه» قلت: كلمة «كل» إذا 
استعملت بعد اسم العام انقطع احتمال التحصيص وإلاً يكون مناقضاً لما هو المقصود منها وهو 
ناكد الشمرل وشرية اللكم كما أن قرلك «حاعن زد ل خان اذا قلت حاون 
زيد نفسه» امتنع عنه الجاز» كذا في "المعدن". ١١‏ 

)٣(‏ قوله: [إذا قال... إخ] فإن قيل: المفسّر يحتمل النسخ وهذه المسئلة لا يجحتمله لما عرف أن النسخ لا 
يجري يي کلام الناس فكان حكماء أجيب: بأنه مفسّر من وجه دون وجه» أو يقال: لا نسلّم الففرق 
بين المفسّر والحكم في كلام العباد. ٠١‏ 
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ني قوله تروجحت. ۱۲ ری ر N‏ على أن المراد متعة. ١١‏ 2 3 
احتمال المتعة قائم » فبقوله: «شه فسر المراد به فقلنا: هذا متعة 
أي نكاح المتعة 0 ر ۱۲ EE er‏ ۱۲ 


ولیس بنکاح) ولو قال: لفلان علي ألف من نن هذا العبد أو من تمن هذا 

لأن كلمة على وضعت لاازام. ۱۲ ِ أي تفسير جهة زوم الألف. ٠١‏ 

المعاع» فقو له: «علي ألف» نص ف أزوم ألف إلا أن احتمال التفسير باق 
أي عين أحد الحتملات. ١ ٠١‏ 


فبقوله: «من من هذا العبد» أو «من من هذا ا لمعا ع» بین المراد به فيترجح 


€ 


فائدة ترجيح امسر على التص. ١١‏ ب لأن الشمن لا يام إلا عند ققض البيع. ٠١‏ 
المفسر على النص حتى لا يلر مه المال إلا عند قبض العبد أو الما ل٠‏ 
فلا يعمل به پازائه. حتی لا یاز المقر. ٠١‏ ل به لفلان. ۱۲ . غ 


أي بلد عينه 


«لفلان على ألف» ظاهر في الإقرار نص في نقد البلد فإذا قال: «من نقد بلد 
كذا» يترجح المفسر على النص فلا يلزمه نقد البلد بل نقد بلد كذا وعلى 


وقس على هذا الذي ذكر. ٠١‏ 5 ا E‏ 
هذا نظائره» وأمَا الحكم فهو ما ازداد قوة على المفسّر بحيث لا يجوز خلا 0 


)١(‏ قوله: [قائم] أي: في قوله: «تروّحت» قائم بطريق الحاز؛ لأن التزوّج كما يراد به التابييد يراد به 
التوقيت على أن النكاح في الحقيقة ملك المتعة بالمرأةء كذا في "المعدن". ۲ 

)١(‏ قوله: [هذا متعة] قال مولانا علي القاري رحه الله: صورة نكاح المتعة أن يقول بحضرة الشهود 
«متعت نفسك هكذا وكذا» ويذكر عدَة من الزمان وقدرأً من المال» وذلك لا يصح لما روى مسلم في 
صحيحه عن أياس ابن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: « رخص رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم مى عنها»» قال البيهقي: وعامٌ أوطاس وعامٌ الفتح واحد؛ لأنه 
بعده بيسير» وقال النووي: انها ايحت مرّتین وحرمت مرتین فکانت حلالاً قبل خيبر وحمت 
يوم خيبر تم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس» وحرّمت بعد ذلك بعد ثلاثة أيام مؤبدأ إلى 
يوم القيامة. ١١‏ 

(۳) قوله: [وليس بنكاح] لأن التأبيد شرط للنكاح والتوقيت يبطله وقد وقته. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [امحكم] من الإحكام بالكسر» يقال: «حكم» أي: مامون من الانتقاض والانمدام» وقيل من 
«أحكمت فلانا» أي: منعته» فإن E E E gS‏ 
ا 
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أي اجک 


أصلاء مغاله ی الكتاب إن الله بکل شيء عليم#[الأنفال: ]۷١‏ ولان 


لا بالتبدیل ولا بالنسخ. ب 
فیما تقدم. ۱۲ 


الله لا يلم الاس ضا4[ يونس: E djl‏ 


أي لا ينقص e‏ ۲ 


۱۲ 
إئه لفلان علي ألف من نمن هذا العبد فإن هذا اللفظ محكم في 
عر أي العبد. ٠١‏ أي المحكم. ٠١‏ 
بدلا هذا کک المفسّر والحكم لزوم العمل ا 
أي تضادها وتساويها في الرتبة. ٠١‏ الفسر واحکم. ٠۲‏ 


في ان حفاء هذه Di‏ الأخيرة يقابل ظهور تلك الأربعة. ٠١‏ 


(۱) قوله: [ إن الله بكل شَيْء عليم)] [الأنفال : ]۷١‏ فان علم الله تعالى ما لا يحتمل التبديل والزوال؛ 
لأن علمه تعالى من الواحبات؛ لأنه صفة كماله وضدّه من النقائص» وكذا تنرّهه عن الظلم تما لا 
يحتمل التبديل والنسخ» كذا في "الفصول". ٠١‏ 

(۲) قوله: [محكم في لزومه... إخ] بحيث م بمكنه تبديله بأن يغْيّر عن الإقرار إلى عدمه في وقت من 
الأوقات» فلم يبق قابلا لالإزالة والفسخ والتغيّر وهكذا حال العقود اللازمة العارية عن موانع اللزوم 
كالبيع بلا خيار والبراءة عن خيار العيب والرؤية» كذا قي 'الفصول'. ۲ 

(۳) قوله: [بدلاً عنه] أن قوله: «علي ألف» يحتمل الأسباب المحتلفة فإذا قال: «من تمن العبد» صار محكمأء فإن 
قيل: إذا قال: «لفلان علي ألف» كان محكماً أيضاً على معن أنه لو رحع بعد ذلك لا يصح فما وجه تخصيص 
قوله: «من تمن هذا العبد» بکونه محکماے قيل: قوله: «لفلان علي ألف» ظاهره لزوم بغير عوض وهو يحتمل 
رل ان بک فن ن المد اة ایل ار ۷ بكرن عكما عاو ر ان فن دا الت فا که 
لايحتمل التأويل» ولقائل: أن ول قد ر ن فل ان ها مفسر» واحكم ما ازداد قوة على المفستّر والمزيد غير 
الزيد عليه فكيف يكون محكما على أن هذا يحتمل الرحوع والإسقاط بأن التزمه بغير عوض من نمن الع د أو 
أقام المقرله بينة على لزوم الألف مطلقاء ويعجز المقرٌ عن إثبات الحهة الهم امسر إلا أن يجاب أن الحكميات ما 
لا يوحد الفصل فيها بين المفسّر واحكم فلذا جعل فما مثلاً واحداء ويعكن أن يقال: إلّه ليس .عحكم حقيقة› 
بل هو منزلة المحكم قي انقطاعه عن احتمال النسخ» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [غ هذه الأربعة اة أخرى تقابلها] والتقابل على أربعة أقسام: الأوّل: تقابل التناقضين 
كالإنسان واللاإنسان» والثاني: تقابل الضدين وها أمران وحوديان يمنع اجتماعهما في محل واحد 
كالسواد والبياض» والثالث: تقابل المتضائفين كتقابل الأب والابن» والرابع: تقابل المكة والعدم 
كتقابل الجر كة والسكون على رأي من حعل السكون عدم الحركة. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ١ء x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي . - فصل في المتقابلات 


أي تلك الأربعة. ۱۲ 


فضد الظاهر الخفي' وضد النصٌ المشكل وضد المفسّر الجمل وضد 
أي الاصطلاحى. ۱۲ آحر خحارجی. ۱۲ آي بالخفي. ۱۲ 


الحكم المتشابه » فالخفي ما خفى المراد به بعارض لا من حيث الصيغةء مثاله 
حفاء لغویا فلا إشکال. ٠۲‏ 

)١(‏ قوله: [الخفي] يعي: الخفيٌ اسم لكل كلام لا يفهم منه المراد بعارض عرض للمحل لا لنفس الصيغة 
کار ع عار ان ا 
باسم آخر لاشتماها على زيادة مفهومها أو نقصاما» كما ستعرف قي «الطرار» و«النباش». ٠١‏ 

(۲) قوله: [المشکل] كما أن حفائه مرتبتين؛ لأنه دحل ق أشكاله وأمثاله بعد ما حفي بنفسه» كرحل 
اغترب عن وطنه فاحتلط أشكاله من الناس. ٠۲‏ 

)٣(‏ قوله: [الجمل] لبلوغ خفائه إلى درحة لا ينكشف بالتأمّل والطلب إلا بيان من قبل المتكلم كما أن 
انكشاف المراد من المفسّر ببيان من المتكلم على درجحة لا يحتمل التأويل والتخحصيص. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [المعشابه] لأنه بلغ أعلى النفاء بحيث لا يحتمل لحوق الظهور أصلا بالطلب ولا بالتأمّل ولا ببيان 
o‏ والزوال. ٠١‏ 

(ه) قوله: [لا من حيث الصيغة] يعيْ: أن صيغته ظاهرة المراد بالنظر إلى موضوعه اللغوي» ولكنّ 
7 بال ال جل ار كآية السرقة» فإنّها ظاهرة المراد قي إيجاب القطع على كل 
سارق لم يختص باسم آحر» لكتها خحفية في حق الطرّار والنباش بعارض» وهو اخحتصاصهما 
باسم آخر يعرفان به حيث يقال لأحدها: الطرٌار والثان: النبّاش» ولا يعرفان باسم السارق؛ 
إذ السرقة هو أخحذ مال ترم حرز خفية» وذلك لزيادة معن السرقة في الطرٌار الذي يأحذ ممن 
هو يقظان قاصد لحفظ المال بضرب غفلة وفترة تعتريه فيكون أتم من السارق يأحذ عن قاصد 
الحفظ» لكن انقطع حفظه بعارض نوم أو غيبة» ونقصان معن السرقة في النباش؛ لأنه يأحذ من 
المت الذي ليس بحافظ لكفنه ولا هو أهل لذلك» فيكون فعله أنقص من السارق» فإذا وقع 
الخفاء في حق الطرٌار والنباش فنظرنا كما هو حكم الخفي فوحدنا ق الطرار الزيادة على 
السرقة» فأوجبنا عليه الح بالدلالة وقي النباش النقصان فوحدنا الشبهة فلم نوحب الح وهو 
القطع؛ لان الجحدود تندرئ بالشبهات» ولو كان القير ق بيت ف قيل: «لا يقطع» مها 
ذكراء وقيل؛ «يقطع» لوجود الحرز» والأوّل أصح وهذا كله عندناء وقال أبو يوسف 
والشافعي رحمهما الله: يقطع النبّاش على كل حال لقوله عليه السلام: «من نبش قطعناه»» 
قلنا: هو محمول على السياسة لما روي عنه: «لا قطع على المختفي» وهو النبّاش بلغخة أهل 
المدينة» كذا وجدته قي "المنار" وحواشيه. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ -_ x) ء١ (ww‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - فصل ف المتقابلات 
أي السارق والسارقة. ۱۲ 


في قوله تعالى: #والسّارق وَالسًارفة کک | بديَهُمً 4[ [المائدة: ۳۸] فاد 
ظاهر في حق السارق خفي في حق الطرار والتباش“ وكذلك قوله تعال: 1 


a‏ إ۲ 
«[الرانية والزاني»[النور: ۲] ظاهر في حق الزا خفي في حق اللوطيء ولو 
قوله لا يأكل فاكهة. ٠۲‏ 


حلف لا یأکل فاكهة کان ظاهرا فیما تفه به خف خفيا في حق العنب والرمان» 


انار. ۱۲ 
وحکم الخفي وجوب الطلب حتی يزول عنه الخفاء. 
ع ۶ إشارة E‏ ۱۲ 
وأمّا المشكل فهو ما ازداد خفاء على الخفي كأنه بعد ما حفي على السامع 
بقوله دحل. ١١‏ أي مرادة. 


حقیقته دخل في أشکاله وأمغاله حتى لا ينال اراد إلا بالطلب غ" بالتأقل حتى 


ا أي المشك أي لا يكل إداما. ۲ سرکه. ۱۲ 
يتميز عل أمغالهء ونظيره في الأحكام إذا حلف لا يأتدم فان اهر في الل 


لأن الإدام ما يۇ كل مع الخبز تبعا وما هذه الصفة. f‏ 


و ۱۲ 


وهو عصير الرطب. ٠۲‏ أي قوله لا يأتدم. ٠١‏ 


mnn 


يتنظر السامع أولا في مفهومات لفظ الإدام جيعا. 


ثم يتأمّل أن ذلك المعنى هل هل يوجد ني اللحم والبيض وال جين أم لا. 


۱۲ الطلوت في لفط الإدام.‎ ١١ ج المفهوم المراد منها.‎ rd 


)١(‏ قوله: [إوجوب الطلب] أي: طلب معان اللفظ وختملاته ليعلم أن احتفائه في بعض الأفرادء إمَّا لزيادة 
المع فيه على الظاهر أو لنقصانه» فيظهر المراد حينفذ فيحكم في الأول وو اتان ۲ 

(۲) قوله: إغم بالتأمل] حى مير عن أمثاله جخلاف EE ET‏ 
ا 

(۳) قوله: [هل يوجد... إل] فعند أي حنيفة رحه الله أنه يوجحد وهو الظاهر من مذهب أي يوسف؛ 
ولأن الخبز لا يصطبغ ما فتكون قاصرة في معن التبعية» فلا يدحل تحت مطلق اسم الإدام بلا نية 
وقال محمد وهو رواية عن أبي يوسف: أنه يوحد فإنه مشتق من «الموادمة» وهي الموافقة فما يۇ كل 
مع الخبز موافق له» وقال عليه السلام: «سيد إدام أهل الحنة اللحم»» ولكتًا نقول: إن تمام الموافقة 
بالاحتلاط والاصطباغ» والحديث لا ينتهض حجة» فكلامنا في الدنيا والحديث متعلق بالآخحرة» 
كذا قي "المعدن". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) | -_ د( ١ء)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .د فصل في المتقابلات 
E‏ اد الاو ا )0 أي المحمل. ٠١‏ ا : 
ثم فوق المشكل الجمل وهو ما احتمل وجوها فصار حال لا يوقف 
أي المحمل. ٠١‏ 


على المراد به إلا" ببيان من قبل المتكلم» ونظيره في الشرعيات قوله تعالى: 


بالطلب والتأمل. ١١‏ أي الأحكام الشرعية. ١١‏ 


حرم الربًا[البقرة: ۲۷۹]. 
ا ا لأن البيع وضعه للتجارة وهي مبنية على تحصيل الزيادة. ٠١‏ 
فان المغفهوم من الربا هو الزيادة المطلقة وهي غير مرادة بل المراد 


ال يادة الخالية ع٠‏ العىض ف المقدر ات المتجانسة واللفظ لا دلالة له 
ار ج لعوض ي ج ر 1 o e i ee‏ 
آي المراد المذكور من الزيادة الخاليه عن العوض. 1۲ 


هذا فلا ينال المراد بالتأمل» ثم فوق الجمل في الخفاء المدشابه» مال المعشابه 


بلفظ الربا. ٠١‏ 


الحروف المغطعات في أوائل السور. 


۱۲ قوله: [الجمل] أي: ازداد اشتباها في المشكل كما هو ازداد حفاء على الخفي.‎ )١( 

(۲) قوله: [إلآ ببيان من قبل المعكلم... إخ] بخلاف المشكلء فإه يوقف عليه بالطلب والتأمّلء فإن قيل: 
NERE UGE ECS EAA ES‏ 
في احمل لا يوقف عليه إِلاً ببيان من قبل المتكلّم ويقبل لحوقه بدلالة فحوى الكلام» وامتشابه ليس 
كذلك على ما تقرّر عند الأصوليين قي الفرق بين المجمل والمتشابه بأن ا مجمل يقب ل لحوةق البيان» 
الشاب لا يقل رق و بذلالة اذ كر ق اقاب شن القرقت٠‏ د لا زياد لن القاء عل رة 
امجمل إلا ذلك كيف لا يكون المعشابه كذلك وأكده .مثال القطعات ف أوائل السورء فإتها لا تقبل 
لحوق البيان» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

(۳) قوله: [المتشابه] وهو ما انقطع رحاء معرفة المراد منه قي الدنيا بالنسبة إلى الام ولا يرحى 
EE‏ وأمّا بالنسبة إلى البي عليه الصلاة والسلام فمعلوم بوقت نزول القرآن بلا تفرقة 
بينه وبين سائر القرآن كيلا يلزم السفه؛ لأن التخاطب ما لا يفهم المخحاطب سفةٌء فهو في غاية 
الخفاء منزلة الحكم في غاية الظهور» فصار كرحل مفقود عن بلده وانقطع أثره وانقضى 
جیرانه» م المتشابه على نوعين: نوع لا يعلم EY‏ كالمقطعات» مثل: 4# [البقرة : 
١‏ و#حم# [الحائية : ۲]ء و#طه# [طه : [١‏ فإنّها يقطع کل حرف منھا عن الآحر في 
التكلّم» ولا يعلم معناه؛ لأنه م يوضع قي العرب لمعن ما إلا لغرض الت ركيب» ونو يعلم معناه 
لغة لكن لا يعلم مراد اله ا لأن ظاهره يخالف الحكم» مثل قوله تعالى: # يذ الله 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ -_د( x) ٦.‏ 


من الربا ني قوله تعالى. ١۲‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .-- فصل في المتقابلات 


(۱) 


0 أي بکل واحد منهما. 1 
حکم ا جما المعدشابه اعتقاد حقية الى اد به حت يأ البيان. 
: . أي اعتقاد أن ا ك تی ٤‏ ي إما ف الدنيا كاحمل أو فى 


الآحرة كما قي المتشابه. ٠١‏ 


[المائدة : ]٠٤‏ وط وَحة الله [البقرة : ]٠٠١‏ ول الرَّحْمَن على الْعَرْش استوّى #[طه : ]١‏ 
وأمثال ذلك ما دل عليه النصٌ على ثبوته الله تعالى مع القطع بامتناع معانيها الظاهرة على الله 
ا غ ی ی ل اهاه ق ف ر 
يدرك كيفيته» كذا قي "الشرح". ١١‏ 

قوله: [اعتقاد حقيّة المراد به] أي: بكل واحد منهما من احمل والمتشابه حن يأ البيان أي: اعتقاد 
E‏ نعلمّه قبل يوم القيامةء وأَمّا بعد القيامة فيصیر مكشوفا لكل أحد إن شاء الله 
تعالى وهذا في حق الأَمّة» وأمّا في حن البي صلى الله تعالى عليه وسلم فكان معلوماً وإلاً تبطل فائدة 
التخحاطب بالمهملء كالتكلم بالز نحي مع العربي وهذا عندناء وقال الشافعي وعامّة المعتزلة: إن العلماء 
الراسخين أيضا يعلمون تأويله» ومنقا الخلاف ي قرله تعال: ج وما يعم تاريل إلا الل الآية زآل 
عمران : ۷]» فعندنا جب الوقف على قوله: «إلا الله» وقوله «والراسځون في العلب» جملة مبتداأة؛ 
لأن الله تعالى جحعل اتبا ع المتشايمات حظ الزائغين» فيكون حظ الراسخين هو التسليم والانقياد» وعند 
الشافعي لا يوقف على قوله: در اللهّ» بل قول او الر اسکون) معطوف على «اللهٌ» والوقف غير 
لازم» #ويقولون: حال منه» فيكون المع را اله والرّاسخون في العم أقول: وهذا نزاع 
لفظي؛ لأن من قال: «يعلم الراسخون تأويله» يريدون يعلمون تأويله الظيٌ» ومن قال: «لا يعلم 
الراسخون تأويله» يريدون لا يعلمون الحقٌ الذي يجب أن يعتقد عليه»قال ابن ”معاني: لم يذهب إلى 
الوقف على في «العلم» إلا شرْذْمًة قليلةء وأمّا الأكثرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فذهبوا إلى 


الوقف على «الله»» وهو أصح الروايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» كذا في بعض الحواشي. ۱۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ا٦‏ )س 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ 


© 0 )0 * 4ء &* هه مډ ډډ 
فصلل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حققة اللفظط جهمسة 
عرف بالاستقراء. ۱۲ أي العادة. ۱۲ 0 ۱۲ 


أنواع أحدها: دلالة العرف؛ وذلك لأن ثبوت u‏ بالألفاظ إئما كان 


أي الأنواع. ۱۲ 
للفظ. ١١‏ حي يتبادر إلى الفهم عند سماعه. ٠١‏ 


لدلالة اللفظ على المعنى امراد للمتكلم فإذا كان المعنى متعارفا بين الناس كان 
ذلك المعنى المتعارف دليلا على أنه هو الراد به ظاهرا فيترتب عليه الحكي» 


أي ترك الحقيقة بدلالة العرف. ٠١‏ الحالف. ۱۲ ى 
ماله لو حلف لا يشتري رأسا فهو على ما تعارفه الناس فلا يحنث برس 
آي حلفه يقع أي باشتراء رأس. ٠۲‏ 
ونحوها إلا بالنية. ٠١‏ 
الرر ر اكا ٠‏ لك لر ل ن ك المتعارف 
لأنه غير متعارف الشراء. ٠١‏ أي حافه على a‏ ۱۲ 


الحالف. ١١‏ ا س 
فلا يحنث بتناول يض العصفور والحمامةء وهذا ظهر أن ترك الحقيقة لا 
أي .ما ذكرنا من ترك الحقيقة ق المسئلتين FE‏ 
أي الحقيقة القا 8. ۲ 
يوجب المصير إلى الجاز بل جاز أن تغبت به الحقيقة القاصرةء وماله تقييد 
دا على بعض أفراد الكاملة أو بعض أجزائها. ٠١‏ 


العام بالبعض وكذلك لو نذر حجا أو مشيا إلى بيت الله تعالی أو أن يضرب 

)١(‏ قوله: [فيما يترك به... إخ] هذا شروع ف بيان ترك حقائق الألفاظ ولا يلزم من ترك حقائق الألفاظ 
إرادة الجاز» بل جاز إرادة الحقيقة القاصرة. ٠١‏ 

(۲) قوله: [دلالة العرف] والمراد بالعرف العرف في استعمال الألفاظ وتفهم امعان منهاء لا العرف من 
حيث التعامل لما عرف أن العرف العملي لا اعتبار لهاء كذا قي "المعدن". ۲ 

(۴) قوله: [فهو على ما تعارفه الناس] من الرأس وهو ما يكبس في التنانير ويباع مشويًا وهو رأس البقر 
والغنم عند أبي حنيفة رحمه الله كذا قي "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [وهذا ظهر... إخ] هذا بيان قاعده مستفادة من المسغلتين المنقولتين وهي أنه إذا ت ركت الحقيقة 
E O PE‏ 

(ه) قوله: [الحقيقة القاصرة... إخ] وهي أن يراد به بعض أفراد الحقيقة كإرادة رأس البقر والغنم من لفظ 
ال رو ذلك راد يض اللا و الور ن لفط ايض فان الفط بان عل ما ررد رة 
E ENES Bs EE IE SSE SE EAS‏ 

)٦(‏ قوله: [بالبعض] أي: تخصيصه به ومنه تقبيد المطلق بالقيد» فا حح وإن كان حقيقة في مطلق الغلبة 
أوالقصد لغة فهو في العرف الشرعي صار حقيقة كاملة بحسب الشرع أو قاصرة بحسب اللغة في 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ _د( ا۲٦ x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ 


وهو الميزاب. aS‏ .۲ النوع. ۱۲ 
بثوبه حطیم الك اما الح بأفعال معلومة لوجود العرف» والثان: قد 
أي ترك الحقيقة بدلالة ني نفس الكلام. ٠١‏ 


تترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام مغاله إذا قال: کل ملوك لي فھو حر 1 


ا ۱۲ ثي المملوك. ٠١‏ ر u‏ ۱۲ 
یعتق مکاتبوه ولا من أعتق بعضه إل ذا نوی دخوهي لأن لفظ المملوك 
أي العبد الذي أعتق. .. إ۲ أي المكاتبين ومن أعتن بعضه. ٠١‏ 
أي امولى. 
مطلق يتناول المملوك من کل وجه والمکاتپ e a a‏ 
اابعض عند أي حنيفة. أي لعدم کونه نمل وکا من کل وجه. ۱۲ 


أي المكاتب. ٠١‏ و ۱۲ 


جز تصرفه فيه ولا يحل له وطى المكاتبة ولو تزوّج المكاتب بنت مولاه ثم 


القصد المخحصوص بأفعال معلومة من الوقوف والطواف مع شرطية الإحرام» وكذلك ضرب الحطيم 
بثوبه وإن كان حقيقة لغة في مطلق ضربه نحو كان فقد صار ق العرف العام معروفا متعارفا في فعسل 
الحج» وكذلك المشي إلى بيت الله مطلق في مشيه إليها أي: الكعبة» ولو بإرادة زيار تما أو للعمرة 
والتجارة وغيرها فهو ف العرف اد میا یراو الحج. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [لوجود العرف] فإن الناس يريدون به الترام الح وإن كان معناه اللغوي لا يقتضي لزوم الحج» 
فاللفظ العام لما أريد به الخاصٌ فكان حقيقة قاصرة لا حاز كذا قي "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [لم يعتق... إخ] لأن الحقيقة امتروكة ني المكاتب ومعتق البعض كالحاز فلا يصير مراداً ب اللفظ 
إلا بالنيةء كذا ف "الفصول ۲٠."‏ 

(۳) قوله: [إلأ إذا نوى... آه] أي: لما كانت الحقيقة وهي كل ما فيه ملك ولو بوحه بالقيام مبدء 
الاشتقاق به مهجورة» بل أريد بالقيام وصف الكمال من دلالة إطلاق الكلام بقيام المبدء التامٌ ببه لا 
يراد إلا المملوك الكامل هاهنا إلا إذا نوى دخول الناقص أيضا؛ لاما حينيذ منزلة لجاز أو الكناية 
و E‏ ا ر ر 0 ر 
الكمال فى لكاتب ايض لکن لا يصح ا إحراج المدبر وأمٌ الولد؛ لأنه لا دلالة للفظ علييه» 
وفيه تخفيف ا وقي إدحال المكاتب تشديد على نفسه وقي اللفظ أيضاً دلالة فيعتبر قضاء اش 
كذاق "الفصول". ۲ 

)٤(‏ قوله: [لم يز تصرّفه فيه] أي: ني المكاتب في البيع والحبة» ولو كان مل وكا من كل وجه از تصرفه 
فيه» ومعتق البعض كالمكاتب عند الإمام الأعظم رحه الله. ٠١‏ 

)٥(‏ قوله: [ولو تزوّج... آه] تفريع على السابق أي: عدم کو اکا کک م اف فإذا تز وج 
بدت مولاه تم مات مولاه وورثت زوجها المكاتب لأبيهاء وملكته بحكم الإرث لم يفسد نكاحها معه 

ب 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د(۲ —x_)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي 


أي المكاتب. ٠١‏ أي المكاتب. ٠١۲‏ ے 


مات المولى و ورثته البنت لم يفسد النكاح وإذا م يكن نمملوكا من كل وجه 


اللكاتب. ¥ أي عدم دخول الكاتب ومعتق البعض تحت لفظ المملوك. ۱۲ 


«(۳) 


لا يدخحل تحت لفظ المملوك المطلق' ركذا جلاف الدبر وام الول فت اللك | 


فیهما کامل ولذا حل وطى المدبرة وأم الولد وإئما اللقصان في الرقة من أ 


أي المدبر وأم الولد. ٠١‏ أي لأجإ حل و ۱۲ 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


وإن کان القياس يقتضي فساده؛ لأن الزوجة إذا ملكت زوجها بطل النكاح وكذا الک ا 
م تملكه ملكا تامأ وهو الموجب للفساد ولم يفسد نكاحها. ٠١‏ 
قوله: [وورثته البنت... إل] ولقائل أن يقول: المكاتب لا يورث عندناء فكيف يصح قوله: «وورثته 
البنت»» أحيب: بأنه حمول على اما ورثت بدل كتابته؛ لأن عقد الكتابة لا ينفسخ بعد موت سيّده 
بالإجماع» وإتما أُوّلنا هذا؛ لأا لو ورثت نفس المكاتب بأن عجر و رد إلى الرق ثم مات المولى يفسد 
النکاح. ١۲‏ 
قوله: [ لم يفسد النكاح] ولو كان المكاتب مل وكا من كل وجه لفسد النكاح؛ کن ان کن 
ملك الآحر فسد النكاح» كذا في "المعدن". ٠١‏ 
E SEO SEAS‏ ا 
البعض؛ لأنه كالمكاتب عند أبي حنيفة رحمه الله كذا قي "المعدن". ۲ 
قوله: [المطلق] فإن قيل: قول المشايخ: «المطلق ينصرف إلى الكامل»» يقتضي عدم تناوله المكاتتب 
ومعتق البعض» وقوهمم: «المطلق يجري على إطلاقه» يقتضي عكس ذلك فما وحه التوفيق بين 
القاعدتين» أحيبب: بأن المراد من قوهم: «المطلق يجري على إطلاقه» ولا إطلاق في الصفات» ومن 
قوطحم: «ينصرف إلى الكامل» الكامل في الذات دون الصفات» فافهم. ١١‏ 
قوله: [وإتما النقصان... إڂ] حواب سوال مقدر تقريره: لا كان الملك كاملا يصح التحرير مما عن 
الكقارة مع أنه لا يصح هما؛ لأن التدبير والاستيلاد تصرّفات لازمة لا تقبل الفسخ بحال فكان الرقٌ 
فيهما ناقصاً فلا يصح أن يقع الكقارة» ولقائل أن يقول: اقرف و 
کامل وق مدر وام الولد قاصرءبيانه أن العبد إذا كوتب لا يخرج عن ملك المولى» صرح به الفقهاء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» 5 کک غ ا کان 
ولأنه إذا زال الملك بالكتابة لما عاد بالعجز كما قي أَمٌ الولد والمدبرء اا 2 
لخ الكاة ر ضيالا ال قر د وهو أداء البدل» ومذا ملك بالتصرفات ولا يملك المولى اكتسابهء وأمّا 
المدبْر وأمٌ الولد فتطرق الخلل قي ملكيتهماء ومذا لا يقبلان العود إلى الملك كما كانء ومذا لا يجوز 
“< 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ( x) ٦:‏ 


فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ 


حیث یدل کل واحد مهما ن قوله کل ملوك فهو حر. ۱۲ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ 


أي .موت المولى أي الرق. ٠١‏ أي الفرق بين لكاتب والمدبر. ۱۲ أي الحانث. ٠١‏ 


حيث إنه يزول بالموت لأ محالةء وعلى هذا قلنا: إذا أعتق المكاتب عن كفارة 
أي كفارة اليمين والظهار i‏ 


ينه أو ظهاره جاز ولا يجوز فيهما إعتاق المدبر وام م الولد؛ لأن الواجب هو 


ف الكفارة. ٠١‏ بيان إثبات الحرية. ١١‏ 


التحرير وهو إثبات أخرية يإزالة” الرق فإذا كان الرق في المكاتب كاملا كان 
ا لأن كمال العد في ساب الو د الکامل. ٠۲‏ کک ۱۲ 

تحريره تحريرا من جيع الوجوه» وف المدبر وأم الولد لما كان الرق ناقصا 
لأحل زواله بالموت. ٠١‏ فلا يتناوله التحرير المذكور في النص. ٠١‏ 


EN 5‏ قد تترك الحقيقة بدلالة 


ينة لفظة التحقت سابقة عليه أو متأحر ۲.8 


سياق الكلامب قال“ ی الوا : إذا قال المسلم للحري: «إنزل» 


0 رحه الله. ١۲‏ 


الحريي. ١١‏ 5 الحريي. ٠١‏ 
رل کا افا ولو قال: «إنزل إن كنت رجلا ففزل لا یکون آمنا 
المحصور. ٠١‏ امحصور. ١۲‏ أي صاحب رأة على الترل. ٠١‏ 


البيع والتمليك» ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أعتقها ولدها»» وقوله عليه 
السلام: «والمدبر لا بباح ولا یو هب ولا یورٹث وهو حر من الثلاث»» ويمكن أن يجاب عنه: بان الك 
هو النسبة المطلقة للتصرٌفات» ولا كان التصرٌّفات للمولى ف المكاتب وانتفاعه به من الاستخدام 
والوطي غير حائز کان اللات فته تاق بخلاف المدبر وأمٌ الولدء كذا في "المفتاح". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [وعلى هذا] أي: على أن الفرق المذكور بين المكاتب والمدبر وأمٌ الولد مان لضان ههان 
الرق دون المكاتب. ٠١‏ 

(۲) قوله: [يإزالة الرق] وهو ف اللغة الضعف ومنه رقة القلب وثوب رقيق» وقي الشرع عجز حكمي بنع 
كونه أهلاً لبعض الأحكام كالشهادة والقضاء والولاية» يثبت في الكقار حزاء للكفر. ۱۲ 

(۴) قوله: [لا يكون القحرير... إخ] حاصله أن التحرير بتي على إزالة الرق» فإذا كان الرقٌ كاملا كان 
التحریر کاملاً وإِذا کان الرق افا کان ر ا والرق ف المكاتب كامل فيتحقق الفحرير 
الكامل»فيقع تحريره عن الكفارة»وق المدبر وأمٌ الولد ناقص فلا يتحقق التحرير الكامل فلا يقع تحريرههما 
عن الكقارة فاحفظه» كذا في "الشرح". ۲ 

)٤(‏ قوله: [من كل الوجوه] فلا يتناوله التحرير المذكور في النص؛ لأنه مطلق والتحرير الثابت فيهما تحرير 
من وجه دون وحه» فلا یکون تحريرا مطلقا فلا يصح تحرير هما عن الكقارةء کذا في "الشرے". ۲ 

)٥(‏ قوله: [إن كنت رجلا... آه] فهذا التعليق قرينة على أنه لم يرد إحازة النزول وإباحته حن يعد 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ -_wwد_( xx) ٠١‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ 


أي أعطون أو أريد الأمان. 3 ا ۱۲ 
لا يكون آمنا ولو قال الحري: «الأمان الأمان» فقال المسلم: «الأمان الأمان» 


کان ,امنا ولو قال: س ا غا ولا تعجل حى ترى» 


السلم ل الراب ۱۲ 
ار ر بارية ج لامور وهو الوكيل. ٠١‏ 


زل لا یکون آمناء ولو قال: اشتر لي جارية لتخدمن فاشترى العمياء أو 


2 ۲ 
الحارية. ١١‏ أي ابلارية. ٠۲‏ الوکیل له. ۲ ل ENE‏ 


الشلاء لا يجوز ولو قال: اشتر لي جارية حتى أطاها فاشترى ی اخته من 


آي لا تع شراۋه: اش أي ترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام. ٠١‏ 


س 


الرضاع لا يكون عن الموكل» وعلى هذا قلنا في قوله عليه السلام: «إذا 


أي لا يازم على و ۱۲ 


وقع الذباب في طعام أحد کم فامقلوه" تم انقلوه فان في إحدی جناحیه داء 


۱ 
أي أغمسوه. 8F ٠١‏ ۲ أي أحرحوه N‏ ۱۲ أي الذباب. ٠١‏ 


في الحرأة والتهرّر والتشجّع والحلادةء فيرجع الأمر إلى التوبيخ والتفريع في العرف أي: لو أك له حرأة 
فانزل وات حن أظهرلك قوت ومصارعيَ ومقابليّ» ومن هذا الجنس قوله قي جوابه: «الأمان... آه»» 
كذا ق "الفصول". ۲ 

:تغل ما لقي غا إا لاه سخا ق العر متعم ما بضيك من غار ولا نعل ي 
الأمر الذي أنت فيه» بل اصبر حي ترى الآن شجاعي وقتالي معك» فصار الكلام للتوبيخ جحازأ» كذا 
في "المعدن". ٠١‏ 

(۲) قوله: [لا يكون عن المؤكل] لأن حقيقة الكلام وهي الإطلاق متروكة السياق؛ لأنه علم بقوله: 
«لتحدمي حي أطاها» بان مراده شراء حارية تصلح للخدمة وحارية تحل له الوطي» فصار المطلق مقيّدا 
بدلالة سياق الكلام» كذا ق "المعدن". ۲ 

(۳) قوله: [إذا وقع... إڂ] رواه البخاري قي «الطب وبداً 0 عن أبي هريرة رضي اقا ةا 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قال: «إذا وقعَ لباب في اء اح دكم فليفمسلة كله ثم ليطْرَّحهُ 
فان في أحَد جََاحَيْه شقاء وفي الآحر داء» الحديث» ولا حلاف في هذه المسقلة أي: طهارة ما وقع 
فيه لأحد من العلماءء إلا عند الشافعي عليه الرحمة» في أحد قوليه: نحاسة» ورحَّحه الرويان وامحاملي 
في "المقنع"» لكنٌ الطهارة أصح عند جمهور أصحابه» وقال النووي رحه الله: «قوله الآحر ليس بشيء 
والصواب هو الطهارة»» وهو قول جمهور العلماء والفقهاء. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [فامقلوه] فإن حقيقة قوله: «فامقلوه» هي وحوب المقل قضية للأمر» لكن تركت حقيقة بسياق 
الكلام وهو قوله: « فإن في إخذى جنَاحَيّه دَاء وَفي الأخُرى دَوّاء »؛ لأنه دل على أن المقل لدفع 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ( ٦1‏ )س 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد فصل فيما يترك به حقائق الآلفاظ 
ا أي لذباب. ۲ أي ریشا. ٠۲‏ یش فیه دواء. ۱۲ مقولة قلنا. ٠۲‏ 
وني الأخرى دو وإنه اليقدم الداء على الدواء» دل سياق الكلام على أن 
أي الأمر .قل الذباب. 3 ای لیر ں فيه معن تعظیم ربه تعال. ۱۲ الأمر بالقل. ۱۲ ۱۲ 
المغل لدفع اللأذى عنا له . تعبدي حقا للشرع فلا ایکون للإخجاب» وقوله 


أي المنافقين N‏ 


تعالی: E‏ مدقات لل فقراء)»[التوبة: ۰] عقیب قوله تعالی: لإرمنهم 


ا 
ي لي قسمتها. ۱۲ أي أقسام مصرف الصدقات ني الآية. ۱۲ 


ن يمرك في ا لصَدقات #[التوبة: [o۸‏ | یدل على أن ذکر كر الأصناف لقع 


مقولة قلنا في قوله وعلى هذا قلنا بواسطة العطف. ٠١‏ 
الأذى عنّا لا لأمر تعبّديٌ حقا للشرع فلا يكون للإيجاب؛ لأنه لنا لا علينا؛ لأن المقصود من الأمر إِنّما 
E O EIS E O N I‏ 
يناف الإيجاب والالتزام به؛ لأنه حاز أن يكلف الله تعالى عبده ما فيه نفع العبد إصلاحا لبدنه» ألا ترأى 
إلى قوله تعال: ‏ ولا ُلقوا بایدیکم إلى هلک4 [البقرة : »]٠۹١‏ وهذا قلنا: إن الأكل فوق الشبع 
حرام» وأمثاله كثيرة» كذا في "'الشرح". ۲ 

)١(‏ قوله: [وإنه ليقدم... إخ| ا ع ااام ئ ا 
جناحيه الكبر والترفع عن استباحة ما أباحه الشار ع» فإن الشرع أباح الطعام موت ما ليس له دم سائل 
والإسان إذا امتبعد ذلك ترفعاً ورمى به كرأ فقد أضاع نعم الله تعال ب ا غ کر الف 
على استباحة ما أباحه الشار ع» فيكون قاهرا أي: غالبا على هواها ام القهر. ۱۲ 

)١(‏ قوله: [فلا يكون للإيجاب] الذي هو حقيقة الأمر بل هو أمر شفقة ورحمة؛ لأن منفعته عائدة إليناء 
CE RIE‏ حق الشرع» كذا قي "المعدن". ١١‏ 

(۴) قوله: [عقيب... آه] فالوقوع عقيبه وتعقيبه تفريعه قرينة على أن المراد أن اللمصارف هي هذه 
الأصناف إليهم كان لا تلك المنافقون الطامعون في الصدقات» فالمراد بيان أصنافهم في صلوح المصرفية 
لا بيان الاستحقاق» كما يقال: «الخلافة لقريش» و«السقاية لبي هاشم»» ادل له صاحب "اداي" 
بالإضافة من أنها للبيان انهم مَصارف لا للاستحقاق» وَهَدًا لما عرف أن الرًكاة حَقٌ الله الى » 
وبعلة الفقر صَارُوا مَصارف فلا يبلي باختلآف جهاته... إخ. ٠١‏ 

قوله: [يدل غلى أن... [غ] فإله وإن كان حقيفة الآية ووب الصرف إليهم وإل الفلاة من كل 
صنضف» كما ذهب إليه الشافعي رهه الله لإضافة الصدقة إليهم بلام الاستحقاق» وهم مذكورون بواو 
الحمع فكانت الصدقة بحميعهم» لكتّه تركت حقيقته بدلالة سياق الكلام» وهو قوله تعالى: ل ومهم 
من يمرك في الصَدقات فإن أُعَطوأ مها أي: من الصدقات عقتضى طبايعهم #إرضوا وإن لم يعوا 
منها إذا هُمْ طون #[التوبة : ۸]ء فإن هذه الآية إلى آحرها تدل على أن ذكر الأصناف يقطع 

ب 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ ( ۷ا٦‏ )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ 


أي المنافقين 0 أي الصدقات. ٣‏ اي E‏ ۱۲ 


أي جيع الأصناف. ۱۲ النوع. 


الأداء إلى الكل » والرابع: قد تترك الحقيقة بدلالة' من قبل ا مثاله . 
قوله تعالى: فمن شاء فمن وَمَن شاء فَلْيكفر4[الكهف: ۲۹]؛ وذلك 


۱۲ e eT 


لأن الله تعالى حكيم والكفر قبيح والحكيم لا يأمر به» فيترك دلالة الل ظ 


أي حقيقة. ١١‏ 
قال الله تعال إن الله لا يا بالفحشاء... ! 
تعلق يترك. ۱۲ قال لی إن ١‏ یامر اء.. 6 ۱۲ 


على الأمر بحكمة الآمرء وعلى هذا قلنا: إذا وكل بشراء اللحم فإن كان 


ارت بی ر رک م ۱۲ ا 3 
صفة سافرا فرا. ۱۲ ی ي ت وكيله بشراء اللحم يقع. ۲ بریان کرده شد. ۱۲ 


مسافرا نزل على الطريق فهو على المطبوخ او یا هري ر رد کان 


أي إقامة. ١١‏ 


صاحب منزل فهو ل آل OE OI‏ 


أي ت وكيله بشراء اللحم يقع. 3 


أي ترك الحقيقة بدلالة من قبل... إخ. ٠١‏ 


طعمهم من الصدقات ببيان المصارف ها فلم يكن الصرف إلى جميعهم مقصودا بذكرهم فلمًا م يكن 
ذلك مقصوداً به لم يكن الصرف واجباً إلى جميعهم» فجاز أن يقتصر على صنف واحد فافهم» كذا في 
"الفصول" و "المعدن". ٠١‏ 

(۱) قوله: إبدلالة من قبل المتكأّم] اط و ال تكلم مطلقا أو مع معاضدة القرائن الحاليية 
كما في يمين وكمسألة التغذي من وقوع الطلب أو إرادة الخروج» كذا في "الفصول". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [لفمّن شاء4... إڂ] اعلم أنه يظهر لك بعد التعمّق والنظر في أمثال هذا المغال أن هذه الأقسام 
والأنحاء لترك الحقيقة قد تتداحل وتحتمع بعضها مع بعض في كثير من الأمثلة» كهذا المثال فاه يصلح 
أن يقال: إنه ت ركت فيه الحقيقة أي: الإباحة للكفر المفهومة من الأمر أو وحوبه أو ندبه بدلالة العرف 
والاستعمال. ١۲‏ 

(۳) قوله: [بحكمة الآمر] على صيغة الفاعلء ويحمل الأمر على التوبيخ؛ لأنه ضدّه لما ذكرنا أن الأمر لإتيان 
المأمور به والتوبيخ لإعدامه» كذاق 'المعدن". ٠١‏ ۰ 

۲ قوله: [وعلى هذا] أي: على أن الحقيقة قد تترك بدلالة معن يرحع إلى المتكلي كذا قي "المعدن".‎ )٤( 

(ه) قوله: [فهو على النيً] أي: على غير المطبوخ» فإن حقيقة هذا الت وكيل شراء مطلق اللحم في 
ا و ل 2 ا ا ا ا وهر اد ورل عل الط جال يدل ع ات 
يطلب اللحم ليتغدى به فيصرف ذلك إلى لميا للأكل حي لو اشترى الي يكون ممشتريا لنفسه لا 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( x) ٦١‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ 


hE‏ المتكلم . ٠١‏ ا ين اقرز فتح اللام أمر أي أقبل. ٠۲‏ الدعو. ج 


ومن هذا النوع يمين الفور ماله إذا قال: : تعال تغد معي فقال: وله ل" أتغفدي 


اناع مام السا | ۱ ۱۲ 
eT‏ .۲ ء طعام الصباح إلى نصف النهار. 


ينصرف ذلك إلى الغداء المدعو اليه حت لو تغدې بعد ذلك ې مشزله معه 


2 e ٠١ المدعو الحالف.‎ ۱۲ E 
عن الدار ف‎ 
مع غيره في ذلك اليوم لنٹ ا إذا قامت المرأة تريد الحروج فقا‎ 
أي الدا‎ 
N أي هذه الساعة لإرادقا.‎ ٠١ أي طللق. 1 )€ أي حكم الطلاق.‎ E 
مقصورا على الحال حت لر‎ ١ الزوج إن خرجت فأنت كذاء كان‎ 
ت بعد ذلك له نٹ الخامس: قد تترك الحقيقة بدلالة” محل الكلام بأن‎ 
خرجت > واخامس: فد تتر يقة ر ج‎ 
۱۲ فيه ویتعلق.‎ 


للمؤكّل» وإذا نزل في منزل فحاله يدل على أنه يطلب اللحم ليطبخ ويتخذه طعاماً وذلك حاصل في 
اليّْ» كذا قي "المعدن". ۲ 

E ET قوله: [عين الفور] وإنّما سيت بهذا الاسم؛ لأن الفور كو مصدر من «فارت القدر أذ‎ )١( 
استعيرت للسرعةء نَم مميت به الحالة ال لا لبث فيهاء يقال: «حاء فلان من فوره» أي: من ساعته»‎ 
ويسمّى الفقهاء مثل هذا اليمين يمين الفور؛ لأنما تقع على الحال والساعة فسميت ياء وقييل؛ لأنمها‎ 
۲ تصدر من «فوران الغضب»» كذا في "المعدن".‎ 

(۲) قوله: [لا أتغدى... إخ| فإن قلت :المصدر الذي دل عليه قوله: «لا أتغى» نكرة ني سياق النففي 
فيعمٌ فيكون لمعن لا أتغدى تغدياً فيقتضي أن يحنث بكل تعد توحد منه فكيف يحمل على الخصوص 
وكيف يصير معناه لا أتغدى الغداء الذي دعوتي إليه» قلنا: سلمنا أن النكرة قي سياق النفي يقت ضي 
العموم» لكنٌ العام يحتمل الخصوص عند قيام قرينة الخصوص» وهاهنا كلام الداعي قرينة على أن المراد 
منه الغداء الملحصوص» فكأنه قال: «لا أتغذى الغداء الذي دعوتي إليه»» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

(۳) قوله: [المدعو إليه... إل] فإن قيل: ينقض هذا ما إذا قال المدعو: «والله لا أتغدى اليوم»» فإئه يقع 
على كل غد حصل ي ذلك اليومء قلنا: لا دلالة هاهنا من ة قبل المتكلم على ترك الحقيقة؛ لأنه لو كان 
مراده الامتناع عن الغداء المدعو إليه لاقتصر على قدر الجواب» فلمًا زاد على الجواب وهو «اليوم» 
على أنه أراد به الجواب فقط» بل على أنه ابتداء في الكلام» كذا في "الفصول". ۲ 

)٤(‏ قوله: [كان الحكم مقصوراً على الحال] لأن الباعث على المنع من الخروج غضب آثاره فيه ما أرادت 
من الخرو ج بين يديه» فقيد قوله: «إن حرحت... إخ» بذلك الخروج» كذاني 'الفصول . ۲ 

(ه) قوله: [بدلالة حل الكلام] أي: بدلالة ما وقع فيه الكَلام وما يتعلّق به بأن لا يكون صالحا للمعسئن 
الحقيقي» إمّا للزوم الكذب فيمن هو معصوم عنه أو لوحه آحر» فإذا لم يقبل امحل المعن الحقيقي فيصار 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ ( ٦1‏ )س 


ای إلغداء المدعو ال اي 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ 


الذي وقع الكلام فيه. E ٠١‏ 1 كقولنا بعت نفسي منك. ۱۲ 


كان الحل لا يقبل حقيقة حقيقة اللفظ» وماله انعقاد نكاح الحرة بلفظ البيع وا 


ر 
کرناتسدفت اد شي رې ا ي 
والتمليك والصدقة وقوله لعبده وهو معروف السب من غیره: «هذا إبني» 
أي المول. ٠١‏ ى العبد. ١١‏ 
أي المولى. ٠١۲‏ أي المولى. کک E‏ ۲ مقو قوله هذا ابنٰ. e‏ 0 


وكذا إذا قال لعبده وهو أكبر سنا من المولى: «هذا اني کان مجازا عن الععق 
فمعناه هذا معتقي. ۱۲ 


عند أي حنيفة رضي الله عه خلافا ما بناء على ما ذكرنا أن الجاز خلف عن 
أي عند اى حنيفة رهه الله ۱ أي الصاحبين. ٠١‏ 


الحقيقة في حق اللفظ عنده وفي حق اكم عندهما. 


أي التكلم والتلفظ. ٠۲‏ خلف. ١١‏ فيشترط صحة الحكم قي التجوز. ٠١‏ 


إلى المجاز لا حالة» كقوله عليه السلام و التحية: نما الاعّمَال بالتيّات»» فان معناه الحقيقي أن لا 
توحد أعمال الجوارح إلا بالنيّة وهو كذب؛ لأن أكثر ما يقع العمل متا ق وقت خلو الذهن عن النيْة» 
فلا بد أن يحمل على الحاز أي: ثواب الأعمال أو حكم الأعمال بالنيات» فإن قدر «الثواب» فظاهر أنه 
ال لان حواز الأعمال قي الدنيا موقوف على النية» ل قدر «الحكم» فهو نوعان: دنيوي 
كالصحة وأحروي كالثواب والعقاب» والأحروي مراد بالإجماع بيننا وبين الشافعيّ رحمه الله» فلا 
يجوز أن يراد الدنيوي أيضا إِمّا عنده فلأنه يلرم عموم ابجاز وإمًا عندنا فلأنه يلزم عموم المشترك» فلا 
غل ان وا ای رر ت ع ا و ا و و ف 

)١(‏ قوله: [مغاله... آه] أي: إذا قالت الحرّة: «بعت نفسي منك» صار ازا عن النكاح؛ لأن حقيقة 
الكلام أعيْ: تمليك الرقبة لا يحتمله الحرّة فترك إلى الجاز» وكذلك قوله لعبده المعروف النسب عن غيره 
أو لأكبر سنا منه: «هذا ابيٰ»؛ لأن e‏ 
وكذ الأكبر سنا لا يحتمل أن يكون ابنا للأصغر سنا فترك حة حقيقة اللفظ» كذا في "الشرح" 

(۲) قوله: [وقوله لعبده وهو معروف النسب... إخ] إنّما أورد E‏ المراد بعدم r‏ 
بحقيقة الكلام اعم من أن يكون عقليًا أو شرعيًا. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( .۷ )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .- فصل في متعلقات النصوص 


0 نريد. ۲ أي التعلقات. ٠١‏ أي التص. ٠١‏ أي النص. ٠١‏ 
فصل ني متعلقات اللصوص نعني ها: عبارة النص وإشارته ودلالمه 
آي النصر أي الحكم الثابت ها. ٠١‏ أي الحكم e‏ ى أي لكلام. ۱۲ 
واقتضاؤه» فام" عبارة اللص 2 م ميق الكلام لأجله وأرید به قصدا 
أي الحكم ا .۲ ي فإنه ثابت .معن النص. ٠١‏ أي الشا ر ايه بالص. ۱۲ 
ما إشارة ١‏ هات ۱ :يادة ظا 
راتا إشارة النص فهي بت بطم ال من غ ا م ر 


احترز به عن عبارة النص .\ 


من کل وجه ولا سیق الكلام لأجله» PET SEVE TEE TT US‏ 


)١(‏ قوله: [متعلقات النصوص] أي: ما يتعلق به النصوص من المعاني الصريحة المطابقيّة أو التضمنيّة والمعاني 
الغير الصريحة التضمنية أو الالتزامية» وبالحملة هذه أنحاء مفاهيم النصٌ ووحوهها» وكماق أنحاء 
ووحوه بحسب الدلالة والفهم مرا ارا وا كذلك هي أنحاء الوقوف على المراد ووحوه 
التمسّك والاستدلال قرَة وضعفاً لكن ها قطعية» وإنما الترتيب فيما بينها بإضافة بعضها إلى بعض قَوّة 
وضعفا كما ني الظاهر والنصٌ والمغسّر والحكم قطعيّة ومترآبة متمائزة علو وسفلا فقوله: «متعلّقات» 
يجوز بالفتح والكسر» أي ما يتعلق بالنصوص على طرق الوقوف عليها ووحوه صراحتها وإشارقا 
وكنايتهاء كذا في 'حصول الحواشي' 

)١(‏ قوله: [فأمّا عبارة النص] فإن قيل: عبارة النصٌ هو الكلام المسوق المرادء ولا ما سيق الكلام لأجلهء 
فلا ص تعریفه لکونه تعریفا بالمبائن» أحيب: بأنه تعريف الحكم الثابت بعبارة النصٌ فيفهم منه 
تعريف عبارة النصٌ بطريق الالتزام فعبارة النص نظم يثبت به حكم سيق له الكلام ولم يعكس 
الأمر؛لأن ثبوت الحكم مقصود هاهنا. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [سيق الكلام لأجله] نظراً إلى انب اللفظ وقوله: «أريد به قصدا» نظراً إلى جاب العسئ 
للتأ كيد فلا استدراك. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [وأرید به قصداً] عطف تفسيري لقوله: «سيق الكلام لأحله» أي: أريد ذلك الحكم بمذلك 
الكلام من حيث القصد فخرج به الإشارة. ٠١‏ 

(ه) قوله: [فهي ما ثبت بنظم النص] أي: حكم ثبت بنظم النصٌ احترز بقوله: «بنظم النص» عن الثابت 
بدلالة النصٌ فإه ثابت .معن النص. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [من غير زيادة] احترز به عن الثابت باقتضاء النص فإنّه ثابت بزيادة التقدير في اللفظ» كذا في 
"المعدن". ٠١‏ 

(۷) قوله: [إغير ظاهر من كل وجه] فيه إعاء إلى وجه التسمية أي: إنما ّي إشارة؛ لأنه ليس بظاهر من 
كل وجه لعدَم السوق» ا للتعریف وإن لم یکن ختاجا إلیه يعيٍ: أنه ظاهر من وجه دون وجه» 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ا۷ )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .- فصل في متعلقات النصوص 


في قوله تعالى:إللفقراء الْمَهَّاجرينَ الذينَ أخرجُوا من ديارهم) الآية [الحشر:۸]» 


أي قوله تعالى لل راء ۱۲ قوله تعالى للفقراء. ۱۲ مسوقا فیه. ٠۲‏ بطريق الإشارة. ۱۲ 

فانه سیق SS‏ ثبت فقرهم بنظم 
وهو قرله تعال للفقراء. ٠۲‏ ا الور ۱۲ 

النص فكان إشارة إلى أن اتاد الکافر على مال المسلم سبب لنبوت 


ي أموال الستلب 2 ا ( 0 أي المهاحرين 8 


الملك للكافر؛ إذ ذ لو كانت الأموال باقية على ملكهم لا ينبت فقرهم 


وير ج منه الحكم في مسئلة الاستيلاء وحكم ثبوت الملك للتاجر بالشراء 
آي يستتبط. ۱۲ أي الذاهب إلبهم. ٠١‏ 
کما إذا رى إنسان إنسانا بقصد نظره ومع ذلك یری مَّن کان عن بمینه وشاله .مۇق عینیه من غير 
التفات وقصد, فالأوّل منزلة العبارة والثاني منزلة الإشارة» كذا في كتب الأصول. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [وقد ثبت فقرهم بنظم النص] وهو قوله تعالى: #إللفقراء المُهّاحرين) الآية [الحشر : ۸]» لا يقال: 
بأنه حاز أن يكون إطلاق الفقراء عليهم باعتبار العدَم الأصلي بأن م يكن همم أموال؛ لأنه قد كانت مهم 
أموال ب"مكة" بدليل قوله تعالى: [ الذينَ ار حُوا من ديارهم وأموالهر4 [الحشر : ۸ 

)١(‏ قوله: [فكان إشارة إلى أن... إل] فإن قلت: قد ثبت أنه إشارة إلى زوال أملاكهم» وأّمّا أن استيلاء 
انار فلی مال السلعن بت برت ملک کا د کر ی ان فیس طرق به فف بكرن انض 
إشارة إليه» قلت: لما ثبت زوال أملاكهم بإشارته ومن لوازمه ثبوت اللك للكافرين الذين استولوا 
عليها؛ لأنه لا وهاء أي: لا ضياع ف الإسلام كان ما ثبت من لوازم الإشارة ملحقاً ما؛ لأن الشيء إذا 
ثبت ثبت بلوازمه» كذا قي "الفصول". ۲ 

(۳) قوله: [لا يثبت فقرهم] لأن الفقير حقيقة يكون بزوال الملك لا ببعد اليد عن المال مع قيام الملك؛ لأن 
ضده الغناء وهو ملك المال لا قرب اليد منه» وإذا كان الفقير عدم الملك فكان تسميتهم «فقراء» دلیلا 
على زوال ملكهم أي: الكفار؛ لأن مطلق الكلام حمول على حقيقة» والشافعي ره الله م يعمل 
بهذه الإشارة قائلا: بأن الله تعالی ماهم فاا لكنّا نقول: صرف الكلام إلى الجاز مع إمكان 
العمل بالحقيقة حلاف الأصل فلا يصار إليه من غير ضرورة ودليل يصرف إليه» كذا في "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [ويخرٌج منه الحكم] فإن قيل: الحكم ق مسغلة الاستيلاء قد سبق ثبوته بالإشارة فما معن التفريع 
عليه ثانيا؟ قلنا: الثابت بالاشارة کرت سیا خا الیک آي؛ اللك» وثبوت الحكم وكذا باقي المسائل 
O TS‏ ۱۲ 

(ه) قوله: [في مسئلة الاستيلاء] يعن : أن الكافر إذا استولى على مال المسلمين فأحرزه بدار الحرب يصير 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ -_د( !۷۲ )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل في متعلقات النصوص 


أي الكفار. ٻپ آي التاجر. ٠١‏ أي جعله غيمة كسار آملاکهم. ۱۲ 
منهم وتصرفاته من البيع واهبة والإعتاق وحكم ثبوت الاستغنام ولوت 
أي ملاك المال المتولى عليه. e ٠١‏ ا أي الغازي هذا امال ۱۲ ر ا ۱۲ 


املك للغازي وعجز امالك عن انتزاعه من يده و ( وكذلك قوله 


1 الإعتاة عدم الضمان. ١١‏ 
e‏ ۱۲ كحل الوطي و فو f‏ ك 


تعالى: إأحل کہ ية الصيام الرفث4[ البقرة: ۸۷[ إلى قوله تعالى: إن 
0 | ۳ الفاء للتعليل أي لأن.. چ 2 ۲ 


تمُا الصيّا م إلى اللبل)[البقرة: ۱۸۷[ فالإمساك ف ول الصبح يتحقق & 
أي يصح تحققه مع ابحابة يإشارة الص .۲ أي المحماع. لأن اليل اسم للمجمو ع إلى آخر أحزايه. ۱۲ 3 ب 
الاب لأن من ضرورة ل الباضرة إل الصبح أن يكرد الجزء الأول من 
بالجماع وفي حكمه الحكم. ٠١‏ أي طلوعه أي الأول. ٠١‏ شرعا. ۱۲ بقوله تعالی ثم آموا...إ. ۱۲ 


النهار مع وجود النابة» والإمساك في ذلك الجزء ء صوم أمر العبد 


ملكا له عندنا حلافا للشافعي ره الله ولي بعض النسخ «الاستيلا» ومعناه أن الكافر إذا استولى 
جارية المسلم واستولدها يثبت النسب منه بناء على ما ذكرء والمشهور هو نسخة «الاستيلاي. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [وحكم ثبوت الملك] الإضافة بيانية أي: حكم هو ثبوت الملك للتاحر بالشراء منهم أي: من 
ا و «الحكم في مسئلة الاستيلاء» يعي : أن الاجر إذا اشترى من الكفار بعد 
استيلائهم على أموالنا ثبت له الملك» كذا ف "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [وتفريعاته] بالرفع عطف على «الحكم» وأراد بجا مثل: حل الوطئ» وجواز الإعتاق» وعدم 
الضمان عند الإتلاف» وغير ذلك. ٠١‏ 

(۳) قوله: [مع وجود الجنابة... إخ] لأن كل حزء من أحزاء الليل وقت إباحة الرفث وحل الجماع» 
والغسل لا يمكن إلا بعد الفراغ عنه والآن اللاحق بفراغه لا بمكن فيه الغسل أيضا؛ لأنه أمر تدريجي 
زماني لا آڼ» بل له مقدّمات تتقدمه من يۇ أسبابه فذلك الآن آن من الصبح ومن زمان الصوم 
یرن فة با لا ال فبهذه الضرورة ثبت عدم منافاة الحنابة للصوم» دليل قولنا مارواه الترمذي 
وصححه عن عائشة وأم سلمة مرفوعا «كان يذ ركه الجر وهو نْب من أهله نم يسل فيصو 
قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي عليه السلام وغيرهم وهو قول سفيان 
والشافعي رهه الله وأحمد واسحاق اتتهى. ثم علم أن الآية نص في إباحة المباشرة والأكل والشرب إلى 
ظهور انفجار الفجر وهو أرّل حزء الصوم» ومن ضرورته تحقق الصوم من أوّله مع وحود النابة؛ لأنه 
لا واسطة أصلاً بين آحر جزء من وقت الإباحة وبين اول جزء وقت الصوم يتمكن فيها من 
الإال كذاق "الفصول ٩‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ا۷۲ )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد فصل في متعلقات النصوص 
أي الصرم. ۱۲ e‏ أي من كون النابة لا قاي الصوم. ۱۲ 
ياتمامه فكان هذا إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي الصوم» ولزم من ذلك أن 
أي کل واحد منهما. ا أي من عدم منافاة الضمضمة والاستدشاق الصوم. ۱۲ 


الملضمضة والاستنشاق ل٥‏ يناي بقاء ويتفر ع منه أن من ذاق شيا 


ا ز حلقه. ۱۲ أي من ذاق. ۱۲ . ١١‏ صفة الماء. ١١‏ أي ماء 


شد ره فان لر كاف لاوقا جد له فا اة 


TE‏ ۱۲ أي قوله تعالى ثم أموا الصيام. ٠١‏ فكل واحد منها لا يفسد الصوم. ٠١‏ س 
بفسد به ١‏ لصوم» وعلم فة حکم الاحتلام والاحتجام والادهان؛ لأن 
أي ماء الاڂ. ر E‏ ۱۲ 
مفعول أول لسمى. N‏ 


الكتاب لَمّا مى الإمساك اللازم بواسطة الانتهاء عن" الأشياء الثلاثة 
ا فر تال ال لک ۱۳ 

)١(‏ قوله: [ياتقامه] حاصل المقام أن الأمر بإتمام الشيء مقتض لسابقية وود الابتداء في ذلك الشيي 
فيكون الأمر بام الصيام مقتضيا لسبق ابتداء و الأمر يوحب الإتمام يفهم مئه وحود 
نفس الصوم؛ إذ لا يصح الأمر بإتمام المعدوم الأصلي» كذا في بعض الحواشي. ٠١‏ 

(۲) قوله: [إشارة] قاطعة موجبة لحصول اليقين وإن كانت غامضة بحسب الفهم حيث لا يتبادر إليه 
بالبداهة عند جرد مع الآية. ١١‏ 

(۳) قوله: [لا تنافي الصوم] لاما لو كانت منافية للصوم لا بحصل الصوم في أُوّل النهار وقد حصل فلا 
تكون منافية له؛ لأن الشيء لا يحصل مع وجحود المنافي» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [لا ينافي بقاء الصوم] لأن الحنابة لَمّا تحقق مع الصوم ولا بد من رفعها أي: الحنابة 
للصلاة وغيرها كسجدة التلاوة ولصلاة الجنازة ودحول المسجد وهي لا ترتفع بدون المضمضة 
والاستنشاق الذين من أ ركان الغسل» علم اهما لا ينافيان الصوم كغسل سائر الأعضاء» كذا 
في بعض الحواشي. ٠١‏ 

(ه) قوله: [علم منه... إل] أَمّا الاحتلام فلا يفطر الصوم؛ لأنك قد عرفت أن الحنابة من الأهل وهي 
احتيارية لم تناف الصوم» فال حنابة بالاحتلام بالطريق الأولى بل فيه الضرورة أش بسبب النوم» وما 
روي عنه صلی الله تعالی عليه وصَخبه وسلم «َفطَرً لْحَاحمْ وَالْمَحْجُومْ»» فتأويله أمُما قربا بالإفطار 
الحجوم بسبب خروج الدم المورث للضعف» والحاحم بسبب أنه لا يأمن من دحول شيء في حوفه» 
كذا في "الحصول". ١١‏ 

() قوله: [عن الأشياء الفلاثة... إل] فإن قيل: يفهم من كلام المصنّف أن الصوم هو الانتهاء عن الأشياء 
الثلاثة والأمر ليس كذلك؛ لأنه لا بد فيه من النيّة والأهلية أيضاًء أحيب: نعم! الأمر كذلك» لكثه ۾ 
يتعرّض إليه للاشتهار» و كثيرأ ما تترك المقدمات الموقوفة عليها للظهور. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( :۷ ) _— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .- فصل في متعلقات النصوص 


قي النصر ن وهي الأكل والشرب والجماع. ٠١‏ مفعول ثان بسمی. 3 


المذكورة في أول الصبح صوما علم أن ركن ع الصوم يتم بالأنتهاء عن الأشياء 


اي ا والجماع. ۱۲ 


جواب لا. ۱۲ 
أي موحب هذا النص E E‏ ۲ أي النية قي الليل أي أداءه. ۳ 


الغلاثةء وعلى هذا يحرج الحكم في مسئلة التبييت فإ قصد الإتيان بالأمور 


بيان وجه التخريج. 0 


وهو الصوم هاهنا. ٠١‏ الأمور. ۲ بالصوم. ٠۲‏ وهو طلوع الصبح. ٠١‏ 
به إئما یلزمه عند توجه الأمر والأمر إئما يتو جه بعل الجحزء الأول لقرله 


من النهار. ٠١‏ 


تعالى: ( ثم أَتمُوأً الي سياه إلى" اليل 4[البقرة: ۷]) وأمّا دلالة النص 


ا ۱۲ نی رار دلي 


فهي ما علم علة ا لا اجتهادا ولا استنباطا 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


معێ. ۱۲ 


قوله: إفي مسئلة التبييت] وهي ان صوم رمضان هل تشترط فيه التبييت أي: النيّة من اللييل ام لا؟ 
فعند الشافعي ره الله يشترط لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صيَام لمَنْ لم ينو الصيَامَ منْ اليّل» 
وعند أصحابنا لا يشترط بل يتأدّى بنية قبل الزوال؛ وهذا لأن النيّة هي القصد» فلو قلنا: إنه لا جوز 
من الليل كما قال الشافعي رهه الله لأدّى إلى نسخ الكتاب بجخبر الواحد» فقلنا: بارا ما غه 
اكات الم عا ۱۲ 
قوله: [لقوله تعالى: «إ ثم أَتمُوأ الصَيَامٌ... إخ4] وحصوله أن اة لغة هي القصد» وقصد إتيان 
لاور ل رن ا ر الطلب» والخطاب لإاتيان المأمور به» والخطاب إنّما يتوحه قي الصوم 
بعد الحزء الأوّلء فلا يلزم تقدّم النيّة عليه من الليل» كما ذهب إليه الشافعي رحه الله. ٠١‏ 
قوله: [إلى الليل] فإن قوله تعالى: ١نم‏ اموا الصيامّ إلى اليل [البقرة : ۱۸۷]ء أمر لإتمام الصيام والإتمام 
لا يكون إلا بعد الشروع» ويرد عليه أن قوله: ١نم‏ اموأ الصيامّ إلى اليل مر ياقام الصوم بعد الشروع» 
ولا حلاف في أن الأمر بالإتمام إلّما يتوه بعد الحزء الأول وقصد الإتيان إّما يلزم عند الأمر بالشروع لا 
عند الأمر بالإتمام» فلا يازم منه تاعير النيّة من الليل» وبعكن أن يجاب عنه: بأن قوله تغال: ناوا 
الصيام إلى اليل وإن كان الأمر بالإتمام صورة, لكته ي الواقع الأمر بالشروع؛ لأنه لو كان الأمر بالإتمام 
والحال أن الشروع غير الإتمام فلا بد من الأمر بالشروع» والشروع مقدّم على الإتمام» فلوتحقق الأمر على 
الشروع لزم منه وقوع الصوم ف الليل» واللازم باطل فالملزوم كذلك, فافهم. ١١‏ 
قوله: [لغة] تمييز عن النسبة فى قوله: «علم» أي: عَلم ذلك من حيث اللغة أي: EE‏ 
من هو عارف بلغة العرب سواء كان فقيها أو غير فقيه» ويخرج به الاقتضاء والحذوف؛ لأنمما ثابتان 
غار وقوله: «لا احتهادا» تاکید لقوله: «لغة» وه رد على من زم أن ول اض هر 
القياس» لكنّه في والدلالة حلي وكيف يكون هذا والقياس ظيٌ لا يقف عليه إلا الحتهدء والدلالة 
به 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( x) ٠‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .- فصل في متعلقات النصوص 


أي دلالة نص .۲ ا ۱۲ e‏ ۱۲ 
مثاله نې قوله تعالی: تقل ها أف رلا ولا هرما [الإسراء: [۲١‏ 
أي لغة العرب. أي القول بالأف. ٠١‏ 5 أي الام 2 
فالعالم بأوضاع اللغة بهم بأوّل السماع أن تحر التأفيف الأذى 
0 ۱۲ أي دلالة النص 2 کک 
هذا النوع عموم اللمصرص عليه لعموم عله 
2 لسان. ۱۲ 
M~‏ للأبوین. ٠۲‏ حرم ع وكذاالأم. ٠١‏ 
هذا ١‏ قلنا: أ الشة وا دا عن ا١‏ بسب 
. م e‏ لضرب | ر لشم ۱۲ 2 ذا کان أجیرین. ١۴‏ 
أي عبارته. ٠١‏ 


الإجارة والحبس بسبب الدين أو “الة تل قصاصاء غم دلالة اليبص عسزلة 


قنل الأب بقصاص ۲۱ 


النصٌ حتى صح إثبات العقوبة بدلالة النص» قال أصحابنا: وجبت الكفارة 


أي الحدود والقصاص مما يندرء بالشبهات. E ٠١‏ ۱۲ 


قطعيّة يعرفها كل من كان من أهل اللسان وأيضا كانت هي مشروعة قبل شرع القياس ولا ينكرها 
منکرٌ. ۱۲ 

)١(‏ قوله: [مغاله في قوله تعالى: [ قلا تقل لَهّمَا أف. .. إخ4] يعيْ: معناه الموضوع له النهي عن التکلم 
تاف فط ی ثابت بعبارة النص» ومعناه اللازم الذي هو الإيلام دلالة النص» وات ت ا 
و والأمثلة الشرعيّة الي ذكرها القوم مذكورة في المطولات لا يسعها هذا 
الملحتصر. ١١‏ 

(۲) قوله: [لدفع الأذى عنهما] لأن سوق الكلام لبيان احترامهما والإحسان إليهماء ثي تعدّى حكم الافيف 
وهو الحرمة إلى الضرب والشتم بعلّة الأذى» فكان حرمة الضرب والشتم مثبتا بدلالة النصٌ. ٠١‏ 

() قوله: [وهذا المعق] أي: ولأحل أن حكم النصٌ وهو التحرم مثلا في نص التأفيف يع بعموم عله 
I sS‏ ۲ 

)٤(‏ قوله: [أو القتل قصاصاً] يعئ: إذا قتلا الاب لا يقتلان قصاصا وإنّما قلنا: بتحرم هله الأشياء 
لوجود الأذى في جيع هذه N A E‏ كذاق "المعدن". ۲ 

)٥(‏ قوله: [حقٌ صح... إڂ] توضيحه أن الثابت في إيجاب الحكم به منزلة الثابت بالنص في جاب 
الحكم به» فيصح إثبات العقوبات بدلالة النص» ومثاله ما روي «أن ماعزا زن وهو محصن فأمر الي 
صلی الله تعالی عليه وسلم بر جمه»» فرَّجمه ثابت بالنصٌ ورجحم ما سواه إذا زنن وهو حصن ثابت بدلالة 
النص؛ لأنه عرف بالبداهة أنه زين في حالة إحصانه» وهذه العلة يعم غيره فيرحم كل من زن في حالة 
إحصانه باقتضاء دلالة النص هذا ملخص الكتب. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ۷1 x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل في متعلقات النصوص 
فی مار رمضان. ۱۲ ووجبت أي الكفارة. ٠١‏ عمدا في رمضا أي إلدلالة. ٠۲‏ 


بالوقاع بالنص اوبالأكل والشرب بدلالة الل وعلى اعتبار هذا المعنى قيل: 
أي الحماع. ٣‏ اي حکم ان .۲ أي علة مضي العلة. ١١‏ من أهل اللسان. ٠١‏ 
يدارا لحکم على اتلك العلةء قال الإمام القاضي أبو زيد: لو أن قوما يعدون 
لکوں للع قطعیا. ١۲‏ أي من يعدون التأفيف كرامة. ٠١‏ 


التأفيف كرامة لا بحر بحرم عليهم تأفيف الأبوين» وكذلك قلنا في قوله تعالى: 


۱۲ e E 
۲ ر کل ر صفة ايج‎ 
ولو فرضنا بيعا لا بنع‎ »]٩ يا اها لذن منوا إذا ودي الآية [الجمعة:‎ 
١١۲ المسجد.‎ ١١ ا ۱۲ صفة سفينة.‎ ۱۲ E 
العاقدين عن السعي إلى الجمعة بأن كانا في سفينة تجري إلى المجامع لا‎ 
١١ الحالف.‎ ٠۲ حالف. ۱۲ کشید.‎ e ا‎ 
ه البيع» هذا قلنا: إذا حلف له ب امرأته فمل شعرها أ‎ 
ره ا وى أي أن ا حك کم يدور علی لعن وجودا وعدما. ۱۲ يضر ر ا‎ 


)١(‏ قوله: [بالنص] هو حديث الأعرابي «قال: Ee‏ الله! ل الله عليه وسلم هَلَكت هکت فقال: 
مادا صتَعْت ؟ قال: واقعْت AE E‏ فقال صلی الله عله وَسلم: تق رقبة» فقال: 
لا ملك إلا رقبتي هذه » فقال: صم شهرين متتابعين» فقال: ڪل حَاءني ما حَاءني إلا من الصوم؟ فقال: 
أطعم سين مسلكيتاء فقال: لا اح قمر رَسُول الله صلی الله عليه وَسلم أن وى بفرق من تمر وبروى: 
بفرق فيه َة عش صاعاء وقال: هرا على الْمَساكين» فقال: وله ليس بين اَي المَديتة أحذ خوج 
مني ومن عيالي» فقال: كل ألت وَعيالكَ يريك وَلاً يُجُرئ أَحَدَا بعْدك» وهو حديث ممشهور رواه 
الأيمُة الستة» والرحل هو سلمة بن صخر البياضي» ذكره ابن أي شيبة في مسنده عن ابن الجارود وسلمان 
بن الجبير» وليس في الكتب الستة لفظة «أهلكت»» كذا في "الحصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [على تلك العلة] أي: يدار الحكم على تلك العلّة وجودا أو عدَما يعي: يوجد حكم النصٌ عند 
وحوده وينعدم عند عدمه وإن كان صورة النصٌ يخالفها لكون المعن قطعيًا. ١١‏ 

(۳) قوله: [لا بحرم عليهم... إل] لانتفاء معن الأذى مع أن ظاهر النصٌ يحرم التأفيف على العموم 
والإطلاق مع كونه قطعيًاء لكن لَّّا كان الأصل هو العلة رتب الحكم عليها ولا يعتبر ما هو بناء عليها 
أعيٰ: ظاهر النص. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [لا يكره البيع] أي: لا بحرم لانتفاء علّة الحرمة وهي الإخلال بالسعي إلى الحمعة وإذا عرفت 
هذا أن المقصود الأصلىٌ بالذات من قوله تعالى: ل وَذروا اليم [الحمعة : ٩]ء‏ ليس هو نفس ترك 
البيع» بل عدم الحرج في السعي ودفع ما يمنعه ومنع ما يدفعه» حكمنا بأن انع قي الأصل عن السعي هو 
لممنوع عنه» فلو كان البيع مانعاً منعناه» وإن م يكن مانعاً كما في صوره السفينة أو الم ركب الآحر أو 

ب 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ۷۷ )_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - فصل في متعلقات النصوص 


بگزید. ۲ گلوي گرفت. ۱۲ کل واحد من هذه الأفعال. ۱۲ 
عضتها أو خنقها بحدث إذا كان بوجه الإيلام ولو وجد صورة الضرب ومد 
ن الضرب اسم لفعل مو م. ١١‏ 
۱ عند املك الإيلا ل E‏ ۲ فلانا الحالف. ٠١‏ 
لشعر عبة دون ٥‏ بحنث وهن حلف لا يضرب فضربر, 
أي الفلان. ٠١‏ الحالف. ٠١‏ أي معن الضرب. ٠١‏ 
بعد موته لا يحنث لانعدام معنى الضرب وهو الإيلام» وكذا لو حلف لا 


أي الفلان. ١‏ رال ٠۲‏ لأن الطاب من شرائط الحياة لأنه سبب الحس والإدراك. ٠١‏ 


أي الفلان. ٠١‏ 
e‏ ا 
الحالف. ٠١‏ اي ان احج يدور فع اعلة وجودا وعيما: 


إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم ا اراد لا بحنث ولو كل حم 


لأن 0 العرف. ١١‏ 
لان الح بمقيفة ما ولد من الدم وفيهما لدم ولا دم ني حم اللسمك وابراد. 0 م على 


الخنزير أو الإنسان نٹ ؛ لأن العام بأل السماع يعلم أن الحامل على 


بأوضاع اللغة. ۱۲ أي الباعث. ٠۲‏ 
وهو الحلف على أكل عا اللحم اراد به 
هذا اليمين إِنّما هو الاأختراز عمَّا يدشأً من الدم فيكون الاحتراز عن تتاول 
أي عن اكل لحم. ٠١‏ 


تبايعا ماشيين قي الطريق من غير تأحير في السعي م نمنعه» ولو كان هاهنا مانع آحر كعقود أخحر كاهبة 
لو ل ا إلى أصل العقود. ١١‏ 

ا ن ال ا ری ك را ر إيلامها فيحنث بالإيلام وإن لم يوحد الضرب» ولا 
يحنث بضرب لا يلها وإن وحدت صورة الضرب» كذا قي "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [لعدم الإفهام] المقصود من قوله: «لا یتکڵّہ»؛ وذلك لأن مبن الأمان على المتعارف» والمتعارف عند 
العامة أن الْيّْت لا يو م ولا يفهم وإن كان الشرع قد أثبت كونه مولا بالعذاب» وههذا شرع غسله برفق 
لا بشدّة وحشونة وكونه فاهما وسامعا بكلمات يتلفظ جا العباد بين يديه» ولذا ورد تي الحديث «إه ليْسْمَعَ 
فق نعَالهم»»ومن هاهنا أثبت الحققون ماع الموتىء والله تعالى أعلم بحقيقة الجال. ١١‏ 

(۳) قوله: [فأكل لحم السمك] وق بعض النسخ «فأكل السمك والجراد... إلى قوله: فيدار الحكم على 
ذلك» أي: على أكل لحم نشا من الدم وجوداً وعدَمأء لحم الخنزير والآدمي نشا من الدم يحنث 
بأكلهماء ولحم السمك والحراد لم ينشاً من الدم لعدم حاصية الدم فيهاء وهي أنه إذا شس إسود ودم 
السمك إذا مس إبيض» فلا يحنث بأكلهاء فإن قيل: لحم السمك لحم على الحقيقة وهذا لا يصح نفيه 
عنه وقد سماه الله تعالى لما طريًا) [النحل : »]١٤‏ فينبغي أن يتناوله لفظ «اللحم» عند الإطلاق 
كما قال مالك قيل: سلمنا أنه لحم حقيقة لكنٌ المطلق ينصرف إلى الكامل ولحم السمك فيه قصور 
في كونه لحما لعدَم الشدّة فيه؛ لأنه ليس بدموي» واللحم هو الذي يتولّد من الدم وينبئ عن الشدة» 
كذا تي "المعدن". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د(۷ x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .- فصل في متعلقات النصوص 


وهو الحنث وعدمه. e ٠۲‏ ۱۲ 


الدمويات فيدار الحكم على ذلك وأما المقتضى فهو زيادة على النص لا 


تازا ۰ أي الثابت باقتضاء النص .۲ 
ضفة بازيادة. ًه أي معناه الحاصل بالكلام. ۱۲ 


يتحقق معنى النص إلا به كأن النص اقتضاه کک معناه» مغاله فی 


أي الزوج لامرأته. ۱۲ الفاء للتعليل. ٠١‏ آي وصف محمود ها. ۲ e‏ 
الشرعيات له «از طالق» فان هذا نعت ١‏ اة إل أن النعت يقتضى 
قو س لق أي قوله طالق. ۱۲ لرا 


)١(‏ قوله: [فيدار الحكم على ذلك] أي: كون اللحم ناشيا من الدم وحوداً وعدَماء فإن قلت: الدم ههو 
الجوهر السيّال الأحمر يتولد من الغذاء ف الليوآنات وذا موجود في السمك» فلا وجه للقول بعدم الذم 
في لحم السمك» يجاب: بأن الرطوبة ال في لحم السمك ليست بدم» لعدَم حاصية الدم فيهاء و هي أنه 
إذا شس اسود ودم السمك إذا شس ابيض» ولا يقال: eS‏ 
ولحاي قله تعالى: إلخما طريا) [النحل : »][١٤‏ فينبغي أن يحنث به؛ لأن ذلك بطريق الحاز 
نظرا إلى الصورة فلا يناق المعئ الذي اعتيرنا. ٠١‏ 

(۲) قوله: [وأمًا المقتضى... إل] ولا ب من هاهنا من معرفة ثلائة أمور: المقدر وامحذوف والمقتضى» فهذه 
الثلاثة من قبيل غير المنطوق» لكل الأول يشتمل الثابت لتصحيح الكلام لغة أو شرعاً أو عقلاء والثاي 
ختص باللغة» والثالث بالعقل والشرع. ١١‏ 

(۳) قوله: [لا يتحقق... إخ] فصل لإحراج الدلالة؛ لأن ثبوت الدلالة ليست لصحّة المنصوص فإنه صحيح 
بدون الدلالة؛ إذ لا يفتقر إلى وحودها كقوله تعالى: فتحریر رقبة4 [الساء : ۲)؛ قدر فيه 
لر كتا فهذا ريا غلل المصوص؛ أن شري الرفة لاقن لامد للك ولال أن قول يدحل 
هدا الد الحذرف فاه ريد على المتصرص رلا شقن معن التضوض إلا بف ك«الاهل» ي قرله 
تعالى: [ واسأل القرية) [يوسف : ۸۲]» أحيب: بأن الحذوف عند عامّة أصوليين من أصحابنا 
وأصحاب الشافعي وغيرهم من باب المقتضى لا فرق بينهماء فلعل المصتّف رحمه الله احتار هذا 
اذهب وهو الظاهر حيث أطلق في تعريف «المقتضى»» فتفكر ق المقام. ٠١‏ 

(>) قوله: [ليصح في نفسه معناه] أي: ليصح معناه بالنظر إلى نفسه فلا حرم يكون ذلك المزيد مقتضى 
النصٌ» ففي هذا الكلام بيان وجه تسمية «المقتضى» بهذا الاسم كذا في "المعدن". ۲ 

(ه) قوله: [في نفسه... إڂ] کقوله تعالی: فتحریر ر4 [النساء : ۹۲] قدر فيه « ملو كة» فهذه زيادة 
فل الصرض هر اة ر ل ك ا خو الاك رة عه الاه وات دل 
عق فیمًا ًا يله ابن آذ . ٠۲‏ 

)٠(‏ قوله: [إلاً أن النعت يقتضي المصدر] لأن أماء الصفات كا ماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ها دلالة 

ب 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ -_( x) ۷١1‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي --- فصل في متعلقات النصوص 


لأنه ماحذه. ۱۲ أي اقتضاء النعت. ٠۲‏ رجحل ليره ٠١‏ کک 
المصدر فكأن المصدر موجود بطريق الاقتضاءء وإذا قال: «أعتق عبدك عي 
إشارة إلى الت وكيل بالإعتاق. ٠١‏ الآحر. إ١‏ أي عتق العبد. ١١‏ __ أي الآمر بالإعتاق. ۱۲ 


بالف 


درهم» فقال: «أعتقت» يقع ۱ تق عن الأمر فیجب عليه الألفى ولو 


_ ذا الإعتاق. ٠١‏ عتق العبد. ٠١‏ أي الآمر بالإعتاق. ۱۲ 


کان الآمر نوى به الكفارة يقع عما نوى؛ وذلك لان قوله: «أعتقه عتى 


(۱) 


(1) 


بعتق العبد. ٠۲‏ أي وقوع العتق من الامر- ۱۲ أي العبد. ۲ 


على المصدر كالفعل» فصار كأنه قال: «أنت طالق طلاقا» اعلم ان عامّة الأصوليين من أصحابنا 
التقدمين وأصحاب الشافعي رحه الله لم يفرًقوا بين أنواع المقدر» والشيخ فخحر الإسلام وعامة 
المتأخُرين سوى القاضي أي زيد فرٌقوا له فقالوا: ما هو ثابت لتصحيح الكلام لغة فهو الحذوف» وما 
ثبت لتصحيح الكلام شرعاً فهو المقتضى› فجعلوا «أنت طالق» و«طلقشك» من قبيل المقتضى» 
و«طلقي»من قبيل الحذوف» فعلى مذهبهم يصعب الفرق بين «أنت طالق» وبين «طلقي»» والمصتّف 
رمه الله أطلق في تعريفه وم يقيّد الزيادة «شرعا أو عقلا» حيث قال: «فهو زيادة على النص لا يتحقق 
مع النصٌ إلا به»» و لم يفرّق بينهما» وهذا عرفه ما عرف به القاضي» فعلى مذهبه لا يحتاج إلى الفرق 
بينهما» كذا قي "الفصول". ۲ 

قوله: [يقع العتق... إخ] لأن المقتضى كاللفوظ قطعي» فصدور هذا اللفظ منه كأنه صدور الاشتراء 
منه قصدا لا قهراً و اضطرارا من غير اخحتيار» وإلّما توقف صحَة معن هذا القول على وجود ابيع 
اقتضاء؛ لأنه يشير إليه قوله: «عيٌ»؛ لأن الإعتاق عن حانب غير المالك لا يصح شرعاء والملك لا ينبت 
إلاً بالبيع؛ لأنه صرح بالمعاوضة ب«ألف» فاقتضى هذا الكلام في صحَّة وجود البيع مقدراً أي: به 
مني بألف تم كن وكيلي بالإعتاق فأعتقه من جاني بالتوكيل» فعلى هذا ظهر أن الت وكيل مقت ضى 
كالبيع؛ لأن الإعتاق بعد الملك لا يصح أيضاً من حانب المالك بدون التوكيل؛ إذ لا معتق حقيقة إلا 
امالك أو تاه أو لا زيل ملك وهر حقه إلا الالك أو من سلكة الأزالةء فا حفط ٠١‏ 

قوله: [وذلك لأن قوله... إل] وهذا؛ لأن الأمر بالإعتاق يقتضي ثبوت الملك للآمر؛ لأن الإعتاق لا يصح 
بدون املك لقوله عليه السلام: «لاً عت فيمًا لا يَمْلكة ابن آد»» والملك يقتضي سبباًء وذكر العوض يدل 
على البيع فاعتبر البيع اقتضاءء و إذا ثبت البيع اقتضاء ثبت القبول كذلك لتوقف الإعتاق عن الآمر على 
الول اا لأنه ركن في باب البيع» وكذا قول المأمور: «أعتقت» يقتضي معن قوله: «بعته منك بألف» 
ت صرت وكيا فأعتقت»؛ وهذا لأن قول الآمر: «بعّه مني بألف درهم» أمر بالبيع» وليس بإيجاب ولا 
يثبت بهذا المقتضى بيع ولا شراء؛ لأنه جرد أمر» وإنما يبت البيع بقول المأمور: «أعتقت»» فكأنه قال: 
«بعت ثم صرت و كيلا فأعتقت» وهذا الكلام حصل الإيجاب» كذا في "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( x).‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .- فصل في متعلقات النصوص 


أي الآمر به. ٠١‏ أي العبد. ف ۰ ي أنت. ٠۲‏ 
بألف درهم» يقتضي معنی قوله: «بعه عني با لف ثم كن وكيلي بالإعتاق 
٤‏ ذلك العبد. ١١‏ فیسقط تصريحه كما ق التعاطی. ۲ أي اقتضاء. ل أي القبول. ۲ 


فاعتقه عني» فینبت البيع بطريق الاقتضاء في فيغبت القبول كذلك؛ لانه ر 


دلیل لوحوب بوت YE‏ 
أي لوقو ع العتق عي الآمر. 3 جل لغیره. ۱۲ 


في باب البيع» وهذا قال آبو يوسف رهه الله: «إذا قال أعتق 


یلوسد ارک ۲ ۲ 


أي بغر العوض 2 فقال ا | أي عتق العبد. ٠١‏ 3 کک E‏ ۱۲ 
£( ل عتقت» ن ن هد 
E ES‏ 
ا يحتاج فيه إلى القبض؛ ا 
ال في ابة. ٠١‏ ق قوله أعتقه عي بأل مثلا. ۱۲ 


ولکتا نقول: القبول ركن في باب الع فإذا أبتنا البيع اقتضاء أبتنا القبول 
ضرورة بخلاف القبض في باب افبة فاته ليرا بركن في البة ليكون الحككم 


أي بشبوتا. ١۲‏ بل هو شرط وشرط الشيء حارج عن ذاته. ۲ م أي القتضى. ١١‏ 


باهبة بطريق الاقتضاء حكما بالقبض» وحكم المقتضى أنه يتت بطريق 


)١(‏ قوله: [والت وكيل] أي: ت وكيل الآمر المأمور؛ لأن الفبة تمليك بغير عوض» فصار كأنه قال: «هب عبدك هذا 
3 وكيلي في الإعتاق»» فقال المأمور: «وهبت وصرت و كيلك فاعتقت»» كذا في "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [ولا يحتاج فيه... !| ا ااه کت اة اف وابة لا تتم إلا 
اقفن ت اقيض ااي كا ف ال 2 

(۳) قوله: [ولكئا... إڂ] حواب أبي حنيفة وحمد ر مهما الله عن قول أبي يوسف ومحصوله: أن القبول إّما ت 
في ثبوت البيع؛ لأنه ركن والشيء لا يوجد بدون ركنه» بخلاف القبض قي البة فإنّه ليس ب ركن في البة بل هو 
شرط» والشرط حارج عن الشيء وليس بداحل في وجوده» فلا يشت القبض في ضمن بوت افبة وفيه نظظر؛ 
لأن الشيء كما لا يتمٌ وحوده بدون الركن كك يتوقف وحوده على الشرط؛ لأن امور في ثبوت القتضى إلّما 
هو توقف المنصوص والمنصوص كما يتوقف على الركن كذلك يتوقف على الشرط» وأجيب عنه: بأن القتضي 
بصيغة الفاعل أصل والمقتضى بالمفعول تبع» فيلزم أن يكون الث من ج: جنس الأول وح فلا يشت القبض الذي 
هو فعل حسي بطريق الاقتضاء ي د ضمن القول وهو البة؛ أن الفعل الحسي لا يصح تبعا للقول» فلا يمكن إثباته 
بطريق الاقتضاء» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

E قوله: [وحكم المقتضى...‎ )٤( 
نظم الكلام» فالأحسن فيه ما يقال: إن دلالة النظم على المقتضى دلالة التزامية» واحتار صدر الشريعة‎ 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ا/١)‏ س 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --.‏ فصل في متعلقات النصوص 


ضرورة صحة الكلام. 8 RT‏ أي نبوت القتضى بطريق الضرورة. ٠١‏ ازوجة. ل ف 
الضرورة فبقد هذا قلنا: إذا قا ٣‏ ( به 
ژر 2 E‏ لو mh‏ ر ل لق ونوی أي بقوله أت 
الطلقات. ٠١‏ ابت ریت ما ۱۲ ۱۲ 


الغلاث لا يصح؛ لأن الطلاق يقدر مذكورا بطريق اود فيقدر بقد 
الطلاق اثابت بالاقتضاء. ۱۲ 


في وحود الطلاق. ٠١‏ من الطلاق إذ به صارت موصوفة الطلاق. ١١‏ )0 


الضرورة والضرورة ترتفع بالواحد فيقدر مذ كورا في حت حق الواحد» وعلى 
ا نت طالق وعبدي حر. ١۲‏ للأكل الفهوم من أكلت. ٠١‏ 


هذا يخر ج الحكم فې قوله: «إن أکلت» ونوی به طعاما دو ن طعا م لا يصح؛ 


أي أن لقتضى بت بطري الضرورة. ۳ E O A‏ ۱۲ 
طعام Ns‏ 


لأن الأكل يقتضي ا فكان ذلك أبتا بطريق الاقتضاء فيقذر بقدر 


أنه دلالة على اللازم المقدّم على اللزوم» وذلك بناء على أن مدلول النظم لا يصح بدونه فيتوقف صحته عليه 
وقد يتعلق به قصد المتكلم وقد لا يلتفت إليه فلا يخطر بباله شيء والتوقف توقف واقعي لا توقف علمي 
حاظي» کما أن توقف وحود زید على أبیه فی الواقع لا ف تصوره وإدراکه ولحاظه» فالمقتضی لیس بلفظ بل 
معي قد يلاحظ حين التكلم وقد لا يلاحظ, وامحذوف مقدّر في نظم الكلام يدل على معناه ولا يدل على 
ذلك اللفظ ولا على تقديره ولا على معناه النظم الوحود كما يدل على المقتضى الذي هو معي من المعاني» 
اا دل كل قر ادر افر يدل عل ذلك لفك ال دلت القد ر كالاف رط جك عا 
هيع أحكام اللفظ كالتقييد والإطلاق والعموم والخصوص والاشتراك والتأويل والصراحة والكناية والحقيقة 
واحازء» بخلاف المقتضى فإه مدلول التزاميٌ لزوما أعمّ لا ذهنيّاء فاحفظه» كذا قي "الحصول". ۲ 

٠١ قوله: [وعلى هذا] أي ثبوت المقتضى بطريق الضرورة.‎ )١( 

(۲) قوله: [يقتضي... إل] هذه المسألة حلافية بيننا وبين الشافعي رحه الله» فعنده يجوز تخصيصه بالنيّة 
ديانة لا قضاء بناء على أن الأكل فعل متعدَ» ولا بد له من مفعول ملفوظ أو مقدر» فيق در هاهنا 
«شيء» أو «طعام» وهو عام يجوز بالنية» ولا يصدقه القاضي للتخفيف» وعند أصحابنا لا 
رر ا ا غ ی ر ا کل ر و و ا ا کا 
تعالى: إن كسم تَعْلّمُون4[البقرة : ۱۸4]» وقوله: [ لا ون4 [اللقرة : 1۳]» طإوَمُم لا 
يشعرُون4[الأعراف : »]4١‏ وغير ذلك كثير وله باب واسع في المعاني» فيقدّر كأنه قال: «لا يقع مني 
الأكل» فتوقف الفعل المتعدي على وجود المفعول باعتبار الواقع شس لكته باعتبار التصور والفههم 
والإرادة غير مسلَّم في المنزل منزلة اللازم كما يتوقف على ظرف الزمان والحال وغيرهما وحوداً لا 
لحاظاء فإذا م يكن الطعام مقصوداً ومرادا من اللفظ ولا مفهوما منه لزوماء بل تجا يتوقف عليه وحودا 
۾ يكن من قبيل عام مقدّر حي يجوز تخصيصه فافهم» كذا في "الحصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ _(!۲/) x‏ 


أصول الشاشي مع أحسر الحواشي فصل في متعلقات النصوص 
أي غير العين لبحث بأكل أي طعام ما كان. ٠١‏ من الکلام. ۱۲ 


الضرورة والضرورة ترتفع بالفرد المطلق ولا تنصيص في الفرد المطلق؛ لأن 


۳ e 
٠۲ بام أنه أي بقوله اعتدي.‎ 


التخصيص يعتمد العموم» ولو قال بعد الدخول» «اعتدي» ونوى به الطلاق 
قعودها للعدة. ١‏ سابقا. ۱۲ 
فيقع الطلاق اقتضاء ؛ لأن الأعتداد يقتضي وجود الطلاق فيقدر الطلاق 
أي ثبوت الطلاق بطريق الاقتضاء. ٣‏ أي بقوله اعندي 


موجودا ضرورة وهذا کان الواقع به رحعيا؛ E‏ 


الطلاق. ٠١‏ لا بائنا.۔ ۱۲ 


TT 
قدر الضرورة لا نبت بطریق الاقتضاء ولا یقع لا واحد ل لما ذکرنا.‎ 
من أن ازائد على قدر الضرورة لا ثبت‎ ٠ 
٠١ بطريق الاقتضاء.‎ 


)١(‏ قوله: [يعتمد العموم... إل] فإن قيل: سلمنا أنه ليس بعامٌ فلا يصح التحصيص» لكتّه مطلق فجاز أن 
يقيّد بطعام دون طعام» قلت: تعيين بعض أنواع الطعام أو بعض أفراده تخصيص ليس من التقييد في 
شيء» ألا ترى أنه إذا أريد ب«الرحال» قوم بأعيانمم من قريش أو تيم کا و 9 ا 
کان تة E‏ أريد الرحل بصفة العلم مثا فإن قيل: فليراد الطعام الموصوف بصفة كذاء قلنا: هذا 
إثبات وصف زائد على المطلق وهو زيادة على قدر الحاجحة فلا يثبت بطريق الاقتضاء» وفيه ما فيه» كذا 
في "الفصول". ۲ 

(۲) قوله: [اقضاء] لأن قوله: «اعتڏي» تمل قي نفسه» جوز أن يراد به «اعتڏي نعم الله عليك» أو 
«اعتدّي نعمي عليك» أو «اعتدّي الدراهم» أو «اعتدي الأقراء»» فإذا نوى الأقراء وزال الإمام بالنية» 
يغبت يمذا اللفظ الطلاق بعد الدحول بطريق الاقتضاءء كذا في "المعدن". ۲ 

(۳) قوله: [إضرورة] أي: ضرورة صحة الأمر بالاعتداد» فكأنه قال: «طلقُك فاعتدي»» والضروره ترتفع 
بالأدن وهو أصل الطلاق فلا يثبت الأعلى وهو البينونة لعدَم الاحتياج» كذا في "المعدن". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د(۲/)_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي فصل فی الآمر 


قصل ني الأمرء الأمر في اللغة قول 'القائل ا افعل» وني اقرع 
ج 
حرج به النهى ففيه إلزام ترك الفعل عليه. ١١‏ وهو الوحوبږ ۱۲ 2 


تصرف إلزام الفعل على الغر ودر بعض الأيمة أن المراد بالأمر ختص. 


۲ Ca a 
١۲ أي افعل.‎ ٠١ أي هذا القول.‎ ١١ أي افعل.‎ 


هذه الضبعد و تخل أن یکون معناه أن حقيقة الأمر ختص بمذه الصيغة فإن , 


اعتراض أول. EY‏ أي ما ذکره بعض الابمة. ١۲‏ 
ل دار ي 3 
الله تعالی متکلم في ا 
ا 
eT‏ بمذه الصريغة. ١١‏ 


وهي وإخبار واستخبار» 
واستحال وجود فة الضيغة في الأزل واستحال أيضا أن يكون معناه أن 


لأا حروف حادثة. ۱۲ اعتراض ان على قول بعض الأمة. ٠١‏ 


)١(‏ قوله: [في الأمر... آه] قدّم الأمر على النهي؛ لأن المطلوب به وحودي وبالنهي عدمي» والأوّل 
أشرف ولأنه أوّل مرتبة ظهرت لتعلق الكَلام الأزلي؛ إذ اموحودات كلها وجدت بخطاب «كن» على 
هو الا ن على سائر المراتب» وقي "كشف المنار": اعلم أن مسائل الأمر خمسة 
أنواع؛ لأنه إمّا أن يكون في بيان نفس الأمر موجبه أو ف بيان المأمور به وهو الفعلء أو قي بيان المأمور 
فيه» وهو الزمان» أو في بيان المأمور وهو المكلف أو قي بيان الآمر» وهذا تقسيم ضروري؛ لأن الأمر لا 
بد أن يصدر عن أحد وهو الآمر» ولا بذ من أن يصدر بإيجاب شيء وهو الأمور به» ولا ب من 
مكلف ليجب عليه وهو الأمور» أو بالأمر لا يحب شيء على الآمر بل على المأمور» وهذا الأمر 
لوحوب فعل على العبد» وفعله لا ب أن يقع قي زمان وهو المأمور فيه. ١١‏ 

(۲) قوله: [ قول القائل لغيره... إخ] أي: من الخاص الأمر يعيْ: مسمّى الأمر لا لفظه؛ لأنه 
يصدق عليه أنه لفظ وضع لعىٌ معلوم وهو الطلب على الوحوب» و«القول» مصدر يراد به 
المقول؛ لأن الأمر من أقسام الألفاظ وهو جنس يشتمل كل لفظ وبقي فيه النهي»› فخرج 
بقوله: «افعل» وهي صيغة طلب الفعل مشهورة ومعروفة» قيد به ليخرج به «ليفعل» فاه لا 
يقال له: «أمر» بلا قید» بل يقال له: «أمر الغائب» بقيد الإضافة» واحترز بقوله: «قول القائل» 
عن فعل البي عليه السلام فإنّه لا يسمى اا عندنا» وبقوله: «لغيره» عن الآمر لنفسه نحو قوله 
تعالٰی : ل ولتَخمل ایا ک4 [العنكبوت : »][٠١‏ وبقوله: «افعل» عن النهي» وعن قول من 
هو مفترض الطاعة: «أوحبت عليك أن تفعل كذا»» فاه ليس بأمر بل هو إخبار عن الإيجاب 
حلاف لبعض أصحاب الشافعي ره الله فإتهم يقولون: إن فعل الي عليه السلام أيضا 
موحب؛ إِمّا لأنه أمر وكل أمر للوحوب وإمّا لأنه مشارك للأمر القولي في حكم الوحوب» 
كذا في "الحصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ -_ د( ؛/) x‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي —— فصل في الأمر 
حيث لا بحصل مراده إلا بمذه الصيغة. ۱۲ ع إغاهو. ٠١‏ 


المراد بالأمر للآمر يختص يذه الصيغة› فان المراد للشارع بالأمر وجوب 


آي ب ا N‏ 
لفعل. آي الامتحان والتکلیف ڀلو جوب. ۱۲ أي وجوب الفعل. ٠١‏ 


الفعل على العبد وهو معني الابتلاءِ عندنا وقد ثٍ ثبت الوجوب بدون هذه 


د لشوس چا م کا کک Ts‏ 


الضبغة ليس أنه وجب الإيمان على من م تبلغه الدعوة بدون. ورود السمع» 


استفهام تقريري. ١۲‏ 
بالفرض ولو حالا. ۲ غير اججنون بالصي. 3 


قال أ بو حنيفة ره الله: لو م يبعث الله تعالى رسولا لوجب على العقلاء 
لباقي ۲ e AS‏ 


معرفته 'بعقوهم» فيحمل فيحمل ذلك على أن المراد بالأمر يختص بمذه الصيغة في 


قول البعض. ٠١‏ 
دون الشارع. ۲ (ه) 


حت العبد في الشرعيات Eases aa ast‏ 


أي في الفرو ع الفقهية العقايد. ۱۲ 


)١(‏ قوله: [وهو معنى الابتلاء عندنا] هذه الجملة معترضة أي: وحوب الفعل» وهو المراد بالابتلاء عندنا يعيْ: 
أن الله تعالى ابتلى العبد بوحوب الفعل عليه» إن فعل أثاب وإن ترك عاقب» كذا في "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [بدون ورود السمع] بل ثبت الوحوب في الفروع الشرعيّة الموقوفة على الشرع أيضاً بدون 
هذه الصيغة» كما في قوله تعالى: « كتب عَلَيْكَم الصيام [البقرة : ١۱۸]ء‏ وقوله: كنب عكيكم 
لقال [البقرة : ١‏ ١۲]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «الْجِهَادٌ مَاض» وقول الشارع: «وحب أو 
فرض علیکہ» EES AEE‏ العقليٌ والفعليٌ فيه أيضا حكماء 
فافهم» فقد سقط ما أوّله المصتّف رحه الله. ١١‏ 

(۳) قوله: [قال أبو حنيفة رهه الله... إل[ فإن قيل قول أبي حنيفة: «لو لم يبعث... إلخ» مخالف للنص 
وهو قوله تعاى: لإ وما كنا مُعَذيينَ حى لَنْعث رَسُولاً4[الإسراء : »]٠١‏ قيل في جوابه: النصْ حمول 
على الشرائع الي يفترض على المكلف بعد الإبعان بالله تعالى» وإن كان الإيجاب من الله تعالى في الأزل 
ت عل حا 

)٤(‏ قوله: [معرفته بعقوهم] المراد بالمعرفة الإبمان بالله تعالى» لكن ذكر المعرفة؛ لأثها سبب الإبمان حي لو لم 
يعرفوه وم يأمنوا كانوا معذورين» فثبت أن الإبمان يجب بدون هذه الصيغةء وهذا حمول فيما أدرك زمان 
مدّة التجربة والمهلة لدرك العواقب؛ لأن من مات قبل ذلك بعد البلوغ ولم يعتقد مانا ولا كفرا يكون 
معذورا؛ لأن إدراك زمان مدّة التجربة منزلة الدعوةء فلا بد منه عند أي حنيفة رحمه الله. ١١‏ 

(ه) قوله: إفي الشرعيّات... إخ] ب يعيْ: أن الوحوب علينا في التكليفات الي وجحبت بالشرع فقط غير 
ال وحبت بالعقل كالإيمان E TT E‏ وإن كان الإيجاب من 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ -_ xx)» (ww‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي فصل ي الآمر 


)7 عليه السلام. ١١‏ 
حتی لا یکون فعل الول عنزلة قوله: افعلوا ولا يلزم اعتقاد الوجوب 
أي المتداولة عليهما مع الإنكار على الترك. ٠١‏ لواو عع مع. ۱۲ 


به» والمتابعة في افعاله عليه السلام الا وة المواظبة وانتفاء 


بحضرة الرسالة عليه الصلاة والسلام. ١١‏ 


دلیل الاختصاص . 


(۱) 


() 


AL E E E‏ ا فل اسول ا 
لله تعالى عليه وسلم لا يكون موجبا عندنا حلافاً لبعض أصحاب الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى 
عليهم لما روي أن البي عليه الصلاة والسلام قال:.«صلُوا كما رأيشُمُوني أصَلّي» وهذا تصريح 
بالمتابعة في فعله صلى الله تعالى عليه وسل ی 
الناس نعاهي» AE‏ علیهم: مالکم خلعتم نعالک» فقالوا: رأيناك حلعت» فقال: انل 
عليه السلام آنفا وأحبرني أن في نعليك أذى» الحديث» فلو كان المتابعة ق فعله عليه السلام ا 
E CL gE E OE‏ 
فالمتابعة فيه بلفظ الأمر لا بالفعل» كذا في "الفصول". ۲ 

قوله: [حتى لا يكون... إڂ] تفريع على قوله: «يختصٌ بمذه الصيغة» يعيْ: فائدة الاحتصاص وحوب 
e E a J aaa ma‏ 

قوله: [عند المواظبة] حواب عمّا يقال: إن فعل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لو م يكن 
ربا لا و ا ري فال عله السا ألا برجا اراي أن الهابعة ق فعا 
صلى الله تعالى عليه وسلم إتما تحب عند المواظبة وانتفاء دليل الاحتصاص أي: إِنّما تحب في 
فعل داوم عليه ما لم يكن ذلك من خحصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم كنكاح تسع 
ر رجرب فكد والشخ ب اراد ار اطا من غر ك واا اة اة دل على 
E SO E AR‏ ا ا 
يكن واجا لر كه مرة اتعليما للجواز ولخا ا يرك فط ن يانه غلم آنه کان رابا آمزه 
بصيغة الوحوب» كذا في "'المعدن". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ا1/) x‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د د فصل في اختلاف الناس في الآمرالمطلق 
أي علماء الأمة من ايجتهدين أي موجبه. ۱۲ أ 
فصل اختلف الناس ف الأمر المطلق ای الجرد ع الفا الدالة على 


۱۲ أي القرآن.‎ e 


اللزوم وعدم اللزوم» نحو قوله تعالى: راذا فرئ القرآن فاش تمغوا له 


ای ي ر ّ حطابا لآدم وحوا عليهما السلام. 5 
رأنصتُوا کہ تُرْحَمّون4[ الأعراف: N: ٤‏ وقوله تعالی: yp‏ تقربا هذه 
أي احنطة أو الكرمة. ۲ ن کک ٤‏ 
رة فتکوا من ¿ الظالمين4| البقرة: »]٠١‏ ااال المذهب أن 
أي الأمر. ٠٠١‏ أي وجوب الفعل. ٠۲‏ دليل کون موجب الأمر الوجوب. ٠۲‏ 
موجبه إلا إذا قام الدليل على خلافه؛ لأن ترك الأمر معصية كما 
أي ۲.0 


أي مؤلف قصائد الحماسة و جامعها. ٠١‏ 
أن الايتمار طاعةء قال امام 
ایال لار رفوه ۱۲ نسب إليه الشعر تحوزا. ١٠١‏ 


ت 


ا E‏ أي قطح. 7 TE ۱۲ E‏ 0 ا 2 آي بصرم الحبل. ١۲‏ 


)١(‏ قوله: [اختلف الناس... إخ] فذهب ابن الشريح من أصحاب الشافعي إلى أن موجبه التوقف؛ 
ES A a SS Eb ESO E E E‏ 
والاحتمال يوحب التوقف إلى أن يبين المرادء وهي الندب كقوله تعالى: #إفكاتبوهم [النور : 
۴]» والتوبیخ کقوله تعالى: ‏ اعمَلوا ما شعتّم4 [فصلت : »]٠١‏ والتعجيز كقوله تعالى: 
اوا بسُورة من مله [القة ]وار شاد إوامتشهدوا) [البقرة : ۲۸۲] 
والامغنان نحو: كقوله تعالى: كلواً ما رَرَقَكمٌ الله [المافدة : ۸۸]ء والإكرام نحو: 
لإاذخلوهًا بسّلام #[الححر : »]4١‏ والتأديب نحو:«كل مما يليك»» والفسخير نحو :إكوئوا 
قردة» ET‏ لإذق ِلك أنت الْعَزيز الكرم)» والدعاء نحو: فإربتا اغف لي 
والاحتقار نحو :اقرا ما ام مقون [الشعراء : ]٤١‏ وغير ذلك نُه اعلم التوقف عنده في 
تعيين المراد عند الاستعمال لا قي تعيين الموضوع له؛ لأنه عنده موضوع بالاشتراك اللفظي 
للوجوب والندب والإباحة والتهديد» وذهب الغزالي وجماعة من الحققين إلى التوقف في تعيين 
الموضوع له أنه الوحوب فقط أو الندب فقط أو مشترك بينهما لفظاًء وعامّة العلماء على أنه 
حاص للمعن المخصوص» فقال بعضهم: إنه للندب؛ لأنه موضوع لطلب الفعل» وأدن ما 
يترجَّح به جانب الوجود هو الندب» والصحيح من القول أنه للوحوب» كما هو المذكور قي 
المننء هذا ملخص كتب الأصول. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( '۷/)_— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل في اختلاف الناس في الآمرالمطلق 


ر أي آمروك. ۱۲ر بصرم حال احتهم. 1 بأن لا يقطعرا آحبتهم. ۲۲ M~‏ و 
ر و 0 o‏ ا کر 
فيم إناطاوعر ك ارهن .وإ عاف د صي من عاد 
ٍ ر أي لا تقطع سحبل حب . ٠۲‏ أي كون ترك الأمر معصية. ١١‏ 


والعصيان فيما يرجع إلى حق الشرع سبب للعقاب» وتحقيقه أن لزوم 


أي قبول كردن فرمان. ١۲‏ أي شدته وضعفه بقدر شدقا وضعفها. ٠١‏ أي ولأحل أن لزوم الايتمار بقدر ولاية الآمر. ٠١‏ 


الايتمار إلّما يكون بقدر ولاية الآمر على المخاطب وهذا إذا وجهت صيغة 
لا من حيث الولايه ولا من حيث احبة. ٠١‏ 
الأمر إلى من لا يلزمه طاعتك أصلا لا يكون ذلك موجبا للايتمار وإذا 
أي صيغة الأمر. ٠١‏ بيانية. ۱۲ جمع عبد. ۱۲ أي يازمه طاعتك. ٠١‏ أي من يازمه طاعتك. ٠۲‏ 
وجهتها إلى من يلزمه طاعنك من العبيد لزمه الايتمار لا حالة حت لو تركه 


أي الايتمار. ٠۲‏ 
آي من يلزمه طاعتك. ۱۲ 


اختيارا يستحق العقاب عرفا وشرعاء فعلى هذا عرفنا أن لزوم الايتمار بقدر 


أي ما ذكرنا من المالين. ٠١‏ 


)١(‏ قوله: [طاوعوك] أي: ايتمروك» ويسمّى الايتمار طاعة أي: إن طاوعوك في قطع عبّتهم عن أحبّتهم 
فطاوعيهم أي: ايتمري آمريك قي صرم حبلی. ١۲‏ 

(۲) قوله: [فاعصى] أي: ات ركي أمر من ترك أمرك» ويسمّى ترك ا ا ا 

(۳) قوله: [وتحقيقه... إل] أي: تحقيق أن مقتضى مطلق الأمر مع عزل اللحظ عن مقتضيات حصوص 
العا فة ف ات ا د عر الي هه وا قا او ات و ر و 
مقتضى الأمر وموجبه الوحوب؛ لأن معصية الله تعالى سبب موحب لاستحقاق العاصي العذاب» وإذا 
كان ضدّه موجباً للعقاب كان الجانب الموافق واحبا؛ لأن امتناع أحد الحانبين مستلزم لوجوب الآحر 
وكذا وحوب أحدهما لامتناع الآحر» وحاصل التحقيق أن لزوم امتغال أمر الآمر على المأمور المخاطب 
يكون على قدر اختيار الآمر على المأمور وعلوه وقدرته عليه» وعلى قدر هذه الولاية يكون قدر 
استحقاق العقوبة في مخالفته» E‏ لاستحقاق عقوبة عظيمة في حق عبده 
مع أنه ل يخلقه و لم يوجد بدنه ونفسه وأعضاؤه والنعم السابقة واللاحقةء وإّما ملكه رقبة ملكا ناقصا 
غير حقيقيٌ ومع ذلك هو قابل الزوال والفناءء كان خالفة أمر الله تعالى «وهو مالك ذرًات العالم 
وخالقها ومالكها ملكا تامًا حقيقيًا» موحبة لاستحقاق العقوبة بالطريق الأول» فيكون موحب أمره 
هو الوحوب؛ لأن معي الوحوب هاهنا أعمّ من الفرض والوجحوب» ولا عقاب إلا في تركها فتذكرء 
کذا في بعض الحواشي. ١۲‏ 

e xo NOE EE E N 
RANE OE EL VS SOS Y OE 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ _ )»٠١ı (ww‏ ب 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل في اختلاف الناس في الآمرالمطلق 
aT‏ ۱۲ أي لزوم الايتمار بقدر ولاية الآمر. 3 من حيث الخلق والقدرة الكاملة. ٠١‏ 
ولاية الآمر» إذا ثبت هذا فنقول: إن لله تعالى ملكا كاملا في كل جزء من 


أي الله تعالى. ۲ بالإيجاد والإبقاء والإعدام والتبديل. ٠١‏ 


أجزاء العام وله التصرف كيف ما شاء وأراد. وإذا ثبت أن من له املك 


أي ترك العبد قبول أمره. NN‏ 


القاصر في العبد كان ترك الايعمار سببا للعقاب فما ظتك في ترك أمر مسن 


د من العدم وأدر عليك شآبيب" ال 


من الإدرار. ٠١‏ أي رشحاتما. ٠۲‏ 


ر0 قوله: [أوجدك] أي: أنشأك وحلقك وأحرحك من ظلمة العدم» ولقائل أن يقول: إن الإيجاد من العدم 
لا يخلو إمّا أن يكون حالة الوحود أو حالة العدم» على التقدير الأول يلزم إيجاد الموحود وهي محال» 
وعلى التقدير الثاني يلزم الحمع بين الضدين» ويعكن أن يجاب عنه: بأن المراد من الإيجاد حالة الوحود» 
واحال إيجاد الموجود بوجود حاصل قبل الإيجاد وهو غير لازم» غاية الأمر أن إيجاده يقارن الملوحود 
اا ا ن عاد ف عل ار ق اها ا 

(۲) قوله: [شآبيب النعم] الشآبيب جمع شؤبوب وهو أل المطر أي: أوّل النعم وأشرفهاء كذا يي 
"المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ -_ ب( ا١/) x‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار 


جو ۱۲ ر حل لآحر. ۲ 
فصل الأمر بالفعل لا بقعي التکرار وهذا قلنا: لو قال: «طلق 
2 فطلقهاً ا ۱۲ أي تلك الامرأة. ۲ 
امراني» فطقي لوكيل غ تزوجها الكل ليس للوكيل أن بطلقه بالأمر 
لأنه بالامتتال الأول ثم اقتضاءه. ٠١‏ أي الأمر لل وکيل بقوله زوجي. ۲ ( 
الأول ٿانیاء ولو قال: «زوجني مرق َ3 اول هذا تزوججا مرة بعد اخریى» 
المولى. ١١‏ الأمر. ٠١‏ أي الترو ج مرة واحدة. ۱۲ دليل لقوله لا يقتضي التكرار. ۲ 
ولو قال لعبده: : «تزوج» ل یغناول ذلك إلا مرة واحدة؛ لأن الأمر بالفغعل 
للغير. ١١‏ 


)١(‏ قوله: [لا يقتضي التكرار] أي: لا يوحب الإتيان با مأمور به مرة بعد أحرى» والدوام على الإمان إلى 
اموت ليس بتكرار» بل من قبيل الثبات على الايتمار الأول فلا يرد شيء» فإن قيل: ال ركوع والسجود 
کرّران نی کل رکعةء ولو ام بقتض التکرار لوحب الرکوع ی رکم ة واحدة لا في كل ركعة» و لوحب 
ا واحدة قي ركعة واحدة لا سجدتان في ركعة» أجيب: بن نص ال ركوع والسجود کا ن 
فبینه الب صلی الله تعالى عليه وسلم بال ركو ع في كل ركعة وبالسجدتين في كل ركعة. ٠١‏ 

(۲) قوله: [التكرار] اعلم أن: القائلين بكون موحب الأمر هو الوحوب» اختلفوا قي إفادته التكرار» ومع 
التكرار: أن يفعل فعلاً نَم بعد فراغه عنه يعود إليه» فقال بعضهم: إنه يوحب التكرار المستوعب جحميع 
الأمر إلا إذا قام دليل يمنع منه» ويحكى هذا عن المُرَني وهو اختيار أبي اسحاق الاسفرائي الشافعي 
وعبد القاهر البغدادي من أيمّة الحديث وغيرهم»ء وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه لا يوحب التكرار 
ولكن يحتمله» ويروى هذا عن الشافعي رمه الله» والفرق بين الموحب والحتمل أن الموحب يثبت من 
غير قرينة والمحتمل لا يثبت بدوهاء وقال بعض مشايخنا: الأمر المطلق لا يوحب التكرار ولا يحتمله لكن 
اعلق برط كفرل غا فاون کشم حا فاطْهرو [ 2 ا و کن 
لإالرًانية والزاني فاخلدوا) [النور : ۲] يتكرّر بتكريره» وهو قول بعض أصحاب الشافعي ممن قال: 
إنه لا يوحب e‏ والمذهب الصحيح المختار عندنا أنه لا يوحب اا ی 
راو ان ف و معلا بشرط أو مخصوصا بوصف» إلاً أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه وهو 
أذق ما يعد به متلا ويجتمل كل انس بدليله وهو ال وي هذا امقام بحت طويل لا يسغه هذا 
المخحتصر» أوردناها ف "التعليم العامي على الحسامي". ۲ 

(۳) قوله: [بعد أخرى] يعيْ: لو زوج ال وكيل امرأة للمۇكل ليس له أن يروج ثانياً بالأمر الأوّل. ٠١‏ 

(+) قوله: [لا يتناول ذلك] أي: الأمر بالتروج إلا مرة واحدة» كالضرب لا يدل على مس ضبربات أو 
عشر ضربات ولا يحتمل ذلك» بل دلالته على مطلق الضرب الذي هو معن واحد» قال بعض الناس: 
الأمر بالفعل يوجحب التكرار حقيقة لا بدليل وهو حي عن المُرني» وقال الشافعي رهه اللّه: إنە لا 

ك 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( x).‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار 


آي إنجاده وفعله متحققا. ١١‏ والاحتصار ق للمرة الواحدة. ٠١‏ فعل فعل الضرب في الزمان ا لماضي. ١١‏ 


طلب تحقیق الفعل على سبیل الاختصار. فان قوله: «اضرب» حتصر من 
a 1‏ لأن المصدر اسم الجنس. ٠١‏ یف إثبات الیک وإفادته. ٠۲‏ 
قوله: «افعل فعل الضرب» والمختصر من الكلام والمطول سواء في الحكم 
% ۶ ع )6( ۰ هو الضرب ٠١:‏ ع 

تم الأمر بالضرب أمر بجدنس تصرف معلوم» وحكم اسم الجدس أن يتناول 


0 
الواة القليل والكثير. ٠١‏ 
الاش آي ججحمو ع آفراده وجوداته في ضمنها . ١۲‏ قح على القلیل 


الأدين عند الإطلاق ويحتمل كل الجنس» TR‏ 


يوجحب التكرار حقيقة ولكن يحتمله ازا عند قيام قرينةء والصحيح أنه لا يوحب التكرار حقيقة ولا 
يحتمله» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [ختصر] فإن قيل: ما ذكرتعم أن لفظ المصدر مختصر يستلزم التسلسل؛ لأن «اضرب» ختصر من «افعل 
فعل الضرب»» و«افعل » أيضا أمر» فيقتضي أن يكون محتصرا من أمر آخر إلى أن تسلسل وهو باطلء قيل: 
التسلسل إلما ييطل ف سلسلة التوقف» وأا في سلسلة الأمور الاعبارية كتضعيف الأعداد فلا ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [فعل الضرب] كما أن «ضَرّب» مختصر من «فعّل فعْل لضب في الماضي» و«يَضْربُ» خت صر 
من «يفعل فعّل الضرب ي الزمان الآن». ٠١‏ 

(۴) قوله: [سواء في الحكم] أي: في إثبات الحكم أو قي إفادة العئ؛ لأن فائدة الاحتصار تقليل الف ظ لا 
تغيير المع المطوّل. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [بجنس تصرف... إل] الفرق بين الحنس واسم الحنس أن إطلاق اسم الحنس على الفرد بطريق 
الحقيقة ولا يطلق على الكثير بل على فرد فرد بطريق البدلية كالرحل والفرس» والجنس على القليل 
والكثير على السواء كالماء» يطلق على القطرة والبحر» وعلى هذا يكون كل جنس اسم جنس 
ا کی کان ا عو ر کت ا 

(ه) قوله: [ويحتمل كل الجنس] أي: عند النية؛ وذلك لأن اسم الجنس اسم فرد ليس بصيغة مع ولا 
عدد» واسم الفرد لا يحتمل العدد والتكرار لما بين الفرد والعدد منافاة؛ إذ الفرد ليس فيه ت ركيب» 
والعدد بالعكس وبينهما تناف» E ES O‏ 
CA AEG ES AS E CEBE‏ 
فيفل الجنس مكرلة شي اراح فقلت إذا م ين شيا يضرف إل الولحةة أنه فرد حقيقة وحكما 
إذا نوى الكل؛ لأنه نوى الفرد الحكمي فإذا نوى الأكثر من الفرد الحقيقئ وأقل شن الفرد ا لحكمي 
وهو القدر المتخلل بين الأدن والكل لا يصح منه؛ لأنه عدد حض ليس فيه معن الفردية بوجه فلا تقع 
عليه صيغة الفرد» كذا في "المعدن". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ا١‏ )—— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي م فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار 


أي تناول اسم ابنس الأدن عند الإطلاق واحتماله كل ابمنس. ٠١‏ ا 
وعلی هذا قلا sas‏ 
جمع ماء. ۱۲ a E‏ 3 ازوج. 


به میاه العاإ صحت نیته هذا قلا إذا قا ا : «طلقي نفسك») 
نوی هع : ر أي لتناول اكور قال أي لامرأته. I۲‏ 
زوج 0 قرطتي قك ۱۲ ازوج ۱۲ ارج ٠۲‏ 


فقالت: «طلقت» يقع الواحدة ولو نوی الثلات صحت نیته وكذلك لو قال 


أي مثل الحلف بقوله لا يشرب. ٠۲‏ 
أي امأ . ٠١۲‏ بقوله طلقها. ۱۲ اازوج. ۱۲ 


لأخر: «طلقها» یتناول الواحدة عند الإطلاق» ول نوی الثالاث صحت نيتة 


الطلقتين ٤‏ لأنه عدد حض ولیس کل الجنس. ۱۲ للغیر ترو حها ولیس تحته حرة. ١۲‏ 


ولو نوى اللنتين لا يصح إلا إذا كانت المنكوحة أمة فإن نية الشنتين في حقها د 
أي جنس طلاقها. ٠۲‏ الول. ٠١‏ 
نية بكل الجنس»› ولو قال لعبده: و 


ا أي محموعهما. 3 أي حنس المنكوحات. ٠١‏ 


نوى الثنتين صحت نيته؛ لأن ذلك كل الجنس في حق العبدى ولا یتأتی على 


تزو ج الامرأتين. 0 


اي الأمة 


٠١ قوله: [إوعلى هذا] أي: على أن اسم الحنس يتناول الأدن عند الإطلاق ويحتمل كل الجنس.‎ )١( 

)١(‏ قوله: [وهذا... إخ] أي: ولان الأمر لا يقتضي القكرار ولا بحتمله» قلنا: في قول الرحل: «طلقي 
نفسّك» إنه يقع على الواحدة إن م ينو شيعا أو نوى واحدة أونوى ثنتين» وإن نوى ثلاثا فعلى ما 
نوى؛ لأن الواحد فرد حقيقي متيقن والثلاث فرد حكمي حتمل» ولا تصحّ نية الثنتين؛ لأنه عدد حض 
ليس بفرد حقيقي ولا حكميٌ وليس مدلول اللفظ ولا حملا له إلا إذا كانت تلك المرأة أمة؛ لأن 
الثنتين فى حقها كالثلاثة فى حق الحرّة فهو واحد حكمي كالثلاث في حقها. ۱۲ 

)٠(‏ قوله: [لا يصح] حاصل الفرق أن المصدر الذي دل عليه الفعل فرد مع كونه حنسا والفرد يصلح كل 
أفراد الحنس؛ لأن الضرب الذي دل عليه قوله: «اضرب» مثلا لحمع أفراد جنس واحد من الضربات» 
وكذا الطلاق فى قوله: «طل» وأَمّا ا 
الفط وة ا ر ا اله الفط إل إا كانت الك ةا اتر رو جا لست حه ف 
کک لان کل أفراد لجنس طلاقها ثنقان» كذا ف "الفصول". ٠١‏ 

)٤(‏ قولەه: | ... إخ] نم الكل على ثلاثة معان: كل كلّي» و كل بجموعي» وکل أفرادي» فالأوّل 
نوع» راقن ن افع غو ن فان ل مه ادان والتالث .عع 
e‏ 

(ه) قوله: [ولا يتأثى... إل] حواب سؤال يرد على المذهب الصحيح: وهو أن الأوامر بالصلوات الخمس 
u‏ والزكاة موجبة هما على سبيل التكرار وهذا تكرّر وجوب العبادات» وتقرير الجواب بناء على 

به 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د(1 x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار 


أي بحثه ومسألتته. ۱۲ كالصلاة والصيام ونصب الزكاة. ٠١‏ ثبت تکرارها. ۱۲ أي العبادات. ١١‏ 
1 او ١‏ 1 ار ا 1 
هذ فصل تکرار لعبادات» فان ذلك لم ثبت بالأمر بل بتکرار سباما لتقي 


أي الأسباب. ۱۲ أي تفسه لا وحوب أداج. ۱۲ 


يثبت ها الوجوب وال مر لطلب أداء ما وجب في الذمَّة بسبب سابق لا 


ا ۱۲ 
أي ليس الأمر. ۲ الثابت بالأسباب. ۱ أي كون الأمر لطلب أداء ما وحب الخ 


لإثبات اأص الوجوب» وهذا إعنزلة قول الرجل: «أد من المبيع واد زفقة 
ها ثابت بأصل سببه وهو النکاح واییع. ۱۲ وهو الو قت. ۱۲ س ا ۲ 


فإاذا وجبت العبادة بسببها فتوجه الأمر لأداء ما وجب منها عليه 


١١ الامور.‎ " ٠۲ بنفسه.‎ 


ا i‏ ر ا ته ۱۲ 
Rr Sk‏ ۱۲ أي أن الأمر لطلب 
آداء ماوجحب. ۱۲ 


مقدّمة: وهي أن المختار عند مشايخنا أن نفس الوحوب يفارق وحوب الأداء فنفس الوجوب يبت 
بالسبب ووجوب الأداء بالخطاب أي: الأمر المتوجّه بعد تحقق السبب وهذا كوجوب الثمن على 
المشتري يثبت بنفس البيع» وأمّا أداؤه فإّما بجحب عند مطالبة البائ» ل ادات ی ا 
وهي الأوقات قي الصلوات وشهر رمضان ف الصوم والنصاب قي الزكاةء ثم يتوه الأمر لطلب أداء 
ما وحب في الذمة بالسبب السابق» كذا ق "الفصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [والأمر... إل] حواب سؤال: وهو أن الوحوب كما ثبت بالأسباب فما الفائدة في ورود 
الأمر؟ فأحاب بقوله: «والأمر... إخ». ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [لطلب أداء ما وجب] وهذا بناء على أن المحتار عند مشايخنا أن نفس الوجوب ينفصل عن 
وحوب الأداءء فنفس الوحوب يثبت بالسبب السابق» ووحوب الأداء باللخطاب أي: بالأمر اموه 
E RE‏ ۱۲ 

(۳) قوله: [أد تمن المبيع... إل] فإته طلب لأداء الثمن والنفقة الواحبتين بسببهما السابق وهو البيع والنكاح» لا 
أن يكونا سيين للوحوب في الذمّة» حلافاً للشافعي رهه الله فعنده سبب وجوب الصلاة والصوم الخطاب 
وهو المؤثر في وجحوب الحكم وسيأت الكلام فيه قي أأسباب الشرائع إنشاء الله تعالى. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [م الأمر... إخ] حواب سوال: وهو أن السبب SSS‏ الأداء 
والکلام هاهنا في تكرّر وحوب الأداء بدليل أن الببحث في الأمر» فأجاب بقوله: ل E‏ 

(ه) قوله: [جنس ما وجب عليه... إڂ] هو جميع صلوات العمر وصياماته وزكوات بدلالة تكرار أسباها 
وبدلالة أن الأقل غير مراد بالإجماع» وقد ذكرنا أن الأمر يتناول الأدن حتماً وكل الجنس احتمالأ 
فکأنه قال: قم جميع الصلوات ال وحبت عليك في جيع العمر وقت دلوك الشمس» كذافي 
"المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ ( ا٠ x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار 


بعد دحول الوقت. 0 أي الظهر. ٠١‏ 
يقال: إن الواجب في وقت الظهر هو الظه نوجه الأمر لأداء ذلك الواجب» 
أي وقت الظهر. ٠١‏ لظهر بالنظر إلى شعوله جنس الواحب كله. ٠١‏ 
ء إذا تکرز الوقت تکرر لاحت فیتناول الأمر ذلك الواجب الاحر 
YL‏ بالامر ولا باقنضاءه التکرار. ۱۲ e‏ ۱۲ 


أي الأمر. ۲ 1 0 الو 
ضرورة تناوله كل لجنس الواجب عليه صوما کان أو صلاةء فکان تکرار 


أي كل الواحب المتعلقة بأسباجا. ٠١‏ 


العبادة المتكررة بمذا الطريق لا بطريق أن الأمر يقتضي التكرار. 


أي ليس تكرار العبادة المتكررة. ٠١‏ 


)١(‏ قوله: [كل الجنس الواجب عليه صوماً كان أوصلاة] عمره الي هي فرد حكمي؟؛ لان صلاة عمر 
الكلف كل حنس الصلاة بالنسبة إليه وقد تناول الأمر حنس الصلاة الذي هو فرد حكمي» فكأنه 
لت عمرة دة و انخدة وغل هذا فس مما العاداته ذا ی 
"المعدن". ۲ 

() قوله: |[ ارا ] فظهر أن المقصود من هذا الدليل أي: من قوله: «فإن ذلك يئت يلار 
0 وهو قوله: «نَمّ الأمر لَمّا يتناول احنس يتناول جنس ما وحب عليه»؛ إذ به يحصل التفصي عن 
تکرار فصل العبادات»› وما ذکر E‏ إشارة إلى المغائرة بين نفس 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ؛٠)_—‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  ---‏ فصل المأموربه نوعان 
آي عن نيدي اميه ا | ٠‏ يارت ~ ع 
فصل الأمور به نوعان مطلق عن الوقت ومقيد به وحكم المطلق أن 


احدھما. ٩۲‏ انیهما ۱۲ 
من غير وسحوب عل فور پلا اغ ۱۲ فلو فاته طول عمره م ۱۲ 


يكون الأداء واجبا على التراخي بشرط أن لا يفوته في العمر» وعلى هذ 


اي کون حكم 
لأن صفة الأمر إنغا وضعت لطلب الفعل مطلقا فورا كان أو لغيره Tx‏ ا وجو على اران ۱۲ 


)١(‏ قوله: [مطلق عن الوقت] وهو الذي لم يتعلق أداء المأمور به لوقت محدود على وجه يفوت الأممر 
هرا کار ار ك الق دة الفط والهارات ادر الطان ,عر هة فان لواحن تلاك 
E I O‏ 
بعض أصحابنا كالشيخ أبي الحسن الكرحي ومن الشافعية كأبي بكر الصيرقي وأبي حامد الغزالي ألى أنه 
يجب على الفور احتیاطا لأمر العبادة معن أنه يأثم بالتأحير» وعندنا لا يأم إلا في آحر العمر أو حين 
إدراك علامات الموت ولم يود فيه إلى الآن فافهم» كذاق "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [وحكم المطلق... إخ] حواب سؤال: وهو أن كل المأمور به يؤدى في وقت فكيف يكون 
a E‏ المطلق عن الوقت وإلى المقيد به» وحاصل او المراد بالمطلق عدم التعيين 
بالوقت وبالمقید تعیینه. ١۲‏ 

)٠(‏ قوله: [واجباً على التراخي] أي: جاز تأخحيره في أي وقت يأ المأمور بتلك الأمور به المطلق» 
هكا مذحب :هون اانا e‏ المحتارء e‏ الكرخحي رحه الله من أصحابنا: أنه 
على الفور وهو قول عامّة أهل الحديث وبعض المعتزلة» وذكر أبُو سهل الرحّاجحي أنه عند أي 
يوسف رجه الله على الفور» وعند محمد والشافعي رهما الله على التراحي» وروي عن أي 
E‏ أنه على الفور كذا قيل» والصحيح ما قلنا؛ لان الأمر لطلب إيقاع المصدر في 
المستقبل وخحصوص الوقت إنّما هو بخصوص المادّة كما في «اشتر اللحم» بناء على أن له 
ضرورة إلى أكله اليوم» وطلب إيقاع فعل مطلق» فيجعل الامتثال به بإيقاعه ق أي حزء كان 
E A E E‏ بالوقت و لم يبق وھ ا نے و 
ولأن إطلاق الأمر عن قيد الوقت للتيسير والتسهيل» فلو حمل على الفور لعاد على موضوعه 
بالنقص؛ لأنه على هذا يكون أعسر وأصعب من المقيد ا و 
والحرج؛ ولأنه لو كان حمولاً على الفور ويراد الفور من الأمر كان الفعل المأمور به بعد الفور 
غير مأمور به بل مثله؛ لأنه ليس على وفق الأمر فيلزم أن يكون قضاء لا أداء وهو حلاف 
الإجماع» كذا قي "الحصول". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [بشرط أن لا يفوته... إڂ] جحواب سؤال: وهو ان المرء لا يعلم عمر نفسه» فيكون تعليق حواز 
التأحير بشرط عدم اغراك ق ار لعا برط لامك الرقو عاد هراط : وحاصل الجواب: 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ -_ x) +١ (ww‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل المأمور به نوعان 
أي حاز للناذر. ۱۲ 
قال محمد عليه الرححمة في "الجا مع': لو نذر آن یعتکف شهرا له أن یعنکف 
فإن هذا التوقيت ليس تعيينا لكونه نكرة. ۱۲ أي جاز للنادر. ۱۲ 


أي شهر شاء ولو نذر أن يصوم شهرا له أن يصوم أي شهر شاء وفي الزكاة 


ا ۱ عدم کونه مفرطا. ۱۲ 
أي بدل من المعلوم. 0 دلیل ې 8 


وصدقة الفطر والعشر امذهب المعلوم أنه لا يصير بالتأخير مفرطاء فانه لو 
الكلف. ۲ 


هلك النصاب i‏ آلا والحانث إذا ذهب ماله وصار فقيرا كفر 
ای ان ار العا مع س ۲ لأا مطلقة عن اوقت فوجبت كاملة. ۱۲ 
بالصوم» وعلى هذا لا يجب قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة؛ لأنه لمَّا 
SS‏ ۱۲ 


حسن ذمته. ۱۲ 


لصلاة 


و طق وت افا فلا ر عن ادا باداء الناقص a‏ العصر 


تفریع على قوله ما وجب مطلقا. ١۲‏ 


عند الا رار أداء ولا وز قضای وعن الكرخي رجه الله: أن موجب الأمر 


E‏ اا 


أن ذلك يعلم باعتبار غلبة الظنٌ بأن يره إلى زمان م يغلب على ظلنّه فواته» وغلبته يفيد العلي» 
والموت مفاحاة نادر لا يصلح لابتناء الأحكام عليه. ٠١‏ 

»]٤١ : قوله: [لا يصير... إخ] لإطلاق الأمر بالزكاة وهو قوله تعالى: # وآئوا الركاة [البقرة‎ )١( 
وبصدقة الفطر وهو قوله عليه السلام: «أذُّوا عن كل حر وعَبّد»» وبالعشر وهو قوله عليه السلام: «مًا‎ 
E سَقَلّه السَمَاء ففيه الْعُشر» وك واحد منها مطلق عن الوقت» فلهذا ا‎ 
٠١ مقصراء كذا في "الفصول".‎ 

() قوله: [فإته لو هلك... إل] دليل على أن المكلّف لا يصير مفرطاً بالتأحير فإئه أي: الشان لو هملك 
النصاب بعد تمام E o‏ 
أداء الزكاه يبقى الواحب في الذمة ويأثم بالتأحير» كذا ق "المعدن". ۲ 

E OE ak قوله: [إذا ذهب ماله] يعئ: أن الحانث فى‎ )٣( 
المال» والصوم عند فقدانه» قول تعالى: # إطْعَامُ عَشرَة مَسَاکين م ن أَوْسّط َا‎ 


ء۶ 
ت 
e E‏ 9 ا 


ا ن a‏ کس وڈ هم أ تحر ير رَقَبّة فمن 
الاسر اة المالية مطلقء فإذا أخّرها مع وحدان المال لا يكون مفرطا فإذا ذهب 
اله وار وا کر ار و ا ر ا کر وی کا 
الأمر المطلق على الفور لكان أن يؤحذ بالكفارة الماليّة ولا يجزى عنه كفارة الصوم ولكان 


۳ يجد ا تلانة ا [ [المائدة : 


مفرطا في تأخيره» كذا قي بعض الحواشي. ۱۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د(1 x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .م فصل المأموربه نوعان 


تا 2 أي خحلافنا. ٣‏ ايا على | 
المطلق الوجوب على الفور والخلاف معه في الوج وب ولا حلاف في أن 
بجا آوردن فرمان وقبول كردن. ٠۲‏ أي المسارعة. ١١‏ أي الأمر الموقت بالوقت. ١١‏ 
المسارعة إلى الايتمار مندوب إليهاء وأما الموقت فنوعان: نوع يكون الوقت 
لا مارا ۲ أي لأداء المأمور به. ٠١‏ لأن الظرف ما هو فاضل عن المظروف. ٠١‏ المكتوبة. ٠١‏ 


ظرفا للفعل حتى لا يشترط استيعاب كل الوقت بالفعل كالصلاة ومن 


أي من جلة أحكامه. ٠١‏ أي الوقت. ٠۲‏ لإمكان وقوعه ني الباقي ا ۱۲ 


هذا النوع أن وجوب الفعل فيه لا يناني وجوب فعل آخر فيه من 


أي الوقت. ¥ 


جنسه حتى لو نذر أن يصلي كذا وكذا ركعة في وقت الظهر لزمه» ومن 


آي الناذر 2 ی منه شرعا لعدم استیعاب 


أي الامور به الوقت الذي جعل ا موقت ضرفا له. ۱۲ E‏ ۱۲ 
أن وجوب الصلاة فيه لا يناف 'صحة صلاة أخری فيه حتّی لوث 
أي الوقت. 1۲ “ أي الوقت. ٠١‏ الكلف. ٠١‏ 


)١(‏ قوله: [على الفور] أي: على الحال دون التراحي» وتفسير الفور أنه يجب تعجيل الأداء بعد توحه الأمر 
في أوّل أوقات إمكان الأداء فيأثم بالتاحير عن أوّل أوقات الإمكان» لكته يام إا موقوفاً بالأداء حر“ 
لو اذى بعده يرفع ذلك الإم» كذا قي "المعدن". ۲ 

)٠(‏ قوله: [ظرفا للفعل] أي: لأداء المأمور e‏ الظرف قي اللغة اسم عام يشمل ظرف الذي يفضل عن 
الظروف والظرف الذي لا يفضل عنه إلا أنه احتص هذا الاسم ثي اصطلاح أيمّة الأصول بل ظرف 
يفضل عن المظروف كوقت الصلاة» والذي لا يفضل عن المظروف ولا يفضل المظروف عنه يسسمى 
ا كوقت الصوم» كذا تي "المعدن". ۲ 

(۳) قوله: [حق... إڂ] والدليل على ظرفيته أنه لا يشترط استيصاب كل الوقت بالصلاة وتفسير ظرفية 
الوقت هاهنا أن يكون الواقع مع إمكان أن يفضل عن أداء الفعل. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: لا ينافي صحَة صلاة أخرى] فإن قيل: هذا الحكم مستغن عنه بالجكم ا 
ورب الق د نمار م ل جار آذ راخ ارات واا ارو که مه 
التطوّ ع»وقوله: «صحَة صلاة أحرى» مطلق يتناول التطوّع والواحب» نَم تأييده أي: تأييد 
لصتف بقوله: «حتّى لو شغل جميع وقت الظهر» لا يطابق هذا الحكم؛ لأن الحاصل من 
تفويت الظهر باشتغال الوقت بغيره والمؤيد احتماع الغير أداء الظهر والفائتة لا يناسب المؤدى» 
n TA OSG ETAR I E ADRS SE‏ 
للتأييد» بل هي للمبالغة» فإن الغاية تضرب للمبالغة في الفعل ا ا کا 
«لأضربك تى لاقىلتڭ»ء ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( x) ١۲‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .م فصل المأموربه نوعان 


غير الظهر و إن أثم بترك الظهر. ۱۲ 


جميع وقت الظهر لغير الظهر يجوز» وحكمه أنه لا يتأدى ال أمور به إلا بيية 


أي النوم الذي جعل الوقت ظرفا له. ٠١‏ 


بالتعیین يي النوی. ١۲‏ ۲ صحیحا. ۱۲ جواب لاء ۲ أي الامور به. ٠١‏ وصاية. ٠١‏ 

معيدة؛ لأن غيره لا کان مشروعا في الوقت لا ب يتعين هو بالفعل وإن ضاق 
بدون النية 

دلیل لا تع NEE‏ ۲ ا ۱۲ 

الوقت؛ ن اعتبار ال باعتبار المزاحم وقد بقيت المزاحهمة عند ضيق الوقت› 
من الوقت. ٠١‏ أي المامور به المؤقت الذي يكون الڂخ. أي ما يكون الوقت معيارا له. ٠١‏ أي الصوم. ٠١‏ 

والنوع الثانن ما يكون القت معيارا له» وذلك مثل الصوم فإانه بتقفدر 
بحيث يطول الصوم لطوله ويقصره. ٠١‏ أي الصرم. ۽ أي لا ڪون ۱٣‏ 
بالوقت وهو ايوم ومن حكمه أن الشرع إذا عيْن له وفتا لا يجب غيره في 


أي الصوم. ۱۲ 
لتعیین رمضان شرعا. ۱۲ أي الصوم. ۲ 


ذلك الوقت ولا جوز أداء غيره فيه حتی حتی أن الصحيح المقيم لو أوقع ار ر 
الإمساك. ٠١‏ 


في رمضان عن واجب آخر يغای ازمضان پا" عمّا نوی» E TE‏ 


)١(‏ قوله: [إلاً بنيّة معيدة] أي: إلا بنيّة تعيين المأمور تعييناً شخحصيًا أو نوعيًا بحيث لا ينطبق المنوي الأ 
على هذ المأمور به» ولا يحب تعيين عدد الركعات وملاحظة معن الأداء أو الإقامة والسفر وأمثاها 
وإتما وجب التعيسين ني الّه؛ لأن الظرفية وسعت الأغيارء والتعيسين في التية تدفع ا مراحم ا 
الحصول صحة شرعية» وهذا باق إلى آخر الوقت وإن تضيق وصار معيارا له في الواقع لا من قبل 
الشرع فصحّة وجحود المزاحم أي: غير المأمور به باقية؛ إذ لو صلى غيره لصحت الصلاة فوحب 
ا ا 

(۲) قوله: [وقد بقيت... إخ] أي: مزاحمة غيره وهو صحة غير الوقتية معه؛ لأنه غير متعيْن للمأمور به 
a AE EO‏ 

(۳) قوله: [معيارا له] أي: الفعل»ء معيار الشيء ما يقدر به ذلك الشيء» والمراد هاهنا الوقت الذي يستغرقه 
الفعل ولا يفضل عنه ويتقدر فيطول بطول الوقت ويقصر بقصره» كذا ني 'المعدن'. ۲ 

)٤(‏ قوله: [لا بجحب غيره في ذلك الوقت] حن لو نذر قي رمَضان بصوم لا يحب فيه أداؤه ومذا لا يجوز 
فيه؛ لأنه م يسع الوقت لصومين» وليس إليه تبديل الشرع کی و و کی کر کا 
في "المعدن". ٠١‏ 

(ه) قوله: آلا عمّا نوی| لن الشرغ لما عين للمعيار صوما بصفة فإذا أراد الكلف تغيير صفة لم يقدر 
عليه» وهذا كمن آجر نفسه في وقت معيّن للخحياطة فخاط له نَم قصد التبرّع في ذلك الوقت لم يكن 
تيرّعا بل يكون إحارة» وإتما قيد ب«الصحيح المقيم» احترازأ عن المسافر والمريض على قول أي 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د(١ x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل المأموربه نوعان 


صوم غیر رمضان بأن لا یجوز. ۱۲ تعن انية. ۱۲ الاشتراط. ٠١‏ 
وإذا اندفع المزاحم ني الوقت سقط اشتراط" ال إن ذلك لقطع المزاكمة 
من غور اظ انعین. ۱۲ 
ولا سقط اف النية؛ لأن الإمساك لا يصير ضما إل بالنية» فان الصوم 
اخرز به عن لصوم نة ۱۲ 


شرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب eae ER‏ 


حنيفة» فإلّه عنده إذا نوى المريض أو المسافر في رمضان عن واحب آخر يقع عمّا نوى؛ لأنه لما ثبت 
هما التر حص لصاح البدن وهو الفطر فلّأن يثبت لمصال الدين وهي قضاء ما عليه من الدين أولى» كذا 
قي "الفصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [وإذا اندفع المزاحم] وهو غير هذا الصوم بأن لا يجوز ق الوقت» وفسّر بعدّم الحواز لفلا يتوم 
أن المراد بقوله: «وإذا اندفع المزاحم» المزاحم في الأولوية. ٠١‏ 

(۲) قوله: [سقط... إخ] وعند الشافعي يشترط التعيين؛ لأنه وحد من الشارع فلا بد من أن يتعيّن من 
جحهة العبد ليكون مختاراً في ذلك لا محبورأء قلنا: إطلاق العبد ني مشل هذا التعيين؛ لأنه في أصل الصوم 
ختار فهو مخاطب قي هذا اليوم بالصوم لا بالتعيين؛ لأنه قد حصل من الشارع فلا حاحة إلى تعيين 
العبد» فاحفظه. ١١‏ 

(۳) قوله: [اشتراط الفعين] أي: تحن الصرم بان يضاف الصرم إل رمضات بان يفرل الكلف: «تويت 
صومٌ رمَضان». ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [سقط اشتراط التعيين... آه] أي: لْمّا كان اشتراط التعيين لقطع المزاحم في الوقت فلمًا اندفع 
امزاحم سقط اشتراط التعيين؛ لأنه لَمّا تعيّن في رمضان أصيب لمطلق الاسم وبالخطاء قي الوصف 
كالمتعيّن في مكان ينال باسم احنس والنوع كما يزال باسم العلَّم فان «زيدأ» لو نودي ب«يا إنسان» 
أو «يا رحل» وهو منفرد في الدار كان كما قيل «يا زيدٌ» وينال بالخطاء في الوصف كمالو ودي 
الل ايض وهر هقرو انار اها الرجل الأسرده ويال هده ن الأسود بطل فبقي اسم 
الجنس الذي يصلح اسما له» كذا قيل. ٠١‏ 

(ه) قوله: [ولا يسقط... إخ] حواب سؤال: وهو أنه لما تعين الوقت لصوم رمضان فينبغي أن يسةقط 
أصل النية ويتأدّى بلا نية من الصحيح المقيم. ۱۲ 

)١(‏ قوله: [هو الإمساك... إل] الأحسن أن يقال: هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع حقيقة أو 
حكما عمدا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس للا يرد أكل الناسي وشربه وحماعه» وأكل 

س 


١۲ لغیر.‎ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د(١‏ )س 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --.‏ فصل المأموربه نوعان 


کقضاء رمضان. ۱۲ أي الصوم. ٠١‏ أي الصوم. ٠١‏ 
والجماع مارا مع النية وإن م يعن الشرع له وقتا فانه له يتعين 'الوقت له 
فتكون انية داحلة ني ماهية الصوم. ۱۲ رأي ايام العينة. ۱۲ 


بتعيين العبد حتى لو عين العبد أياما لقضاء رمضان لا تتعين هي للقضاء 


لأن الواحب الشرعي تعينه بيد الشارع. NY‏ 
أي أيام المنة. LL‏ 


٠‏ . أي تلك الأيام. ٠١‏ ومن 
SS‏ 1 
أي لامور به موقت الذي لم يعين الشرع له وقنا. ۲ لسرم ۱۲ رم 


حكم هذا النوع أنه يشترط تعيين' الا لورد المزاحم» ثم للعبد أن يوجب 


السمسم وما في الأسنان أقل من الحمص وأمثامما عكساء و الاستمناء باليد والتفحيذ وأمثالمساء 
والإمساك من طلوع الشمس لا قبله طردا؛ لأنه عرفا من طلوعها إلى غروجماء والماخوذ في الححدود 
العاني العرفية المتبادرة إل أن يقال: المعتبر في الصناعات الشرعية امعان الشرعيّة» والنهار الشرعي من 
طلوع الفجر إلا أن اريه ليس بعام» فإن وقت الفجر إنما يعد من النهار تي حقٌ الصوم حاصّة دون 
الصلاة حيّ م يكن صلاته عجماء بل حهرية» وقد ورد صلاة النهار عجماء» كذا ف "الحصول". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [مع النيّة] لأنه عبادةء ولا عبادة بدون النيّة ليمتاز عن العادة؛ ولان العبادة لا بد فيها من 
الإحلاص» قال الله تعالى: #إومًا مروا لا ليعبدوا الله مُخلصين له الدين4 الآية [البينة : ]٠‏ 
اص ۷ کنل بات کدی دة 

(۲) قوله: [وإن م يعيّن الشرع له وقتاً... إخ] هذا بيان القسم الثاني من نوعي المعيار أي: ما لم يعين 
الشرع له وقتاً كقضاء رمضان فاه ليس له وقت معيّن لإطلاق الأَيام في قوله تعالى: [ فعدة من يام 
اح( [البقرة : »][۱۸١‏ فإه لا يتعين الوقت له بتعيين العبد؛ لأنه تغيير حكم الشرع من الإطلاق 
إلى التقييد وليس ذلك للعبدء وتشترط فيه نية التعيين أي: يشترط في هذا القسم من الوقت نية 
التعيين بأن يقول: «نويت القضاء» أو «النذر»» ولا يتأذّى .عطلق النيّة ولا بنية النفل أو واحب آخر» 
۲ 

(۳) قوله: [لا يتعين... إڂ] لأنه تغيير حكم الشرع من الإطلاق إلى التقييد وليس ذلك للعبد. ٠١‏ 

١١ [تعيين النيّة] بأن ينوي قضاء رمضان مثلاً ولا يكفيه نية مطلق صوم الفرض أو مطلق القضاء.‎ )٤( 

(ه) قوله: [لوجود المزاحم] لعدم تعيين الوقت له شرعأء وشرعية كل صوم من الواحب والنفل تي كل 
يوم من الأيام غير الأيام الممنوعة والحيض والنفاس. ٠١‏ 

)٩(‏ قوله: آم للعبد... !| راض و عو أن للد اة وجب على نفسه شيعا م یکن 
aa RESO‏ مع أن الا دو عاب ن 
اف ا ی ا و م ا 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠.٠.‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --.‏ فصل المأموربه نوعان 


وهو النفل. ۲ بأن نذر أن يصوم شهرا ۱۲ 


شیئا على نفسه موقتا أو غير موقت ولیس له تغيير حكم الشرع ماله إذا 
اثر رمن للشو ارق وم ساهلا ٢‏ أي العبد. ٠١‏ آي لن ټین امد لا ور ي 
آي يوم العین. ۲ حق الشرع ولکن يؤر ني حق نفسه. ١١‏ 


نذر أن يصوم یوما بعینه زمه ذلك ولو صامه عن قضاء رمضان أو عن 


الناذر. ۱۲ أي صوم اليوم العين i‏ 


۱۲ أي على.‎ 0 E 
EN aN كفارة يمينه جاز؛ لأن الشرع جعل القضاء مطلقا‎ 
٠١ أي العين للصوم المنذور.‎ ١١ أي المطلق.‎ 


تغیيره بالتقييد بغير ذلك اليوم» ولا يلزم على هذا ما إذا صامه عن نفل 


أي بتقييد المطلق. ۱۲ 
أي العبد ۱۲ أي العبد. ۱۲ 
حيث يقع عن اندوز لا عما نوی؛ لأن النفل حق العبد؛ إذ هو يستبد بنفسه 
أي النفل ۱۲ كإيجابه بالتعيين وهو المنذور. ١١‏ وهو القضاء والكفارة. ٠١‏ 


من ت رکه وخقیقه فجاز" ان يؤثر فعله فيما هو حقه لا فيما هو حق الشرع» 


حكم الشرع وليس للعبد ذلك وإن كان له إجاب شيء على تفسه والأقرب أن يجعل قوله: م للعد... آه» 
كالتفريع على الأوّل» وتقريره إذا تحققت أنه لا يعن الوقت بتعيين العبد فاعلم بعد ذلك أن للعبد أن يوحب شيا 
N E N E a‏ 

١(‏ قوله: [مطلقا] أي: غير مید بوقت لقوله تعالی ل فعاة من کیام حر [لبقرة : ٤۱۸]ء‏ وكذا صوم الكقارة لقوله 
تعالی: ا فصيام شرن مابعین) [النساء : ۹۲] و#إصيام : 5 اة یام 4 [البقرة : »]٠۹١‏ كذا في "المعدن". ٠١‏ 

(۲) قوله: [بغير ذلك اليوم] يعيْ: لو قلنا: بعدَم حواز صوم القضاء والكفارة ق اليوم الذي عين للصوم 
امنذور لكان يودي إلى تغيير حكم الشرع وهو إطلاق وقت القضاء والكفارة ولا يتمكن العبد منه» 
فلا عبرة بتقييده القضاء والكفارة بغير ذلك اليوم» فإذا صام ذلك اليوم عن قضاء رمضان أو عن كفارة 
عليه يقع عمّا نوى لا عن المنذور» كذا في "المعدن". ۲ 

(۳) قوله: [لا عمَّا نوى... إل] هذا جواب نقض يرد على التعليل المذكور: وهو أن الشرع جعل صوم النفل 
مطلقاً أي: غير مُمَيّد بوقت كصوم القضاء والكقارة ففيما يقع صومه عن المنذور دون النفل وهو تغيير 
الطلق بالتقييد بغير ذلك اليوم» فأحاب: ب«أن النفل حقٌ العبد... إخ» كذا في "الفصول". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [فجاز أن يؤر فعلّه ... آه] وهو أن لا يبقى النفل مشروعاً في ذلك الوقت بأن يب عليه 
صرف النفل إلى المنذورء فإن النفل في سائر الأيام شرع حقاً للعبد لينفتح عليه طريق اكتساب الخيرات 
ونيل السعادات من غير إتم عليه قي ذلك على تقدير الترك» كذافي "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أا دد( ا١.ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .م فصل المأموربه نوعان 


أي أن تصرف العبد بؤثر ني حقه لا ني حق الشارع. ١‏ أي الزوحان. 3 أي الزوحة. ۱۲ 
وعلى اعتبار هذا المعنى قال مشايخنا: إذا شرطا في الخلع أن لا نفقة ها ولا 


أي وحوجا لا أصلها. ٠١‏ أي لا يقدر. ٠١‏ أي الزوجة. ٠١‏ 


سكنى سقطت النفقة دون السكنى» > حقی لا يتمكن الزوج مسن إخراجهاً 
عن بيت العدة؛ لأن السكنى في بيت العدّة حق الشرع فلا يتمكن العبد من" 


أي حق الشرع, ٠١‏ لأا حالص حقها و أما السكن فهو كالعدة حق الشرع. ٠١‏ 


إسقاطه جخلاف النفقة. 


)١(‏ قوله: [لا فيما... إڂ] فإن قيل: التعيين فيهما حصل بفعل الناذرء لكتّه بإذن الشارع إيّْاه حيث 
حعل له ولاية الالتزام فينبغي أن يتعدّى إلى حقّ صاحب الشرع أيضاً كما لو عينه بنفسه» قيل: إن 
الشرع اقتصر على ما هو حقٌ العباد دون غيره فلا يتعدّى إلى حقه. ٠١‏ 

(۲) قوله: [حق لا يعمکن... إخ] لقوله تعاى: أكون من حَيْث سكم من وحد ك [الطلاق : 
و وله تعال: إلا تخرحُوهْن من يوتهنً [الطلاق : ۲|١‏ 

(۳) قوله: [عن بيت العدة] أي: عن بيت تعتدّي هي فيه وهو بيت الزوج كما يقال: «إنّها بيت الجحمد 
والصلاة أي: بيت يمد ويصلى فيه» و«بيت الضيافة» أي: بيت يضاف الناس فيه ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [حق الشرع... إخ] لقوله تعاى لا تُخْرحُوهُنٌ من بيُوتهنٌ ولا يرجن إلا ُن ياين بفاحشة 
م لآية [الطلاق : ][١‏ ماهم عن الإخراج ونماهنٌ عن الخروج» فعلم أن لزوم ابيت حى السشرع 
SE lh e N eS SS OEE EE‏ 
"المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ٠٠!‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي س فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به 


فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به إذا كان الآمر 
u‏ ع أي الفعل الطلوب. ٠١‏ آي أمر لمكم 
حكيما ؛ لأن الأمر لبيان أن المأمور به مما ينبغي أن يوجد فاقتضى فل 
( قوله: [حكيما... إل] أي: صاحب حكمة لا يأمر الناس إلا بالحكمة ولا يأمر بالسفه» فهو الشارع 
لله ورسوله» وجتهدو أمَته وأولو الأمر من الأيمّة رارك القدول دعا اة وف الط هة 
والسفهاء وإلّما يقتضي ال ا ن الأمر مسمّاه هو الطلب» والحكيم لا يطلب من 
ق ا وش وهو الحسن» ويطلق الحسن والقبح على ثلاثة معان: الأوّل: صفة 
الكمال والتقص كالعلم والجهل» والعدل والظلم» والشجاعة والجبن» والثاني: ملائمة الغرض الدنيوي 
ومنافرته» وهذان المعنيان كلاهما عقليّان لا شرعيّان اتفاقاء والالث: استحقاق المدح والأحر والثواب 
أو الذمٌ و العقوبة والعذاب» وفيه النزاع فعند الأشعري رحمه الله هو شرعي»› قالوا: إن الأفعال كلها 
كالإمان بالله والكفر والصلاة والزنا وأمثاها قبل ورود الشرع سوَاسية» ليس تي فعل استحقاق ترٽب 
الثواب ولا استحقاق ترب العقاب» والشارع حعل بعضها مستحقا لترتّب الثواب فأمر به» وبعضها 
مستحقا لترتّب العقاب فنهى عنه» فما مر به الشارع فهو حسن وما نمی عنه فهو قبيح» ولو انعكس 
الأمر لانعكس الأمر» وليس ثي نفس ذات الفعل حسن وقبح بهذا المعن قي الواقع» وعندنا أي: المعاشر 
الماتريدية وعند المعتزلة هو عقلي أي: واقعيٌ لا يتوقف على الشرع أي: للفعل حسن أو قبح في الواقع 
بلا اعتبار امعتبر وحكم الحاكم فما هو حسن أمر به الشارع وما هو قبيح نى عنه الشار ع؛لأن الآمر 
حكيم وهو لا يأمر بالفحشاء والمنكر»فالشار ع كشف عن الحسن و القبح الثابتين للأفعال قي نفس 
الأمر» كما أن الطب كشف عن النفع والضرر الثابتين للأدوية في نفس الأمرء وأَمّا العقول فربّما 
تمتدي إلى الحسن والقبح الواقعيين كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضارٌء وربما لا تمتدي إليهما 
كحسن صوم آخر رمضان وقبح صوم أوّل شوال» فإه لا سبيل إليه للعقل» لكنٌْ الشرع كشف عن 
الحسن والقبح الواقعيين» والفرق بين مذهبنا ومذهب المعتزلة أن حسن الأفعال وقبحها عندنا لا يستازم 
حكما من اله تغال» بل يضر مرا لاستحقاق الكو من ال قحال الذي لا برح المرجحو وعد 
المعتزلة يوحب الحسن والقبح الحكم ولو لا الشارع وكانت الأفعال وفاعلوها لوحبت الأحكام» 
فالفعل الصاح لالإباحة كان مباحا البتة» وقس على هذاء هذا ما أفاده الحققون» وأدلّة الفرَق مبسوطة 
قي المطولات. ٠١‏ 
)١(‏ قوله: [فاقتضى ذلك حسنه] احتلفوا ف أن الحسن للمأمور به شرع أو عقليْء والصحيح أنه شرعي؛ 
لأنه ثبت حسنه ضرورة حكمة الآمر كما بينه المصتف» وقال بعضهم: إنه عقلي أي: يعرف حسنه 
س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ -د( ٠.۲!‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي ——— فصل الآمر بالشيء يدل على حسن المأمور به 


أي المامور به. ٠١‏ الأول. ٠١‏ الثان. ٠١‏ 


حسنه» ثم المأمور به في حق الحسن نوعان: حسن بنفسه وحسن لغيره» 
فالحسن بنفسه مثل: الإبعان بالله تعالى وشكر المنعم والصدق والعدل 


أي مذكورات. ٠۲‏ أي المامور الحسن بنفسه. ٠١‏ 
والصلاة ونحوها من العبادات الخالصةء فحكم هذا النوع أنه إذا وجب على 
أي تي حال. ٠۲‏ عن الکلف. ۲ | 
العبد أداؤه 9 ا إلا بالأداء وهذا فيما لا يحتمل اسقط مثل : الإان 
وصفاته. ٠۲‏ ف ۰ ۱ بطریقین ا E‏ 
بالل تعا اَم ما بحتمل السقو يسقط بالأداء أ باسقاط الامر 1 
ی ر IEP‏ ۱۲ الأول: a‏ ۲ والثاني: E‏ ۱۲ 


أي لسقوط ما يحتمل السقوط بالأداء أو يإسقاط الآمر. hi‏ 


وعلى هذا قلنا: إذا وجبت الصلاة في أوّل الوقت سقط الواجب بالأداء أو 
والإغماء إل ست صلوات بخلاف النوم ولو بقدر الست. ٠١‏ الصلاة. ٠۲‏ 


باعتراض الجحنون والحيض والنفاس في آخر الوقت باعتبار أن الشرع أسقطها 


بالعقل وهو فاسد؛ لأن العقل لا مدخحل له في إيجاب الشيء؛ إذ الواحب ما يثاب المرء بفعله ويعاقب 
بت ركه» والعقل لا يدرك أن هذا الشيء ممّا یثاب بفعله ویعاقب بتر که؛ لن هذا حکم شرعيٌ لا عقليٌ 
فلا يكون العقل موجباء ولأنه جوز ورود النسخ على حسن المأمور به ولو كان حسنها بعقل لما از 
ذلك؛ لأن حسن العقل لا يرد عليه النسخ كحسن شكر المنعم والعدل والإحسانء كذا في "المعدن". ۲ 

)١(‏ قوله: [ي حقّ الحسن] أي: في ذات الحسن» وأمّا ني كيفية الحسن فأربعة أنواع؛ لأن الحسن بنفسه 
نوعان: حسن لا يحتمل السقوط وحسن يحتمله» وكذا الحسن لغيره نوعان: ما بمحصل ذلك بفعل 
الأمور به» وما يحصل بفعل مقصود» كذا في "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [والصلاة] أي: الصلاة حسن في نفسها؛ لأّها من اوها إلى آخحرها تعظيم للرب تعالى 
ول بالأقوال والأفعال وثناء عليه وخحشوع له وقيام بين يديه وجحلسة لحضوره» وإن كانت 
الكميّات وتعداد الركعات والأوقات والشرائط لا يستقل بمعرفتها العقل فكان محتاحا إلى 
الشريعة العَرّاء. ٠١‏ 

(۳) قوله: [مغل الإعان] والمراد بالإيعان هاهنا التصديق فإلّه ركن أصلي لا يحتمل السقوط بحال بحلاف 
الإقرار فإه ركن إِمّا زائد أو شرط إحراء الأحكام في الدنيا على حسب الاحتلاف بين العلماى فاه 
يسقط بقدر الإكراه» كذا في "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: ي أوّل الوقت] فيه إشارة إلى أن نفس الوحوب يثبت بأوّل حزء من الوقت ا موتا کن 
الصتف» كما هو المذهب الصحيح. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ؛.٠‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي —— فصل الآمر بالشيء يدل على حسن المأمور به 


أي الكلف. ٠١۲‏ حي يجب القضاء إذا فات. ١١‏ لباس ووه .۲ 
عنه عند هذه العوارض ولا يسقط بضيق ق الوقت ا باس e‏ 
من الما ربه. ۱۲ 
اللوع ع الثاني ما یکون حسنا بواسطة الغير وذلك الس 5 الحجمعمة 
ررب بو وال اسیو ال در اع ۱۲ 
مامور به لقو تعال فاغسلوا وجوهكم FF‏ لیس بحسن ق ذاته بل 
والوضوء للصلاة فان السعي حسن و کون مضا ای أداء الجسعية 
لاق نفسه ليس بحسن ټ ذاته بل أي الوضوء. ۲ أي ما يكون حسنا بواسطة. ۱۲ 
والوضوء حاسن مفتاحا للصلاة» وحكم هذا النوع أنه بسقط 


e ۹ کالمریض‎ 


NET‏ حتى أن السعي لا بحب على من لا عة عليه ولا 


کالیائط ا ۱۲ 


al as يجب الوضوء على من لا‎ 
e eS O 


اللسجد. ١٠١‏ ن أراد الحمعة. ٠١‏ 


الجامع یکون السعي ساقطا عنه وكذلك لو توضاً فأحدث قبل أداء الصلاة 


ا ي مثل السعي لحصول المقصود وهو الحضور تي الجامع بدون السعي. ۱۲ 
لعدم حصول المقصود وهو الصلاة. ٠١‏ من أراد الصلاة. ۱۲ 


يجب عليه الوضوء ثانياء ولو کان متوضقا عند وجوت الصلاة لا يجب عليه 
الصو للقصود وهو الصلة. ٠١‏ 
تجديد الوضوى والقريب من ASR DR DOT DALE RE‏ 


)١(‏ قوله: [ولا يسقط بضيق الوقت] بتفريطه فيم أو بغير تفريطه فلا يأم» وعلى كل تقدير» يجب القضاء 
وافاغدم الا يجب اليم آي الصلاة به وق عدم البائ تحب عريانا ولا ت سقط ي تين من 
الأحيان» فعلم أن مطلق العوارض غير مسقط للوحوب بل بعضها الذي اعتبره الشارع ثي باب الحرج 
والضرورة البالغة إلى حد معتبر عند الشرع مسقط للوجوب فافهم» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

() قوله: [واللباس] حي حير بين أن يصلي قائماً ويتَمٌ ال ركو ع والسجود وبين أن يصلي قاعداً ويؤديهما 
EY‏ 

() قوله: [والوضوء... إخ] فإن الوضوء تبريد وتنظيف الأعضاء وإضاعة الماءء وذلك ليس بحسن في ذاته؛ 
إذ ليس فيه معن العبادة إّما حسن لأحل أداء الصلاة. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [والقریب] وفيه کلام» وهو أن قريب الشيء یلزم ن یکون غيره فيلزم أن يكون الحدود ونحوها 
حسنا لعينه؛ إذ لا واسطة بين الحسن لغيره وبين الحسن لعينه» فإذا كان قريبا لما هو حسن لغيره يلزم 
ST A EEE Sa EEE RR E E‏ 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠.٠‏ )ب 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي س فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به 
أي الحسن لغيره. ۱۲ زواحر شرعت عن اللحناية فهي وسائل ألى منع الحناية. ۱۲ 


هذا النوع الحدود والقصاص والجهادء فإن الحد حسن بواسطة الزجر عن 


وهو أصل المقصود من شرعة. ۱۲ 
کالزنا وشرب الخمر. ۲ 


النايةء والجهاد حسن بواسطة دفع د شر الكفرة وإعلاء كلمة الحق ولو فرضنا 
طت ل ۱۲ للذ كور من حدده والقصاص والجهاد. ٠١‏ بفقه شروعته الواسطة فلا تشر ع أصلا. ۱۲ E‏ 


عدم الواسطة لا يبقى ذلك مأمورا به فإنه لولا الجناية لا يجب الحد ولولا 


والحال أنه عليه السام قال المحهاد ماض إلى يوم القيامة. ١١‏ 


الكفر المقضي إلى الحراب لا يجب عليه الجهاد. 


أي الإمام. ١١‏ 


لعينه بديهي البطلان» كذا في بعض الحواشي. ٠١‏ 

(۱) قوله: [من هذا النوع] لان القسم الأول أي: السعي والوضوء کامل في کونه حسنا لغیره؛ لأن الغير لايمجحصل 
بفعل المأمور بجخلاف هذا القسم أي: الحدود والقصاص والحهاد» فإن الغير يحصل بفعل المأمور به. ٠١‏ 

(۲) قوله: [بواسطة الزجر... إل] باعتبار ذاته» فإن الحدّ عقوبة وتعذيب للعباد وليس ذلك حسن بنفسه» 
وإتّما حسن بواسطة الزجر أي: منع المتمرّد عن الحناية كالزنا وشرب الخمر» والقصاص منل الح 
وإلّما حسن بواسطة زجر الظلمة عن القتلء فافهم. ٠١‏ 

(۳) قوله: [بواسطة دفع شر الكفرة] لا باعتبار نفسه» فإن الحهاد فيه تخريب البلاد وتعذيب الناس وليس 
لاف نخسا بنفسه» قال عليه الصلاة والسلام: «الآدمي ن الر ب ا من هدم ا الترب» 
وإنّما حسن بواسطة كفر الكافر» فإن الكفرة أعداء الله تعالى والمسلمين» فلذلك حسن لدفع شرّهم 
وإعلاء كلمة الحق. ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [إلى الحراب] إتما قال: «إلى الحراب» ولم يقل: إلى: شر الكفرة تنبيها على أن المراد شر الكفرة 
الحراب» وإتما قال: «لو فرضنا»؛ لأنه حلاف الخبر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «الجهاد مَاض إلى يوم 
ا ر SE RE OREN‏ 
الثلث وبين ن السعي والوضوء فإن حسن السعي والوضوء بواسطة الحمعة والصلاةء وهما لا يتأّيان بالسعي 
والوضوء» بل بأفعال مقصودة وأقوال معلومة» بخلاف الحدود والقصاص والجهادء فإن حسن هذه الثلث 
بواسطة الزحر عن الحناية وقتل النفس المعصومة وإعلاء كلمة الله وهذه الوسائط تنمأدى بنفس الح 
والقصاص لهاد لان جن اة ,قاض فل ال و بهن اهاد ق اها اور قال اا 
قال: «والقريب من هذا النو ع»؛ أن القسم الأول أي: السعي والوضوء كاملا قي كونه حسنا لخيره؛ لأن 
الغير لا بحصل بفعل المأمور به بخلاف هذا القسم أي: الخدرد و تضاف راهان فان ار صل فغ 
الا عل ا ا و 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠.٦1‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي ددد فصل الواجب بحكم الآمر نوعان 
ا )0 ع 3 

فصل الواجب بحكم الأمر نوعان أداء وقضاء فالأداء عبارة عن 

5 5 أي ماثلة قي النوع. ٠١‏ 

تسليم عين الواجب إلى مستحقه» والقضاء عبارة عن تسليم مغل الواجب 


اي الأداء. b8‏ 
° 


إلى مستحقه» ء الأداء نوعان: کامل وقاصر فالکامل مغل: أداء الصلاة ف 


وكناالصوم ۱۲ * 


)١(‏ قوله: [نوعان... إل] يعي أن الأمر قد يرد لطلب إيقاع فعل وحب في ذمته بوحود سببه ابتداء من 
غير سبق فواته کالامر بإقامة الصلاةء وقد يرد لإيقاع ما سبق فوته كقوله عليه السلام: «فليصلَهًا ذا 
ذكرَهًَا» قسمى الإيقاع الأول أداء والثاني قضاء. ١١‏ 

(۲) قوله: [عبارة عن تسليم عين الواجب... إلخ] تسليم عين الواحب أو المشل في الأفعال 
والأعراض إيجادها والإتيان اء فإن العبادة حق الله تعالى فالعبد يؤديها ويسلّمها إليه» و لم يعتبر 
التقييد بالوقت ليعم E O O E‏ 
يعم الفرض أيضاً. ٠١‏ 

(۳) قوله: [إلى مسعحقه] إّما زاد هذا اللفظ مع أنه متروك في عبارة كثير من المشائخ؛ لأنه من 
تمام حقيقة امحدود؛ إذ التسليم لا بد فيه من تمامه» وتمامه بوجحود المسلم إليه كيف» وإّما 
المأمور به إذا سل دراه دين إل عرزب الدين ايكون ذلك السليم آداءء كذا ي يعض 
الخواشی. ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [والقضاء... إل] أي: القضاء عبارة عن تسليم مثل الواحب لا عينه أي: تسليم ذلك الواحب 
ال و ا في غير ذلك الوقت» وكان ينبغي أن يقيده بقوله: «من عنده» ليخر ج أداء الا أي: 
ظهر اليوم عن ظهر أمسه؛ لأنه ليس من عنده» بل كلاها لله تعال» وإثما لر يقيّده لشهرة مره وکونه 
مدلولاً عليه بالالتزاي E HS‏ 

(ه) قوله: [فالكامل... إل] هو أداء المأمور به على وجه شرع عليه مع إيفاء جميع حقوقه» ولو استوف 
بعض حقوقه دون بعض فهو كامل من ذلك الوحه قاصر من هذا الوجه» كأداء الصلاة بالجماعة إذا 
أذيت قي وقت مكروه أو بإمامة الفاسق أوبترك واحب أو سثة من داحلها أو حارجهاء فالكامل المطلق 
مالا يرك فيه حن من حقرق الأدا ر غره عن التقصانات كلها والكامسل الإضاق ما ارق وة 
بعضها دون بعض وهو يجامع القاصر. ١١‏ 

(ت) قوله: [أداء الصلاة] والمراد ها الصلاة المكتوبة؛ لأن الحماعة فيما عداها صفة قصور بمنزلة الإصبع 
الزائدة» فلو أريد مما مطلق الصلاة فلم يطابق الخال بالممثل» كما لا يخفى. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( '/۷.| ) — 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د د فصل الواجب بحكم الآمر نوعان 


ء۶ 


وقتها بالجماعة أو الطواف متو ضا وتسليم المبيع سليما كما اقتضاه العقد 


أي أداءه وتفويضه. ٠١‏ متعلق بقوله تسليم أي تسليمه .عثل الوصف الموحود وقت الغصب. ٠١‏ 
إلى المشتري وتسليم الغاصب العين المغصوبة كما غصبهاء و هذا النوع 
0 عن مالکھا. ۱۲ الأداء الكامل 

أي خرو ج الامور. ١١,‏ أي بالأداء الكامل. ٠١‏ 


۰ ٍ اي ان الحكم قي الأداء الكامل والخروج عن العهده. ۱۲ 
أي مالك المغصوب .ععى. ۲١‏ أي مالك. ٠١‏ الغاصب. ٠١‏ الغاصب. ٠١‏ للالك. ٠١‏ 


من المالك أو رهنه عنده أو وهب له وسلمه إليه رج عن العهدة ويكون 


أي المغصوب الغاصب. ۲ أي مالك. ٠١‏ أي المغصوب متعلق باجحموع. ٠١‏ 
آي الطعام. ۱۲ 


ذلك أداء لحقه ويلغو ما صرح به من البيع واهبة» ولو غصب طعاما فأطعمه. 


لأن الغاصب ليس عالك تصح منه هذه التصرفات. ٠۲‏ 


أي الغاصب. ٠١‏ 


مالك الطعام. ٠١‏ أي الطعام الماكول. 3 الغاصب. ٠١‏ 1 أي الثوب المغصوب. ٠١‏ 
مالکه وهو لا يدري أنه طعامه» أو غصب ثوبا فألبسه مالکه وهو لا يدري أنه 
أي الطعام. ١ا “٠‏ الوب. ١‏ مالك الثوب. "١١‏ 

CT‏ 8 افا أي اللإعطاء عارية. ٠١‏ ل 
ثوبه يكون ذلك أداء لحقهء والمشتري في البيع الفاسد لو أعار المبيع من البان 
ا أي مالك الطعام وگثوب. ۱۲ “ * * e el‏ ۲ س ج 


المبيع البائع المذكور من الإعارة والرهن 
والإجارة والبيع وابة. ٠١‏ 


حقه ويلغو ما صرح به من البيع والبة ونحوه. وأما الأداء القاصر فهو 


لري 8 الشتري 2 المشتري ل المشتري ۴ 2 
بے ع : : 
او ا اجرو م ا ا وهبه له وسلمه یکون ذلك أداء 


)١(‏ قوله: [أو الطرّاف... إخ] لقوله عليه السلام: «الطْوَاف بالبيّت صَلاَةَ» والصلاة بدون الطهارة لا 
تحوز» لكتّه يجزئ بدون الطهارة أيضاً لإطلاق النص وهو قوله تعالى: ل وليطوفوا باليّت 
لتق4 [الحج :4[ 

00 قوله: [أداء لحقه] هذا إذا لم يبحدث فيه ما يقطع حق امالك فأمًا إذا حدث فيه ما يقطع حقه بن کان 
دقيقا فخبزه فأطعمه» أو لحما فشوّاه م أطعمه لا يبرا عن الضمان بالاتفاق؛ لأنه ملك هذه التصرفات»› 
كذا تي "المعدن". ٠١‏ 

(۳) قوله: [في البيع الفاسد] اعلم أن البيع الفاسد كالبيع بالخمر والنزير والبيع بشرط لا يقتضيه العقد 
وفيه منفعة لأحد العاقدين أو امعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق كما إذا باع عبد بشرط أن يعتقه 
المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها المشتري» فإذا قبض المبيع المشتري ق البيع الفاسد 
يكون المبيع مضموناً ثي يده» ولكل واحد من المتعاقدين فسخه دفعاً للفساد ويجحب على المشتري رد 
المبيع إلى البائع» فإذا أعار المشتري المبيع من البائع أو رهنه المشتري عند البائع أو أعطى المشتري المبيع 
للبائع بالأجرة أو وهب للمشتري المبيع للبائع وقبض البائع يكون دل آذ له لاله تسليم عين 
الواحب» هذا ملخص الكتب. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠.١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد د فصل الواجب بحكم الآمر نوعان 


لا ني ذاته وللا لم یکن آداء. ۱۲ 


تسليم عين الواجب مع النقصان في صفته نحو: الصلاة بدون تعديل 


أداء قا أي الاطمينان فيها يماما 
ST‏ : 1 حال من ايع اې على الهج الثروع. ٠١‏ 
الأركان أو الطواف محدثا و رد المبيع مشغولا بالدين آو بالجناية ورد 
العبد. ٠١‏ بأن قتل إنسان عند الغاصب. ٠١‏ 
المغصوب مباح الدم بالقتل أو مشغولا بالدين أو الجناية بسبب عند الغاصب 
a ٠‏ . ل و ایت مرف اد ا 
حبت دینا علیه. ۱۲ الزيوف. Ea ٠١‏ 


وأداء الزيوف مكان الجياد إا أ يعلم”الدائن ذلك» وحكم هذا النوع أنه إن 


هي ما رده بیت المال لا التتجار. ۱۲ أي الأداء القاصر” ٠١‏ 


)١(‏ قوله: [تسليم عين الواجب] فإن قيل: إن التسليم إّما يكون في الأعيان الباقية دون الأفعال ال هي 
الأعراض الممتنعة البقاءء وأحيب: بأن معن التسليم هو إخراجها عن العدم إلى الوجحود والإتيان ها؛ إذ 
تل کل شیو ااه فالا حن إن مال تس ان يؤديها» فعلى هذا يكون أداء الديون 
أيضا أداء بعينهاء وما قيل: «إنها يقضي بأمثاها لا بأعيانا» إما هو بالنسبة إلى الواحب قي الذمّة» كذا 
في بعض الشروح. ٠١‏ 

(۲) قوله: [بدون تعديل... إڂ] تعديل الأركان هو الطمانيّة ني ال ركوع والسجدتين والقومة بعد ال ركوع 
والجلسة بين السجدتين قي "ظاهر الرواية"» وهو أي: التعديل واحب عند أي حنيفة ومحمد رمهما 
لله» فإذا ت ركه جازت الصلاة مع النقصان بفوات الوصف» وعند أي يوسف والشافعي رحمهما الله 
تعالى فرض» وبسطه قي الفروع. ٠١‏ 

() قوله: [مشغولا بالدين] نظير للأداء القاصر أي: رد الشيء EEL AE‏ 
قدب عا ارغان لهه الذي ن يد العاي سل ل الك فيا أي فة مر 
بالدين أداء قاصر»ء فإن هلك المغصوب والمبيع قي يد المالك والمشتري بآفة سماوية برئت ذمة 
الغاصب والبائع E TONES‏ 

٠١ قوله: [وأداء الوف] هو الذي يردّه بيت المال ويرو ج فيما بين التجّار» كذا قي "المعدن".‎ )٤( 

(ه) قوله: [إذا م يعلم الدائن ذلك... إخ] أي: الزيافة فإّه أداء قاصرء وقيّد به؛ لأنه إذا علم الدائن 
واستوفاه مع ذلك و مم رده aE SME TESS BE E OS‏ 
بالزيوف كذا قيل» وفيه نظر؛ لأن الأداء الكامل يستدعي بقاء الوصف الذي وحب معه ولا نزاع في 
فواته وإن تجوز به صاحب ا لحق» فثبت أن عدم العلم ليس بشرط لكونه أداء قاصراء والأقرب أن 
يقال: إنه إذا علم صاحب الح فالظاهر أنه لا يجوز به فلا يتحقق الأداء القاصر فكان ذكر هذا القيد 
للبيان موضع تحقق الأداء القاصر» كما هو دأب الحتهدين قي وضع المسائل بأن يذكروا قيودا بما تعحقق 
السائل فى الظاهر غالبا وإن كانت تتحقق بدوماء كذا فى "اللقط". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠.١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د د فصل الواجب بحكم الآمر نوعان 


أي تكميل الناقص. ٠١‏ أي النقصان. ٠١‏ أي وإِن م یکن جبره بامثل. ۱۲ 


أمكن جبر النقصان بالمثل ينجبر به وإلا يسقط حكم النقصان إلا في ى 
أي بالثل. ٠۲‏ وهو جبره. ۱۲ و جب 
آي سقوط حک كم النقصان إذا م یک کن جبره بالثل. ۱ عليه شيء. ١۲‏ 
وعلى هذا إذا ترك تعديل الأ ركان في باب الصلاة لا بمكن تدا رکه پا لن 
عقلا ولا شرعا. ۱۲ E‏ ا الصلاة. ٠۲‏ 


إذ ألا مثل له عند العبد فسقط » ولو ترك الصلاة في أيام الث يق فقضاها 


أي إلى الثالث عشر من ذي الحجة. ٠١‏ 


في غير أيام الث یق لا یکبر؛ لأنه ليس له التكبير بالجهر شرعاء وقلا في 


التكبير ف أيام لتشريق إا هو الاثور عن حليل الله الحهر فيها وقد مضت فسقط. ۱۲ 


)١(‏ قوله: [إن أمكن... إڂ] أي: لَنّا کان هذا أداء من وجه دون وجه کان له جهتان أيضا من اعتبار 
الوجود وعدم اعتباره» فان کان له مثل ينجبر به أُداء E E Rg‏ 
تسليم مثل النقصان» سواء كان الثل معقولاً صورة ومعىٌ أو معي فقط» أو غير معقول لكنّه اعتبره 
الشارع حابرأ له كسجدة السهو أو الدماء في جنايات ولو م يكن له حابر سقط حقه قي الأداء 
ويعتبر الامتنال والأداء موحوداء كذا في "الحصول". ۲ 

(۲) قوله: [إذ لا مثل له... إخ] لأنه إمّا أن يقضي الوصف E TET‏ 
و ا ا ا ی او کد أو يقضي نفس ال ركن بصفة الاعتدال 
وکو اا باطل لما فيه إبطال الأصل بواسطة بطلان الوصف وهو نقض الأصول وقلب المعقول. ٠١‏ 

(۳) قوله: [فسقط] لأن إيجاب الئل إمّا بالعقل بأن يدرك بالعقل له مثل ليتمكن الإيجاب بالسبب الموحب 
للأداءء وإِمًا بالسمع بأن حعل الشرع له مثلاًء فإذا لم يوحد واحد منهما يسقط» والاعتدال في 
الأ ركان وصف ليس له منفرداً عن الأصل مثل لا عقلاً ولا شرعاء فلا يضمن بشيء سوى الإنم» كذا 
فى "الفصول". ۲ 

)٤(‏ قوله: [في غير أيام... إلڂ] قيّد به؛ لأنه إذا قضاها قي هذه الأيام من هذه الستة بجحماعة فإلّه 
EES‏ وقت التكبير قائم وهو أيام التشريق» وقال الشافعي رحه الله في أصل المسألة: 
قضاها مع التكبير ليكون علي حسب الفوات»ونحن نقول: الجهر بالتكبير بدعة إلا ي زمان 
۱۲ 

(ه) قوله: [وقلنا... إڂ] هاا تفريع على الأصل المذكور وهو أنه إن أمكن حبر النقصان بالمثل ينجبر 
a e‏ لمتقدّمة متفرّعة على الشطر الثاني أي: وإن لم يكن حبره سقط» وهذه 
المسائل على الشطر الأول أي: أنه إذا أمكن جر النقصان بالمثل ففي الواحبات جعل الشرع سجدة 
السهو لينجير النقصان اللازم بترك الواحب من واحبات الصلاة» كذا قي "الفصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ۱٠0‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد د فصل الواجب بحكم الآمر نوعان 
ل إن ٦‏ ف الوتر. E ٠١‏ ۱۲ أي لسجوده. ٠١‏ 
اءة الفاتحة و القن ت والعة انت الع : انه با 
ترك قراءة الفانحة والقنوت والتشهد وتكبير إنه ينجر بالسهو 


ا ۱۲ 


e EE‏ له شرعاء و 


لان ا جعله مشلا له. ۱۲ 
أي أن ما لا مثل له لا يقضی. ٠۲‏ اریف. ۱۲ الدائن. ٠۲‏ لدائن. ٠۲‏ 


هذا لو أذى زيا مكان جيد فهلك عند القابض لا شيء له على المديون 


المديون. ۲ 
ا حلفا هما. لأنه وصف لا يکن ن فصله عن مو صوفه. ۱۲ أي الحودة. ۱۲ 


عند أبي حنيفة رجه الل لانه لا مثل لصفة الجودة منفردة حى بمكن جبرها 
الغاصب أو البائع. ١١‏ بالزنا أو القتل أو الردة. ٠١‏ رى 
بالمثل» ولو سلم الف مباح الد ججناية عند الغاصب اوغند البائع بعد ابيع 
قبل التسليم إلى المشتري. ١۲‏ 


)١(‏ قوله: [الفاتحة] اعلم أن أقسام القرآن ثمانية: الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصَص والأمثال والناسخ 
والمنسوخ» وهذه السورة مشتملة على ذلك فإن قوله:إالْحَمْدٌ لله يشير إلى الأمر بحمده والنهي عن 
ضده» وقوله :رب الْعَالْمين» قصَص عن إيجاد الخلائق أجمعين» وقوله: مالك يوم الدّبن» فيه وعد 
ووعيد» وقوله: #الصرَاط الستقيمي أمثال» وإأنعمت عليه هذه شريعتهم ناسخة» وقوله: لإغیر 
الَغضُوب عَلَيهِمْ ولا الضالين أي: اليهود والنصارى من شريعتهم منسوحة. ٠١‏ 

(۲) قوله: [فهلك... إخ] إتما قد به؛ لأنه إذا كان قائما في يد رب الدين ولم يكن عالما بزيافته حالة 
القبض كان له أن يفسخ الأداء ويطالب ETRE EE‏ 

(۳) قوله: [عند أبي حنيفة] إتّما قال هذا؛ لأنه هو العامل بالقياس وقد قوي باطن هذه القاس فيكون 
e E AE TA ORSON E IGE RS Sa E OE‏ 
قبض إحياء لحقه في الحودة؛ لأن حقه مراعى تي الوصف كما في القدر فيردّ مثل المقبوض ويستوفي 
الجياد. ٠١‏ 


)٤(‏ قوله: [منفردة] لا صورة ولا مع ما صورة فلاا عرض يستحيل قيامها بذاتما فلا بمكن فصل العرض 
AE SAT SE GE‏ الربوية لقوله عليه السلام: «حَيّذهَا وَرَديا 
سوا الحديث. ١١‏ 

(ه) قوله: [بججناية] إيراد هذه المسألة وما بعدها في هذا المقام مشكل؛ اعطق اها غل الال 
المتفرّعة على الأصل المذكور وهو أنه إن أمكن جير النقصان با مئل ينجبر به وإلا يسقط وليس قي هذه 
المسائل جبر النقصان بالمثل ولا سقوط» بل هاهنا أمر ثالث وهو وجحوب الضمان بالمغل» كذافي 


"الفصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ١١ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد د فصل الواجب بحكم الآمر نوعان 


العبد بعد تسلميه. ١١‏ إل ولي امح عليه. ١١‏ أي تمن العبد 
فان هلك عند امالك أو ال قبل الدفع لزمه الثمن رئ الغاصب 


أي نفسه باعتباره و جوده. ۳ العبد الجاني. ٠١‏ هو الحناية أي الحلاك منه. ۱۲ 


باعتبار أصل الأداء وإن قتل بتلك الجناية استند الحلاك ن ك سببه فصار 


رجه اله. ۱۲ ألى امالك المغصوب منه. ٠١‏ 
کاأنه نه م يو جد الاداء عند" آي حنيفة› والمغغفصوبة إذا ردت حاماا بففل 


(6) 


عند الغاصب فماتت بالولادة عند الاك ر يبرا الغاصب عن الضمان عند 


أيي حنيفة رحه الله. ثم الأصل في هذا الباب هو الأداء كاملا كان أو ناقصا 


ج 


) قوله: [إلى أوّل سببه... إخ] صفة السبب قدّم عليه» فا معن إلى سبب أوّل من تسليم العبد مباح الدم 
إلى المالك وهو الجناية» كذا قيل. ٠١‏ 

(۲) قوله: [كأنه م يوجد الأداء] من باب وضع المظهر موضعَ الضمرء ويحتمل أن الضمير للشان» كذا في 
"المعدن". ۲ 

)٣(‏ قوله: [عند أيي حنيفة] فيرحع بقيمته على الغاصب وبجميع الثمن على البائع؛ لان لدان كان ناقسا 
وعندهما هذا التسليم كامل؛ لأن العيب لا يمنع تمام التسليم وهو عيب عندهماء فيرحع بالنقصان» 
والخلاف في صورة البيع دون الغصب» كذاقي 'المعدن". ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [عند الغاصب] سواء كان العلوق من زنا الغاصب أو زنا رحل آحر» وإتّما أوّلنا الفععل 
بزنا؛ لأن الحمل إذا كان من زوج ها أو من المولى فلا ضمان على الغاصب في شيء من ذلك› 
کذا قیل. ۱۲ 

(ه) قوله: [فماتت بالولادة] إنما قيْد اء لأا إذا ماتت بسبب آخر غير الحمل كما إذا قتلت الحارية 


) 


لا غم عند ااي فردها إلى امالك ت قتلت عند المالك قصاصاًء فعلى الغاصب قيمتها اثفاقاء 
کذا قیل. ۱۲ 

)١(‏ قوله: [لا يبرا الغاصب... إخ] وإّما يضمن عند الإمام الأعظم رحه الله؛ لأن سبب الولادة وهو 
ارق حل کد لای کن عاو اا ق ا ار 
سبباً للهلاك» بل إِنّما سببه الولادة ال حصلت عند المالك فلا يضمن الغاصب» كذا قيل. ٠١‏ 

(۷) قوله: [في هذا الباب... إخ] أي: الأصل الكلي في أحكام الأداء والقضاء أن الأداء بنحوية مقدم 
ESE gE AERO EE NGS E A a YE ds‏ 
غد عدر لعل لاض ٠٢‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۱١۲!‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي ددد فصل الواجب بحكم الآمر نوعان 


لأنه حلف عنه والتلف لا يعتبر إلا عند تعر الأصل. ۱۲ SE‏ .۲ 


وإتما يصار الى القضاء عند تعذر الأداءي وضهذا ينعن الممال ف الوديعة 


ل ره إمکانه عادة 
کموک ۳ 
والوكالة والغصب ولو آراة المودع والو کیل والغاصب أن نك ٠:‏ 
الوديعة أو دراهم أ 
أي الالك. ٠١‏ للمين. ٠١‏ للل مکن ھاھنا. ۱۲ 2 


کک باه .۳ 
بالاتفاق بیننا وبين ۱۲ 


المشتري باخيار بين الأخذ والترك فيه وباغتبار أن الأصل هو الأداء يقول 


لأن الأداء لم يتعذر وهو تسليمه سليما لأنه مبن العقد عايه. 
لأنه لاء ولو قاصرا فقدم على القضاء وهو دفع اقيمة. ۲ بفعله أو بفعل غیره. ١۲‏ 


الشافعي: الواجبٌ على الغاصب رد العين المغغفصوبة وإن تغفيرت في بد 


۱۲ a 


الغاصب تغيرا فاحشا وجب ب الأرش بسبب النقصان. E N‏ 


أي ضمان التقصان. ١۲‏ 


)١(‏ قوله: [وهذا يتعيّن امال في الوديعة... إڂ] بأن أودع رحل دراهم» أو وكل أن يبيع يذه الدراهم أو 
يشتري هاء أو غضبها رجل» فن الد راهم فبها متعينة حّ لا یکون هولاء أن يستبدلوا ا درام 
أحرى؛ لأنه يكون قضاء» اعلم أن الدراهم والدنانير لا تتعيّنان في العقود والفسوخ عندناء خحلافا 
للشافعي رحه الله و قى الوديعة والوكالة والب فن اخ كذاق "المعدن". ۲ 

)١(‏ قوله: [باخيار بين الأخذ والترك] أي: أحذ المبيع وتركه؛ لأن هذا الأداء قاصرء فبالنظر إلى الق صود 
ينبت له ولاية الردء وبالنظر إلى أصل الأداء ينبت له ولاية الأحذ» وليس له أن يمسك للبيع ويأحذ 
النقصان» فإن قيل: الخيار باعتبار ظهور العيب لا باعتبار أن الأصل في الباب هو الأداءء فكيف يصح 
التفريع أي: : تفريع هذه المسئلة على هذه الأصل» وهو قوله: « نم الأصل تي هذا الباب»» قلت: لما 
كان مقتضى العقد أن يكون المعقود عليه سالماً كان القياس فيما إذا وجد المبيع عيبا أن يطالب 
المشتري بعشل المبيع المؤدى سالماء ويرة البيع إلى البائم» ولكن لَمّا كان الأصل في البباب هو الأداء 
كاملا كان أو ناقصاً وقد وحد قلنا: لا يصار إلى مطالبة تسليم الل الذي هو قضاءء فيكون المشتري 
بالخيار» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

اف ا و ك الو اله ل الاس ےر احا ا رال اا 
وأعظم منافعها زال ملك الغصوب منه عنهاء ومَلّكها الغاصب وضمنهاء ولا يحل له الانتفاع حي 
يودي بدها» كذا قي "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [ويجب الأرش] يريد به فضل ما بين القيمتين يعي: يقوّم الغصوب سليماً ومعيبا فيضمن 
الغاصب ما زاد على قيمة المعيب. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ _د( ۲١ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد فصل الواجب بحكم الآمر نوعان 


فصارت دقيقا. ٠١۲‏ من نوع من الث E‏ 3 .۲ 


وعلى هذا لو غصب حنطة فطحنها أو ساجة جة فبنى عليها دارا أو شاة فذجها 


بریان کرد. ا غ انگور. ۱۲ فصار عصیرا. ۱۲ المغصوب المتغير. ر١١‏ 
وشواها أو عنبا ا أو ,حنطة فزرعها ونبت الزرع كان ذلك ملكا 


لا للغاصب. ٠۲‏ المذكورات. ٠١‏ لأنه م يبق عين المغصوب ويتبدل الأحكام بتبدل الوصف. ا 


للمالك عنده» وقلنا : جيعها للغاصب ويجب عليه رد القيمة. ولو غصب 


أي الشافعي رهه الله. ۱۲ 


)١(‏ قوله: [وعلى هذا] أي: على ما ذكرنا من مذهب الشافعي رهه الله وهو أن الواحب رد العين 
الوا و ك فا ا 

(۲) قوله: [أو ساجة... إخ] بالجيم حشبة صلبة قويّة بجحلب من "لهند" يقال نها في المندية: «ساكهو 
وسال» تعمل منها الأبواب» وقيل: منحوتة مهيأ للأساس» قال الكرخحي وامندوان: وإتّما لا ينقض 
إذا بن قي حوالي الساحة» أمّا إذا بى على نفس الساحة ينقض؛ لأنه متعدٌ فيه» والأصح الإطلاق كما 
ق a U A‏ فغرس جا أو بئ» قيل له: إقلع البناء والغرس ورڏهاء 
حدیث «ليْس لعرق ظالم رواو ار اود اراي و الفا ن ك كارن ٠‏ 

(۳) قوله: [وقلنا: جيعها للغاصب] أي: جيع الأشياء المذكورة للغاصب؛ لأنه أحدث صنعة متقوّمة 
مصيرة ق امالك هالكا من وجه أي من حيت الور ألا تر أنه تذل الان وتات اعظ 
القاصد والشيء إنما يقوّم بصورته ومعناه» وحقه في الصنعة قائم من كل وجه» فيترحّح على الأصل 
الذي هو فائت من وحه» ولا يجعل فعله سببا للملك من حيث إله محظور» بل من حيث إلّه أحدث 
الصنعةء لا يقال: بأن الغصب ضور واللك نعمة» فكيف يجعل الغصب سببا للملك» وحاصل 
الا ان فا اقل جن اة فر تت هدا اللاك عن اال وهو هرر وة نخدا نة 
متقوّمة» والغصب سبب للملك من هذا الوحه لا بالحهة الأولى فافهم» كذا ف "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [ولو غصب فضة... إخ] هذه عدّة مسائل تخالف سائر مسائل الغصب في الحكي فإتها لا 
ينقطع عنها حقٌ امالك بعد تلك التغيرّات أيضاً بخلاف ساثر المسائلء أَمّا في الذهب والفضّة فعند أي 
ية رجه ال وأا ى الشاة فالاقاف» ووه الأر لين عند أن فة أن العن باق فيهما من كل 
ا فلبقاء الاسم؛ لگن الدراهم E SS e‏ 
لمعن الأصليٌ وهو المنية وكونما موزونين باق حرى فيه الربا باعتبار الوزن فيهماء ووجه الثالث 
عند الكل أن اسمها بعد الذبح باق يقال: «شاة IEEE‏ حية»» وعلى هذا القاس 
إذا غصب قطنا فغزله أو غزلاً فنسجه» فإن معظم مقاصدهما وهو الغزل والنسج قد حصل ومحصول 
Eo‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ۱١٠:‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد د فصل الواجب بحكم الآمر نوعان 


e‏ بحيث يزول 


أي كانت ورقا فجبعلها مضروبة. ۱۲ غصب. ۱۲ بی القع واد ۲ 
فضة فضرها دراهم أو تبرا فاتخذها دنانير أو شاة فذجها لا ينقطع حق 
N‏ الحكم في بقاء الملك. ٠١‏ ف بافت. ۲ 
امالك في "ظا هر الو و كالك لر غم فطا فوا ا غل وت چ 
بل يقي على مالك. ۱۲ لأن أصل للادة مع نحو من الاسم باق. E ٠١‏ ۱۲ بضمان العددان أو المعاوضة. ٠١‏ 
لاينقطع حق المالك في "ظاهر الرواية'ء ويتفر ع من هذا مسئلة المضمونات 


الشافعي رهه الله. 3 


ولذا قال: لو ظهر العبد المغصوب بعد ما أخذ E E‏ 


كما كان ملكا قبل أداء الضمان فيطل الخلف أي الضمان لوحود الأصل أي العبد ٠١١‏ 


3 

العبد ملكا للما الو اجب 1 1 
کان لك والو على لالك رد ما خذ من فيمة YT‏ 
أى القضاء ۲ للغاصب لأنه الأداء بعد القضاء. 


وأما القضاء فنوعان: كامل وقاصر فالكامل منه تسليم مثل الواجب صورة 


إلى مستتحقه. ۱۲ 


ف الغصوب. ١١‏ 


أي الحنطة. ۲ من غصب. ۱۲ 2 


ومعنى كمن غصب قفيز حنطة فاستهلكها ضمن قفيز حنطة ويكون المؤد 


ي نوع والصفة وني تقوم وهو اممائل العنوي. ۱۲ أي مث ا محکم لل کور ۲ رې 


مغلا للأول ل صورة ومعنىء وكذلك الحكم في جميع المغليات» وأما القاصر فج 
تسلیم. ۱۲ لثابت بذمة القاضى. ١١‏ الواحب. ٠۲‏ 


ما لا اقل :الواجب صورة وغاثل معن كن غتصب فة فهلكت 


ة المغصوبة ۱۲ 


)١(‏ قوله: [لا ينقطع... إڂ| و المؤثر في انقطاع حق المالك ثلائة أمور: الأول: أن يتغير الععين 
المغصوبة بفعل الغاصب فيزول امه وأعظم منافعهاء والثان: أن جختلط .ملك الغاصب بحيث ينع 
التمييز كخلط الدهن بالدهن» والثالث: أن يختلط بحيث بمكن التمييز لكن بحرج كما إذا غصب 
البناء فب عليهاء وهذه الأمور الموترة لم توجد في تلك المسائل فلا ينقطع عنها حقٌ المالك» كذافي 
"المعدن". ٠١‏ 

(۲) قوله: [ويتفرع من هذا مسألة المضمونات] فن المغصوب إذا تغيّر تعيْراً فاحشا يجب على الغاصب 
قيمته عندنا» وضمان المغصوب عنده. ١١‏ 

)٣(‏ قوله: إفي جميع المغليات] وهي المكيلات كالحنطة والشعير وغيرماء والموزونات كالذهب والفضّة ونحوهماء 
والعدديات المتقاربة كالحوز والبيض لقلة التفاوت بين آحادهاء وأَمّا غير الخليات فمل الحيوانات والثياب» 
فن ثوباً لا بماثل وبا من جميع الوجوه ومذا يتفاوتان قيمة لا عالت وكذلك الحيوان فلذا وجبت القيمة 
عند هلاك العين في غير المثلي ا سو ومع للتفاوت الفاحش بين أمثاهاء وأمًا القيممة 
رکا ی فار تفه اسو كانت ار كدان لدد" ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ١٠ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي ددد فصل الواجب بحكم الآمر نوعان 


8 متها وال َ E‏ ۱۲ ۱۲ 


ا 
ولإيصار إلى القاصر إلا عند تعذره. ۱۲ 


والأصل في القضاء الکام » وعلى هذا قال أبو حنيفة عليه الرحمة: إذ 


ول ورای ۲ 
رحل l-‏ ۲ الشىء المغصوب. ٠١‏ أي الغاصب. ٠١‏ لشی في أسواقهم. ١‏ اغاصب ٠١‏ أي الشى المغلى. 


غصب متليا فهلك ف يده وانقطع ذلك عن أيدي الناس ضمن قيمته وم 
أنه لا مطابة قبله حي يظهر المج عند الطلب. ٠۲١‏ 


ا لخصومة؛ لأن العجز عن تسليم المغل الكامل إنما يظهر عند الخصومةء فأما 


يتحقق العجز. ١١‏ 
قبل الخصومة فلا لتصور حصول المغل من كل وجهء فأما ما لا مثل له لا 
ا اعاعا ل ۱۲ E‏ ۱۲ 
صورة ولا معنى لا بمكن إيجاب القضاء فيه بالمئلء وهذا المعن قللا: 
أي منانع الأعيان. ۲ على التلف لا ۔ثلھا ولا بقیمتھا. ۱ يإتلافها على التلف. ٠١‏ 
لمنافع لا تضمن بالإتلاف؛ لأن إنجاب الضمان EN SESS‏ 


() قوله: [ضمن قيمتها] أي: قيمة الشاة؛ لأن حق المستحق فى الصورة والمعن جميعا إلا أن حقه في 
الصورة قد فات للعجز عن القضاء فبقي حقه في المع وهي القيمة. ٠١‏ 

(۲) قوله: [والقيمة... إخ] لاما تعادل الشاة ف المالية وتقوم مقامها ولذا ميت قيمة. ٠١‏ 

(۳) قوله: [الكامل] أي: الأداء با مئل صورة ومعىٌ» فإن فيه رعاية حق الستحق صورة ومعيً. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [قال أبو حنيفة رهه الله... إل[ وقال أبو يوسف رجه الله: يضمن قيمته يوم الغصب؛ لأنه هو 
لوحب للضمان لا الخصومة» فاعتبار قيمة المضمون وقت تحقق الضمان أولى من اعتباره وقت 
الخصومة» وقال محمد رحه الله: يضمن قيمته يوم الانقطاع عن أيدي الناس؛ لأن الواحب هو لفل 
وإنّما يُصار إلى القيمة للعجز عنه» والعجز إّما يتحقق عند الانقطاع عن أيدي الناس» كذافي 
"المعدن". ٠١‏ 

(ه) قوله: [لا بمكن إيجاب القضاء فيه بالمغل] يعئ: إتّما وحب الضمان بالمثل الكامل أو بالقاصر فيما له 
ا ا ر و ا آنا په 
الشرع ال ل ضور کا دک دد کا المسائل» كذا قي "الفصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [وهذا المعنى] أي: لأجحل أن ما لا مثل له لا صورة ولا معي لا بعكن إيجاب القضاء فيه» كذا في 
"الفصول". ۲ 

(۷) قوله: [لا تضمن بالإتلاف] وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل الأعيان المغصوبة بأن يستخدم العبد أو 
a le NY E DE AO a‏ 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ١اا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد د فصل الواجب بحكم الآمر نوعان 


لأا لا مثل ها وعليه مين التضمين. ٠١‏ 3 لأا عرض و این جوهر. ٠۲‏ 
بالمثل متعذر وإيجابه بالعين كذلك؛ لأن العين لا تماثل المنفعة لا صورة ولا 
أي الضمان“ 8 


و ۱۲ 


معنی كما إذا غصب عبدا فاستخدمه شهرا أو دارا فسکن فیها شهر شھرا م رد 
وهو العبد أي الدار. SS eT ٠١‏ ۱۲ 


المغصوب إلى المالك لا بجحب عليه ضمان المنافع خلافا للشافعي» فبقي الإم 


حكما له وانتقل جزاؤه إلى دار الآخحرة.ء وهذا المعنى قلنا: لا تضمن منافع 


أي الغصب و الإتلاف. ٠١‏ 


س 


إيجاب الضمان .عتلها من المنافع متعذّر؛ لأن المنافع تتفاوت تفاوتا كثيرأ على حسب تفاوت أعيانماء فان 


الملوكة e‏ بالشهادة. ۱۲ 


منفعة عبد مثلاً لا تماثل منفعة عبد آخر للتفاوت بين النفعتين» كذا في بعض شروح "المنار". ۲ 

)١(‏ قوله: [متعذر] لأن المنافع تتفاوت تفاوتا كثيراأ على حسب تفاوت أعيااء فن منفعة عبد مثلاً لا بماثل 
منفعة عبد آحر للتفاوت بين المنفعتين» كذاق "المعدن". ۲ 

)١(‏ قوله: [لأن العين لا تماثل المنفعة... آه] أمّا صورة فظاهرء وأمّا معي فلأن المنافع أعراض لا تبقى 
زمانين فلا يعكن إحرازهاء وما لا بعكن إحرازها لا بعكن تقويمها وما لا يتقوم لا بعكن فيه إيبجاب 
الماد افةو ل ا هو اله ا فاه ااه وهر اه اا إا فرعف ف 
الشرع على تقوم المنافع» E E A E e AS:‏ 
يصح أن يقال: «إن العين لا تماثل المنفعة»» كذا في "الفصول" وأجحيب عنه: أن القياس بمنع الإحارة 
لاستحالة إحراز امنافع حقيقة لعدَم ا ا ر اها اا بناء على قيام العين مقام المنفععسة 
بطريق الخلافة دفعا للضرورة وقضاء للحوائج» فإن من احتاج إلى سكن الدار وحدمة العبد وركوب 
الدابه ولا بمكن أن يشتري فلا بد من الاستيجارء والثابت بالضرورة لا يتعذى عن محلهاء كذافي 
"المعدن". ٠١‏ 

(۳) قوله: [خلافا للشافعي رهه الله] فإن عنده يجب عليه ضمان المنافع؛ لاما متقوّمة ور ا ٤‏ 
الإحارة» ولنا وجوه الأوّل: أما أعراض فلا تبقى فحصلت على ملك الغاصب لحدوثها في مكانه 
فيملكها؛ إذ لم تحدث في يد المالك» والثاني: سبب الضمان هو الغصب والنافع لا تصلح أن تكون 
a E AD DE E N E O a‏ 
والثالث: أن الضمان مشروط بالمماثلة وهي لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها وبقاء الأعيان فلا تماثل 
المنافع للاحتلاف الفاحش قي المنتفع والمنتفع به» وأمّا تقومها بعقد الإجارة فللضرورة فلا يعددها 
فاحفظه» ولا تكن من الغافلين» كذا في "الحصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۷اا )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د د فصل الواجب بحكم الآمر نوعان 


الغاظ أو بالمال أو الرجعى بعد العدة. ۱۲ 


البضع بالشهادة الباطلة على الطلاق ولا الغير ولا بالوطى 


أنه حق العبد فيوانحذ به ف الأحرة. ٠١‏ بدل الب 
س 0 مع انه حق العبد فيواحد به تي الاحرة. ن 


حتی لو وطئ زوجة إنسان لا يضمن للزوج شينا إلا إذا ورد الشرع بالمئل 


لما لا مثل له لا 
أن ا0 بخ يشخ أعرى جرا ۱5 ما ورد به الشرع. ۱۲ صورة ولا معىئ. ١۲‏ 


مع آنه لا بماثله صورة ومعنی ن منثلا له شرعا فيجب قضطاؤه بال 
اسم قرم اعد دکح ۱۲ ا EEE ET‏ ۱۲ 
وهو الصوم. ١١‏ 


الشرعي› ونظیره ما قلنا: إن الفدية في حق الشيخ الفا مغل الصومء والدية 


أي الإمساك الإطعام والال والتفس. ٠١‏ 


في القتل خطاً مثل النفس مع أنه لا مشاية بينهما. 


)١(‏ قوله: [بالشهادة الباطلة... إڂ] يعيْ: إذا شهد رحلان بأنه طلق امرأته بعد الدحول فحكم القاضي 
عليه بأداء المهر والتفريقء ثم رحع الشاهدان بعد القضاء بالفرقة م يضمنا شيا عندناء حلافاً للشافعي 
رحمه الله. ۱۲ 

(۲) قوله: [إحقّ لو وطئ... آه] دفع لتوهّم وهو أن وحوب في هذه الصورة للزوجة يدل على تقوم منافع 
البضع» فدفعه بقوله: «حيئٌ... إخ» وبيانه: أن وحوب العقر لا يدل على تقوم منفعة البضع؛ إذ لو كان 
العقر قيمة لنافع البضع لكان للزوج؛ لأن منافع البضع ممل وكةء فلَّمّا كان العقر للزوحة علم أن وحوب 
العقر لا يدل على تقوم منفعة البضع؛ لان العقر وحب لأحل أن الوطئ في غير املك لا يخلو عن 
وخرب حا زار أو عفر جار لاحترا احلء كذاق كب الأصرل ١١‏ 

(۳) قوله: [إلآ إذا ورد الشرع] هذا استقاء هن قر له فاا ما لا قل الهلا ضورة ولا ميال كن 
إيجاب القضاء» كذا قي "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [إن الفدية في حقٌ الشيخ الفانٍ... إل] هذا نظير للقضاء عثل غير معقول» فإن الفدية عقابلة 
o Ny GE a EY e E‏ 
الصوم تحويع النفس والفدية إشباعه» فلم يكن الفدية مثلا قياساء وكذا بين النفس المقتول والدية؛ لأن 
الال ملوك متبڌل والآدمي مالك متبدل» فلا يتماثلان؛ إذ المالكية سمة القدرة والمملوكية سمة العجز قي 
طرفي النقيض هذا توضيح "المعدن"» وقال فخر الإسلام في شرح 'التقوم" وإذا أقام الشرع الفدية مقام 
الصوم يثبت المماثلة شرعاً بين الصوم والفديةء وهذه الفدية لكل يوم هو نصف صاع من بر أودقيققه 
أوسويقه أو زبيب أو صاعٌ من تمر أو شعير للشيخ الفا الذي يعجز عن الصوم لقوله تعالى: «إوعَلى 
الذين يُطيقوئةُ فدية طَعَامٌ مسلكين الآية [البقرة : [۱۸٤‏ أي: لا يطيقونه على أن تكون كلمة «لا» 
E E‏ يسابون الطاقة ليدل على الشيخ الفاني» انتھی. ۱۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ١اا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي م فصل في النهي 


رموه شرم 0 وله تمان ولا تقریوا ارنا. ۱۲ 


قصل ني النهي النهي نوعان: نمي عن الأفعال الحسية كالزنا وشرب 


۱۲ e 


ا حمر والكذب والظلم وي عن التصرفات الشرعية كالنهي عن الصوم في 


باعتبار الشرع. ۱۲ 


)١(‏ قوله: [في النهي] وهو المنع لغةء وي اصطلاح أهل الأصول هو استدعاء ترك الفعل بالقول تمن هو 
دونه» وقيل: هو قول القائل لغيره «لا تفعل» على سبيل الاستعلاء واختلفوا يي موجبه على حسب 
احتلافهم في موحب الأمر لاستعماله قي معان كثيرة كالتحرم والكراهة وبيان العاقبة والدعاء والشفقة 
والإرشاد والتحقير واليأس» لكن صيغته جحاز ئي غير التحرم والكراهة بالإتفاق» والمتار أن موجبه 
التحرم» كذا في "الفصول". ٠١‏ 

(۲) قوله: [الأفعال الحسية] وهي الي تعرف حسًا ولا يتوقف تحققها على الشرع كالزنا وشرب الخمرء 
فإتهما كانا معلومين ماهية قبل ورود الشرع وباقية على حاهما ولا يتغيرا بالشرع. ٠١‏ 

(۳) قوله: [كالزنا وشرب الخمر... إل] فإتها أفعال حسية يعيْ: يتحقق حسًا عند من يعلم الشرع 
ومن لا يعلم ولا يتوقف وحودها على الشرع» ولقائل أن يقول: لا فرق بين الأفعال الحسية 
ارغ نة اقروت ارق مهنيعا اعفان ال روه اه كا ل ونت وجرا 
وشرب الخمر على وحود الشرع» بل يمكن وجودما قبل وجود الشرع» فكذا لا يتوقف وجود 
الصوم والبيع على ورود الشرع وإن اعتبرت الفرق بينهما باعتبار الحكم فلا شك أنه كما يتوقف 
حكم البيع وهو إيجاب الملك على ورود الشرع» وكذا تتوقف معرفة حكم الزنا وشرب الخمر 
وهو الحرمة ووجوب الح على ورود الشرع أيضاء فلا يستقيم تقسيم النهي إلى النهي عن الأفعال 
الحستية وإلى النهي عن الأفعال الشرعية» أجيب: بأن الفرق بينهما باعتبار الوجود» فإن الأفعال 
الحستية لا يتوقف وجودها على الشرع وإن توقف حكمها عليه» بخلاف الأفعال الشرعيّة حيث 
يتوقف وجودها على الشترع؛ لأا كانت جملة عرفت ببيان الشرغ ولا بمكن وخود الجحمسل 
الشرعي إلا ببيان الشرعي فافهي كذا في "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [كالنهي عن الصوم] فإن «الصوم» لغة الإمساك نُمّ زيد عليه الوقت والتيّة والطهارة من الحيض 
والنفاس شرعأء و«الصلاة» لغة الدعاء وزيد عليها في الشرع أشياء هي الأركان كالقيام والقراءة 
وال ركوع والسجود» وشروط كالطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة والاستقبال والنية» وكذا 
زيد في البيع والإحارة على المع اللغوي أشياء شرعيّة يرحع بعضها إلى الأهل وبعضها إلى امحل 
نات هدو الا مورا شر عة ا رقت على الشرع» كذا في "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ١١ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي م فصل في النهي 


٠١ بقوله عليه السلام لا تبيعوا الدرهم بالدرمين.‎ ٠١ أي أوقات الغروب والاستواء.‎ 3 EE 


يوم النحر وا لصلاة في الأوقات الملكروهة وبيع الدرهم بالدرهين» وحکم 


1۲ E 


النوع الأول أن المنهي عنه هو عين ما ورد عليه النهي فيكون عيسّه س 


أي النهي عن الأفعال الشرعية. ۱۲ 


قبیحا فلا کون م مشروعا أصلا"» وحكم النوع الان أن يكون المنهي عنه 
كالصوم ف يوم النحر منهي عنه. 
غير ما أضيف gS e SS‏ 
ي أي على أن النهي عن التصرفات الشرعية يكون حسنا بنفسه قبيحا للغيره. ۱۲ 
مرتكبا للحرام لغيره لا لنفسه» وعلى هذا قال أصحابنا: «اللهي عن 


الأصل الكلي. ١١‏ 
أي قولحم أن النهي عن التصرفات. ik‏ 


التصرفات e ST‏ وراد بذلك أن التصرف بعد 


مشروعا. ۱۲ 


یبقی مشروعا کما کان؛ لأنه لو م يبق مشروغا كان العبد عاجزا"“ 


لان وجودها بوجود اعبتار ب 
فعند عدمه استحال وجودها. ۱۲ 


)١(‏ قوله: [أصلا] أي: لا ذاتاً ولا وصفاً وهذا لا حلاف فيه لأحد؛ لأن النهي يدل على القبح في لمهي 
عنه» فيصرفه إلى الكامل وهو ما قبح لعينه إلا إذا قام الدليل على خلافه فحينقذ يصير قبيحاً معن في 
ق E E e a‏ 
من المناهي الي وردت عن الأفعال الحسيةء فإن الدليل قد دل على النهي عنها .معن الأذى والشفقة لا 
بعين هذه الأشياء. ٠١‏ 

(۲) قوله: [غير ما أضيف إليه النهي] كالصوم في يوم النحر منهي عنه لقوله عليه السلام: «ألاً لا تَصومُوا 
في هذه الأيّام» فا منهي عنه هو الإعراض عن ضيافة الله تعالى» فإن الإعراض منهي عنه لقوله عليه 
السلام: « ومن لم جب الدعوة فق عصانًا». ٠١‏ 

(۳) قوله: [وعلى هذا] أي: على أن النهي عن التصرَّفات الشرعيّة يكون حسنا بنفسه قبيحا لغيره» قال 
اا النهي عن الأفعال الشرعية كالصلاة والصوم والبيع وسائر العبادات والمعاملات يقع على 
القسم الأحير وهو الذي يكون القبح فيه لغيره مصلا به وصفاً حي يبقى منهي عنه بعد النهي مشروعا 
بأصله عندنا ون م یکن مشروعاً بوصفهء فافهم. ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [عاجزا. .. [È!‏ لأن التصرّف الشرعي بعد النهي لو لم يبق مشروعا م يكن متس صورا؛ لأن 
التصوّر الفعل الشرعيٌ إثما يكون من حيث الشرع وهو إنما يكون إذا كان مشروعا فإذا م يكن 
مشروعا لم يكن متصوّر الوجود و حينفذ لا يكون مقدورا لعبد» فيكون النهي عنه ميا للعاحز وني 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠۲٠١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي م فصل في النهي 


الذي صار هو منهيا غنه وی العاجز قبيح. ۱۲ أي في العاحز. ۱۲ 
تحصيل المشروع وحينئذ کان ذلك w:‏ للعاجز وذلك من الشارع محال . 
النهي عن الأفعال الشرعية. ۱۲ أي الأفعال الحسية. ٠١‏ أي النهى عنها. ٠١۲‏ 


فارق الأفعال الحسية؛ لأنه لو كان عينها قبيحا لا يؤدي ذلك إلى مهي 
الباء عع مع. ٢‏ وهو کون لوصف قیحا. ۱۲ 


١ ۱‏ صف عجر الععد الفعا الحسي» يتفم م 
لعاجز؛ لأنه يمذ لو أي عروض لا يعجز العبد عن 9 @ 
بان با عبدا بشرط أن يخدم البائ شهرا. ۱۲ 


هذا حکم البيع الفاسد والإجارة الفاسدة والنذر بصوم يوم النحر وجميع صور 


أي بقاء التصرفات بعد النهى مسروعة. a e ٠١‏ ۱۲ 
فق ابيع الفاسد 
التصرفات الشرعية مع ورود النهي عنهاء فقلنا: «البيع الفاسد يفيد املك عد 


أي التصرفات الشرعية. ٠١‏ 


العاحز قبيح وهو من الشارع حال؛ لأنه منزلة قول القائل للأعمى: «لا تبصر»» وللأمّي: «لا تقراً» 
فهو قبيح» فكذا هذا بخلاف الحسّي؛ لأن تصوّره لا يعتمد المشروعيّة. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [لا يعجز العبد عن الفعل] لأن تصوّره لا يعتمد المشروعيّة؛ لأنه أمكن تحقق هذه الأفعال ممع 
صفة القبح؛ لأا توحد حسًا فلا يمتنع وجودها بسبب القبح» والمراد بالأفعال الحستية ما يعرف حسًا 
ولا يتوقف تحققها على الشرع» وقيل: ما يكون معانيها المعلومة قبل الشرع باقية على حاهها بعد ورود 
الشرع م يتغيّر به أصلا كالزنا والقتل وشرب الخمر وغير ذلك» كذاف "المعدن". ١١‏ 

)١(‏ قوله: [حكم البيع الفاسد] بأن باع عبد بشرط أن يخدم البائ شهرأً وهو منهي عنه ما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام: «نهى عن بيع وشرط»» وغير ذلك فإن النهي فيه ورد لمعن قي غير البيع وهو الفضل 
ا لخالي عن العوض والشرط الفاسد فلا ينعدم به أصل المشرو ع؛ لأنه يجاب وقبول من أهله ق محله. ١١‏ 

(۳) قوله: [والنذر بصوم يوم النحر] ولقائل أن يقول: «حق الكلام أن يقول: وصوم يوم التح ي تلن 
الکلام حینفذ في نظائر النواهي الي وردت على التصرفات المشروعة الي هي مشروغة بأصلها غير 
مشروعة بوصفهاء وصوم يوم النحر هو المشروع بأصله بوجود ركنه نمار مع اة وإلّما الفساد في 
الوصف وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى» وأمّا النذر فهو صحيح عندنا E‏ ولا يصح عند 
الشافعي رحه الله فلا يصح نظيرأ اللهم إلا أن يقال: النذر بصوم يوم النحر حكم الصوم فيصلح نظيرا 
على طريق التسامح؛ لأن صحَته مب على صحَّة الصوم على الاحتلاف. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: إيفيد الملك... إخ| لآ ااب قول مدر ى اها له و ل ل داك خط واس 
فكان أمرأ زائداً على العقدء فكان البيع الفاسد عقداً شرعيًا بأصله فكان مفيدا للملك لکن لما کان 
حراماً شرعاً كان واحب النقض حقا للشرع. ٠۲‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( |١١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي ——— فصل في النهي 
ع أي البيع الفاسد. ٠١‏ أي البيع الفاسد. ٠١‏ وهو الشرط الفاسد. |١‏ رى 


القبض» باعتبار أنه بيع وجب نقضه باعتبار گول حراما لغيره» وهذا لاف 


إا 
لأنه اب وقبول. ۱۲ قي الحاشية. ١١‏ 


نكاح المش ر كات ومنكوحة الأب ومعدة الغير ومنكوحته ونكاح الححارم 


الأبدية والوقتية. 1 
ES‏ ۱۲ 
قي امحل. ٠١‏ به أي الاستمناء بالقيض. ٠١‏ عن الشىء. ١١‏ 


والنكاح بغير شهود؛ لأن موجب النكاح حل التصرف ومؤجب ال 
أي الحل والحرمة. ٠١‏ المذكور 


حرمة التصرف فاستحال الجمع بينهما فيحمل النهي على النفي» فأما موجب 


أي حرو جها عن الحلية. ٠۲‏ " 


)١(‏ قوله: [وهذا بخلاف نكاح... إلخ] هذا حواب إشكال يرد على تفريع حكم البيع الفاسد أو 
خواب نقض یرد على الكلي المذكور أعيْ: أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي بقاء 
المشروعيّة؛ وذلك لأن نكاح المش ر كات منهي عنه بقوله تعالى: «إولا تنكخوا الْمشر كات 4 
[البقرة : ١۲۲]»ونكاح‏ منكوحة الأب منهي عنه بقوله تعالى :ولا نکځُوا E‏ 
آبا کہ4 [النساء : ۲۲]» والنكاح فعل شرعي مع أنه ۾ بق مشروغا أصلا .و ذلك قر له 
تعالی: ٭ حرمت عَلَیْکم آمهاٹک) [النساء : ]۲١‏ إل قوله: #إوالمُخصتَات من النَساء) 
[النساء : ]۲٤‏ في معن النهي عن نكاح الحارم وغيرها؛ لأن التحرم والنهي كل منها معن 
المنع ومعتدة الغير في معن منكوحة الغير» والنكاح بغير شهود منهي عنه لقوله عليه السلام: «لا 
نکاح إلا بشهود»؛ لأن الى ا 
فيلزم الخلف ټ کلام الشارع وهو منتف في O NS‏ الققول ببقاء 
الشر رع نما هی فما آمكن اإنبات ا موحبة وهاهنا لم يكن ذ لن 
موحب النكاح حل التصرّف وموحب النهي حرمة التصرّف وها متنافيان» فاستحال الجحمع 
بينهماء فيحمل النهي المذكور على النفي والنسخ» والنفي لا يقتضي بقاء المشروعية؛ لأن 
بقاءها إنّما يلزم في النفي ضرورة اقتضاء تصور الفعل ليكون العبد مبتلى بين أن يأتي باختياره 
أو يترك باخحتياره ولا ابتلاء ق النفي فافهم» كذاق "الفصول". ۲ 

(۲) قوله: [والنكاح بغير شهود] أي: لا يلزم على أصلنا امحكم الاعتراض من جهة النكاح بغير شهود؛ 
لأنه منفي بقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بشهّود» رواه الدار قطن فکان نسخا لا میا وکان کلامنا 
في النهي دون النفي والنسخ» فيكون EES‏ كقولك: «لا رحل قي الدار» وذلك لا 


يوحب بقاء المشروعية» بل يوحب انتفاءها ضرورة صدق الخبر. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ۱٠١۲!‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي م فصل في النهي 


e‏ ررر 
البيع ثبوت الملك وموجب النهي حرمة التصرف وقد أمكن الجمع بيتهما 


ع يانية. ۱۲ ف العين امشتري قي البيع الفاسد. ٠١‏ ي ى 3 x‏ أي عصير العنب را نض ملكه. ١۲١‏ 

بأن يثبت الملك ويرم التصرف أ ليس أنه لو تمر العصير في ملك المسلم 
السلم. ٠١‏ أي الخمر. ٠١‏ للمسلم فاجتمع الاثران أي اللك والحرمة. ٠١‏ 1 1 

يبقى ملكه فيها ويحرم التصرف» وعلى هذا قال أصحابنا: «إذا نذر لصوم 


أي النهي عن الأفعال الشرعية تقتضي تقريرها. ٠١‏ 
وهو عاشر ذي الحجة وبعله بومان. ٠۲‏ مثل النذر بصوم يوم النحر. ١۲‏ 


ع ۰ £ ”( . 
يوم النحر وایام الث يق يصح نذره»؛ لأنه نذر بصوم مشرو وكذلك 
أي النذر بصوم يوم انحر ولو لم يكن مشروعا لاستحال وجوده من العبد. ١١‏ 
الطلوع والغروب و الاستواء ۲ اي رم 


نذر بالصلاة في الأوقات المكروهة يصح؛ لأنه نذر بعبادة مشروعة لما ذكرنا 


أن النهي يوب بقاء التصرف مشروعا وهذا قلنا: لو شرع ف النفل في هذه 


: أي لأن النهي يو حب بقاء التصرف مسشووعا. ١‏ 


)١(‏ قوله: [وقد أمكن... إڂ] أي: بين موجحب البيع وهو ثبوت الملك وبين موجحب النهي وهو حرمة 
اصرف يعي: أن النكاح بخلاف البيع حيث حكن فيه القول ببقاء المشروعيّة والعمل بحقيقة النهي؛ لأن 
ابيع إلّما شرع للك العين والتحرم لا يضاده» والتحرم إتما يضادٌ امحل لا املك والحل قي البيع يثبت 
تبعا فلا يناده التحريم» كذا في شرح "المنار". ٠١‏ 

(۲) قوله: [لأنه نذرٌ بصوم مشروع] ولو كان الصوم في هذه الأيام غير مشروع لم يصح النذر به كما هو 
لسائر المعاصي» وقال زفر والشافعي: لا يصح النذر به ولا يلزمه شيء؛ لن المنهي عنه معصية» وقال 
عليه السلام: «لاً ذرَ في مَعّْصية الله تَعَالّى»» قلنا: قد تقرّر أن النهى عن الأفعال الشرعيّة يقتضي أن 
یکون امنهي عنه مشروعا بأاة فا شه فان ار ندرا عا هو روع بأصله» وأمّا وصف 
المعصية فإتما يتصل بفعله وهذا يفي أن يفطر تي هذه الأيام» ويقضي في أيام أحر ليحصل الخلوص عن 
المعصية» ولو صام في هذه الأيام حرج عن العهدة؛ لأنه أده كما التزم» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

(۳) قوله: [لأنه نذر بعبادة... إخ] أي: يصح النذر بالصلاة في الأوقات المكروهة كما يصح النذر بالصوم 
في يوم النحر أي: صحيح اا ا ا ار قات ی رفاظ و واک دة کاس 
بوصفه» وهو أن الوقت منسوب إلى الشيطان كما حاءت به السنة؛ لأن البي صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «تهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وذو کها» أي: زوالها وغروجماء وقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «لا يَحَرّى أحذكم فيصلي عند طلوع الشمْس ولا علد غرُوبها» وقي رواية قال: «إذا طلع 
الشمس فدعوا الصلاة حي تبرز» وإذا غاب حاحب الشمس فدعوا الصلاة حى تغيب» ولا تحينوا 
بصلاتكم طلو ع الشمس ولا غروجاء فإتها تطلع بين قري الشيطان». ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ۱١۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي م فصل في النهي 


الكروهة. ٠١‏ التفل. ٠١‏ أي الشارع في النفل. ٠١‏ 
الأوقات لزمه بالشروع» وارتكاب الحرام ليس بلازم للزوم الإتمام فإنه لو 
أي الشار ع قي النفل فيها. ۱۲ 
ومکٹ بعد الشرع. ۱۲ حل الصلاة. ٠۲‏ أي الشمس. ٠١‏ أي الشار ع تي الغل. ١١‏ 
صبر حتى حلت الصلاة اراح الشمس وغروما ودلوكها أمكنه الإتام 
فلا یکون ارتکاب الحرام لازما۔ ۱۲ ر وهو يوم النحر. ٠١۲‏ 
بدون الكراهة وبه فار رق د ضوم يوم العيد E‏ 
أي بعدم زوم الارتكاب للحرام. E ١١‏ رع ي صوم بوم 
حنيفة ومحمد عليهما الرحهة؛ لأن الإتقام لا ل نفك عن ارتكاب الحرام 
أي ما ورد فيه النهي لعن تي غيره. ٠١‏ وإن كان من الأفعال الحسية. ٠۲‏ أي القذر. ٠١‏ 


ومن هذا النوع وطى الحائض فإن النهي عن قربانماً باعتلار الأذى لقوله 
تعالی: وب يسألوئك عن الْمَحيض قل هو أذى فاغتزلوا التسّاء في المَحيض 


يامحمد عليه للام ۳ > > ي الحيض. ٠١‏ أي فارقوا. ٠۲‏ ُ حالة. 4۲ 

)١(‏ قوله: [وارتكاب الحرام... إخ] حواب سؤال مقدّر وهو أن يقال: كيف يصح القول بلزوم الإتمام 
بالشروع وفيه التزام ارتكاب الحرام» كذا قي "الفصول". ۲ 

(۲) قوله: [وبه فارق... إڂ] أي: عا ذكرنا أنه بمكن الإتمام في الصلاة بدون الكراهة فارق 
الشروع في الصلاة قي هذه الأوقات من الشروع قي صوم يوم النحر» فإلّه إذا شرع قي الصوم 
في يوم النحر لايلزمه الإتمام وإذا أفسده لا يلزمه القضاء في "ظاهر الرواية"» وعن أبي يوسف 
رجه الله آنه يلرمه القضاء ولاقام ق الصرم كما ن الملا وه الفرق أن الصرم مدر 
باليوم فلا يمكنه الإتمام بدون الإعراض عن الأكل والشرب قي ذلك اليوم وهو مكروه فلا عكنه 
الإتمام بدون الكراهة بخلاف الصلاةء فإتّها لا توجحد بالوقت؛ لأنه ظرفها والظرف لا تاثير له في 
إيجاد المظروف» بل الصلاة توجد بأفعال معلومة والوقت محاور هاء فلا بمكن فساد الوقت 
ورا فاا ف ا ن 

(۳) قوله: [ومن هذا النوع... إخ| ] هذا حواب إشکال يرد عليه أن النهي عن الأفعال الحسية يقتضي قبحا 
بعینه فلا یکون مشروعاً أصلاً أي: ل ر ی چ اوی 
مو غا بعد النهي» وهمذا تثبت الأحكام ا ا الوطى حالة الحيض ا 
حسياً لكنّه منهي لعن الأذى لا معن في عينه حي لو ذهب الأذى جاز الوطى» فلا يكون حراما لعينه 
فكان هذا .منزلة الاستثناء من حكم النوع الأول كذا في "الفصول". ۲ 

)٤(‏ قوله: [قاغتزلوا التسَاء] أي: فاجتنبوهنٌ ولا تقربوهنَ في المحيض أي: الحيض» والحيض للحيض 
كالمحيط للحيط. ١۲‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ٠۲١:‏ ) — 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي م فصل في النهي 


أي إل مدة طهارن عن ايض ٠‏ أي کون وطي الحائض متهيا عن الأذى لالعين. .۲ 
ولا كقربُوهُن حتى يَطْهُرن[البقرة: ۲۲۲]ء وهذا قلنا: يترتب الأحكام على 
أي وطئ الحائض E‏ الطلقة ثلا. ٠١‏ بوطي الحائتض. ٠١۲‏ 
هذا الوطئ فيثبت به إحصان" الواطئ وتحل المرأة للزوج الأول ويثبت به 
E‏ الطلاق لكوا موطوعة. ٠١‏ ل 1 
حکم | اة e‏ عن التمكين لأجل الصداق 


لا تستحق النفقة والسكئ E‏ عند أب حنيفة تستحق النفقة 


کانت ناشزة عندهما فلا تستحق النفقة و الفعل لا تنافي ترتب 


أحكام الو جود والصحة. ٠١‏ فيترتب عليه إباحة الصلاة ومس الصحف. ٠١‏ 


الأحكام كطلاق الحائض والوضوء بالمياه المغصوبة aE‏ 


وإن کان ممنوعا فانه يقع. ۱۲ 


)١(‏ قوله: [يعرب الأحكام] وإتما يترثب الأحكام المشروعة على هذا الوطئى؛ لأنه غير مهي لعن في 
عینه» بل لمعن لي غیره. ۱۲ 

() قوله: [إحصان الواطي] أي: للرحم وإحصان الرحم أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلماء قد دحل بامرأة 
اخرلا اد فاا وط و 
حده ا الجلدء كذاق "المعدن". ۲ 

a e yT يعيٰ:‎ Ele: A 
۱۲ TT 

)٤(‏ قوله: [إحكم المهر... إڂ] فإئه يجب المهر على الزوج ا الوط كاملا كا ب العدة دا ال 
لو اھا و کا ی اة ده ال ٠۴‏ 

(ه) قوله: |کانت ناشزة عندها] وعند أبي حنيفة رهه الله تستحق النفقة كما لو امتنعت بعد ما وطقت 
قي غير حالة الحيض عن التمكن بالوطى» وإلما تنرب الأحكام المشروعة على هذا الوطي؛ لأنه غير 
منهي لمعن في عينه. ١١‏ 

)٦(‏ قوله: [وحرمة الفعل... إڂ] حواب سؤال مقدّر وهو أن يقال: إن الوطى في هذه الصورة حرام فلا يصلح 
أن يكون سبباً للأحكام المشروعة؛ إذ الحكم المشروع نعمة وكرامة» فلا ينال ما هو حرام ومعصية كما 
قال الشافعي رجه الله» فأحاب: بن حرمة الفعل لا تنافي ثبوت الأحكام شرعاء كذا في "المعدن". ۲ 

(۷) قوله: [كطلاق الحائض] فإته وإن كان حراماً لكنّه يترتّب عليه الأحكام الشرعيّة من الحرمة والفرقة 
ووجخوب العدة وغيرها من الأسكام كسار الطلاقات شرعا. ٠١‏ 

(۸) قوله: [والوضوء... إخ] فإن التوضّي بها كان حراماء لكته يترتب عليها الأحكام الشرعيّة من إباحة 
الصلاة ومس المصحف وغيرها. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠۲٠١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي م فصل في النهي 


اا كن يحل الصيد. ٠١‏ فيحل المذبوح. ١١‏ فيفر ذمة الصلي. ۱۲ 


والاصطياد بقوس' مغصوبة والذبح بسكن مغصوبة والصلاة 6 الأرض 


فانه ا و کی ع ی ا ر و ۱۲ 


المغصوبة والبيع في وقت النداء فاته يترتب الحكم على هذه التصرفات لع 


أي التصرفات. ٠۲‏ وفرآت اي ليقي الجر الشررية ۱۲ 
اشتماها على الحرمةء وباعتبار هذا الأصل قلنا في قوله تعالى: ونا تقبلوا 
أي صاڂ هاي نفسه. 8 


له شَهادَة بد4[ الور 1ء إن الفاسق من أهل الشهادة فينعقد النكاح 


أي الحدودين في القذف. ٠١‏ لة قلنا. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [بقوس... إخ] فإن الاصطياد هذا القوس وإن كان حراماء لكنّه يترب عليه الأحكام الشرعيّة 
ن بحل المد و افا الف ر رها كدان الد 

(۲) قوله: [والذبح... إلڂ] فان البح مذا السکین وإن کان حراماء لکته یترب عليه حل المذبوح وغیره. ۱۲ 

)٣(‏ قوله: [والصلاة... إل] فإن الصلاة ق الأرض المغصوبة وإن كان حراماً لكنّه يترتّب عليها حواز 
الصلاة» لكتها تكره بقبح حاوره» فإن قيل: ما الفرق بين وطئ الحائض والصلاة ق الأرض المغصوبة 
في كون الأول حراما والثاني مكروها مع كون المعن الذي هو قبيح لأحله وهو الأذى وشغل حن الغير 
جحاورأء قيل: القياس يقتضي كراهية وطئ الحائض إلا أن الحرمة ثابتة بالإجماع أو بالنصٌ على حلاف 
الائ کا ى ك الاصر ل ١‏ 

)٤(‏ قوله: [والبيع... إخ] فإن البيع في هذا الوقت وإن كان منهيًا عنه» لكتّه يفيد الملك وغيره من أحكام 
البيع» ثم الحرمة في الأمور المذكورة لاشتماها على شغل ملك الغير واستعماله بدون الإذنء فافهم ولا 
تزل» کذا قیل. ۱۲ 

(ه) قوله: [وباعتبار] أي: أن حرمة الفعل لا تناني ثبوت الأحكام أو باعتبار أن النهي عن التصرّفات 
الشرعية يقتضي بقاء المشروعية» كذا في "المعدن". ۲ 

SE N E قوله:‎ )٩( 
اوغا مكل فإن المنهي عنه هو قبول الشهادةء فهذا الأصل يق: يقتضي أن يكون قبول شهادقم‎ 
مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه» فينبغي أن ينعقد قبو هما لثبوت حقّ الغير له» إِمّا أن يكون قبو مها‎ 
باطلاً من كلٌ» ولا يكون شهادة بأصلها فليس من مقتضيات هذا الأصل» وأحيب عنه: بان قول‎ 
الشهادة وعدّمه يستلزم أهليّة الشهادة فكان النهي عن قبول الشهادة ميا عن أهليّتها وهو يقتضي تقرير‎ 
۲ أهليته للشهادة فيكون هذه المسألة من مقتضيات هذا الأصل بمذا الطريق» كذا في "الملتقط".‎ 

(۷) قوله: [من أهل الشهادة... آه] ولقائل أن يقول: إن الشهادة هو إخبار عن علم وذلك متصوّر من 
الفاسق ولا يلزم من ذلك أهليّة الشهادة حي يكون الفاسق من أهلها وإلاً لزم أن يكون الصي والعبد 

ب 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١١ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي م فصل في النهي 


أي جنسهم فيعم الاين 1 


بشهادة الفساق؛ لأن النهي عن قبول الشهادة بدون" الشهادة حال» وإنما 4 


وإن عدم قبول شهادآم من تنمة الحد. ۱۲ أي بالكلية وإلا لا يتصور النهي وصار جحازا عن النفي. ٠١‏ 


تقبل شهادقم لفساد في الأداء لا لعدم الشهادة أصلا وعلى هذا لا يجب 


أي الفساق أو زا ۰ ¥ 


عليهم اللعا ؛ لأن ذلك أداء الشهادة ولا آداءِ مع ا به أنه فيه تحملها. ٠۲‏ 


(۱) 


() 


() 


۱۲ e e 


من أهلها؛ لأنمما يقدران أيضاً على الإخبار عن علمهماء وأجيب: بأن هذا مسلم إلا أن أهلية الشهادة 
الا هة هر اعا ون الاد د افرل غل ال ر هر فر م ا لات رة 
بالأهلية وليست في الصبي والعبد بخلاف الفاسق» فإنها موحودة ولأّما بالتكليف في الحرية وقد تحققا 
قي الفاسق. ٠١‏ 

قوله: [بشهادة الفسًاق] حن لو تزوّج رجحل امرأة بحضور شاهدين فاسقين يقرّر ذلك النكاح شرعا 
حي لو أتى العاقدان عند القاضي بالنكاح بشهادتمما وحب على القاضي أن يقزر ذلك 
النكاح؛ لأمُما من أهل الشهادة .عقتضى النهي ا ا النهي من الأفعال الشرعية يقتضي بققاء 
المشروعية؛ النهي عن قبول الشهادة بدون الشهادة محال؛ لأن قبول الشيء وعدمه إّما يتصور بعد 
وحود ذلك الشيء» فثبت أنه من أهل الشهادة. ١١‏ 

قوله: [بدون الشهادة] عال؛ لأنه لو م يكن شهادقم اد ا التهي عن قبرهاة لم يرد عليه 
أن الفسًاق لما كانوا من أهل الشهادة فينبغي أن تقبل شهادتمم» فأحاب بقوله: «وإٽّما م تقبل.. 
إخ»» كذا في "المعدن". ١١‏ 

قوله: [اللعان] بيانه إذا قذف الرحل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة من يحدٌ قاذفهها بأن 
كانت عفيفة من الزنا فطالبته وجب القذف» فعليه اللعان وهو قي اللغة الطرد والبعد» وقي الشرع هي 
شهادات مؤ كدات بالأبعان مقرونة باللعن» وف الغضب قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا 
حقها وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالروج فيشهد أربع شهادات» ول ا 
بالله إئي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا» يشير إليها في جميع ذلك ويقول في الخامسة: «لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين»» ثم تشهد المرأة أربع مرّات تقول في كل مرّة: «أشهد بالله إّه لمن الكاذبين 
فيما رمان به من الزنا» وتقول في الخامس: «غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رمان به من 


الزنا»» كذا قيل. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۱١۷‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 


افصل في تعريف طريق المراد بالنضوص) اغلم أن لمعرفة المراد 


متعددة. ۱۲ 


بالنصوص طرقاء منها أن اللفظ اذا كان حقيقة لمعنى ومجازا لآخحر فالحقيقة 


أي من تلك الطرق. ٠١‏ 
لأنه لأصل وهو خلفها. ٠١‏ 


أولى » ماله ما قال علماؤنا عليهم الرحهة: e‏ ة من ماء الزنا يحرم 


rs 5‏ 
من إذالولد هو الأصل ق الحرمات النسبية وهو 
أي البنت المخلوقة من ماء 1 E‏ 1 


على الزان نکاحها»» وقال 'الشافعي رهه الله“ ھا والصحيح ما 
لأنّها بنته ا 0 : حرمت کا مائکہ 


أي البنت المخلوقة ماءِ الزنا. ¥ 
أي مأحبنا ومذحب الشافعي رحمهم لله. ٣‏ عنده لاعندنا. ۱۲ 


وبانکہ4[ [النساء: »]۲۳١‏ ويتفرع منه الأحكام على المذهبين الوطئ 


عنده لا عندنا. ۱۲ عنده لا عندنا.۔ ۱۲ أي منعه إياها. ۱۲ 
عنده لا عندنا. ۱۲ عن بیته. ۱۲ 
ووجوب المهر ولزوم النفقة وجريان التوارث وولاية المع عن الخروج 
من داره عنده لا عندنا. ¥ ببعض أ افراد دون بعض O‏ 


والبروز» ر أن أحد الحملين إذا وجب تخصيصا في النص دون | 


ق مع فة الم اد با YG‏ 
آي من طرق معرفة الراد بالنصوص aE Es‏ 


فا حمل على ما لا یستلزم التخصیص أولى» مثاله في قوله تعالی: سه 


أي الحل الذي. ۱۲ لأنه إبقاء على أصله الذي هو العموم. ۱۲ 


)١(‏ قوله: [أولى] لأنه لا يخلو إِمّا أن يكون للمجاز قرينة مانعة عن إرادة لمعن الموضوع له أو لا فإن م 
تكن فلا يجوز الحمل على اجاز ويجب الحمل على الحقيقة» وإن كانت فالحكم على العكس فلا معن 
لقوله: «فالحقيقة أولى» وأجيب بأنه: لم يذكره المصتّف اعتماداً على ما ذكره سابقاء اللهم إلا أن 
يقال: إن الأولى .معن يجب فاندفع الإشكال» هذا إذا كان في الكلام اا ولم يكن المجاز اا 
فأمًا إذا كان بحازا متعارفا ففیه حلاف على ما سبق » كذا قي "المنهاج". ٠١۲‏ 

)١(‏ قوله: [وقال الشافعي: يحلً] لأنما لا تدحل تحت قوله تعالى: لإ وبتائك+4 [النساء : ١۲]؛‏ وذلك لأن 
امراد بالبتات المعسوبات إلى الشخحص في تناطب التاس ولا ريبة أن المحلوقة من ماء الزاني لا تسب 
غر رغاد و انآ کان ه ‏ و غار ا و رل ا ی 

(۳) قوله: [بنته حقيقة] فهذا اللفظ يحتمل أن يراد به الحقيقة الشرعية أو اللغوية» فحمل الشافعي رحه الله 
غل الشرطة وغو ما غلل اللغرية أن الرعة اهاز اة إل اللكريد ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [من حل الوطئ] وهذا ظاهر؛ لأنه ّما ص لزاني نكاح بنته هذه ترتّب أحكام النكاح عنده 
وهي مذكورة في الكتاب ولم يترتّب عندنا لعدم صحة النكاح. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ١٠۲٠ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 


کما له بو حنيفة هه الله ۱۲ 
النساء4[الساء: ]٤١‏ فالملامسة لو حملت ا النص معمولا به 
أي الوقاع. ۱۲ هله الشافعی رجه الله. ۱۲ 


في جميع صور وجوده ولو حملت على المس باليد كاك النص مخصوصا به في 
لوجود العلة وهي امس باليد وتخلف الحكم عنه وهو نقض الوضوء. ٠١‏ أي غير مشتهاة ولا مراهقة. ا 
كير من الصورء فإن مس احارم والطفلة الصغيرة جدا ر للوضوء 
ره الله ۱۲ أي من الاحتلاف يننا وبينه. ٠١‏ ا ۱۲ 


ی ام قولي الشافعي» ويتفرع منه الأحكام على المذهبين من إباحة الصلاة 


۶" بعد مسه ها بالید فیجوز عندنا لعدم 


1 الک ف تقض الوضوء لا عنده لنقضه. ١١‏ 
فیجوز عندنارلا عنله. ۱۲ يصح بلا كراهة عندنا وعنده مع الكراهة. ۱۲ فیصح عندنا دون عنده لکونه حدتا. ۲ ارم 
مس المصحف ودخول المسجد وصحة الإمامة ولزوم ال ا 
اجرد عن غلافه. ١١‏ عند لا عندنا ۱۲ أي عدم وجدان لاء لا عدم وجوده. ٠١‏ 
أي مين طرق معرفة المراد بالنصوص .۲ إذا کان من القرآن. ۱۲ 


وتذكر المس في أثناء الصلاةء ومنها ان اللص إذا قرئ بقراءتين أو روي 


إذا کان من الحديث. ٠١‏ 
أي بلفظين. ٠١‏ ي النص. ٠١‏ العمل بأحدها ۱۲ 


بروایتین كان العمل ب کک ریگرد رر اد ی ا 


أي النص القرء بقراعتين وامروي بروايتين. ٠١‏ 


تعالی: راکم[ [المائدة: ]٦‏ قرئ باللصب عطفتاً على المغفسو 
جل عطفه. ۱۲ أي الروس في قوله تعالی بروسکم. ۲ 


وبا فض 'عطفا على الملمسوح» > فحملت قراءة ا لحفض على حالة التخفف 


اسول ۱۲ 


)١(‏ قوله: [إعلى الوقاع] اعلم أن املامسة يحتمل المعنيّين «الوقاع» و«المس»» فالشافعي أراد المسٌ باليدء 
ونحن رحُحنا معن الوقاع؛ لأنه إذا أريد به الوقاع كان النصٌ معمولاً به ف جيع الصور؛ لأن ی کل 
صورة وجد الوقاع كان ناقضاً للطهارئين الصغرى والكبرى موجبا للتيمّم عند فقد الما ولو ممل 
على المس باليد يلزم تخصيص النص في الصور المذكورة قي المتن. ٠١‏ 

(۲) قوله: [ويتفرّع منه الأحكام] أي: يتفرع من الاخحتلاف بيننا وبين الشافعي رحه الله الأحكام عند 
مس النساء» فاه إذا مس رحل متوض امرأة تباح له الصلاة ومس المصحف ودخول المسجد وتصح 
الإمامة وهذا عندناء ويلزم التيمّم عند عدم الماء و عند تذكر الس في أثناء الصلاة إذا لم يجد الماء هذا 
عنده» فافهم. ۱۲ 

() قوله: [ولزوم التيمّم] أي:وإذا مس رجحل متوض امرأة يلزم التيمّم عند عدم لاء وعند تذكّر الم في 
أثناء الصلاة إذا لم يجد الماء عنده أي: الشافعي» وأمّا عندهم فلا يلزم التيمُّم بل حاز صلاته بالوضوء 
السابق ق الصورتين» كذ قال البعضن: ١١‏ 

(؛) قوله: [وباخفض عطفاً على الممسوح] فالنصب والنفض يتعارضان؛ لأن النصب يقتضي وحوب 
غسل الرحل مطلقاً تي حالة التحفيف وغيرهاء والخفض يقتضي وجحوب المسح في الحالتين» فإذا كان 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠۲١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 


وقراءة النصب على حالة عدم التخفف» وباعتبار هذا المعنى قال البعض: 


على الختفین. ۱۲ ر۲ KE‏ له أرحلکم. ۱۲ 


«جواز اسح بت بالكتاب». وكذلك قو له تعال: تی يطهرّن4] البققرة: |۲۲١۲‏ 


(۱) 


(1) 


الأمر هكذا فلا جرم حملت قراءة الخفض على التحفيف» وقراءة النصب على حالة عدم التحفيف 
عملا بالقراءتین؛ لأن الأصل هو الإعمال بقدر الحال دون الإهمال» ولقائل أن يقول: يشكل عليه من 
وحهين أحدهما: أن الجر محمول على الحوار كما في قومم: «حُحْرٌ صب حَرب» ولا يصح أن يكون 
غ ل افو و ف هع رجاو ا کون وی فة ا رع كه 
غاية في الشرع كما في مسح الرأس» بل الفرض فيه مقدر بثلث أصابع اليد أو الرحل على الحلاف» 
وثانيهما: أن النصب محمول على حل #إبرؤوسك لملا يازم الفصل بين العطوف والمعطوف عليه 
بالأحبي» ويمحكن الجواب عن الأوّل: بأنه غاية محل المسح لا للمسح» ولا نزاع في أن الرحل إلى 
الكعب محل المسح» وعن الثاني بأن الاعتراض في أثناء الكّلام غير مستبعد لنكنة» واعتراض #إوامُسَحوا 
برو ك4 اا ماعا اة ل ارتي كذاق فصول ۲ 

قوله: [باعتبار هذا المعنى] أي: باعتبار قراءة الخفض على حالة لبس الخف» والنصب على عدم لبس 
الخف» قال بعض المشايخ: إن مسح الف ثبت بالكتاب» وقال أكثرهم: حوازه ثبت بالستّة المشهورة 
لا بالكتاب والجرٌ حمول على القرب والجوار» كذا قيل. ٠١‏ 

قوله: [ثبت بالكتاب] فإن قيل: الكتاب يقتضي فرضيّة المسح لا حوازه» قيل: إنه بعد ما مسح على 
الحفين يقع عن الفرض» فإن قيل: كيف يكون هذا عملا بالكتاب وظاهره يقتضي جواز المسح على 
الرحل وأنت توجبه على الخف قيل: هذا صح بطريق الحاز؛ لأن ا حف أقيم مقام البْشرة أي: بَشرة 
القدم عرفاء فإن من قبل حضف الأمير يقال: إلّه قبل رحل الأمير» فصار مسح الحخفً بمنزلة مسح القدم 
لشدة اتصاله به» وقال أكثر العلماء: ثبت بالسنة المشهورة لا بالكتاب» والجرٌ حمول على الققرب 
والحوار أو للعطف على الرأس» والمراد بالمسح الغسل في حق الأرحل» وإتما ذكر الغسل بصوره المسح 
في حقٌ الأرحل للمشاكلة وهي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته لقوله تعالى: # وجراء 
سه سيفة متها [الشورى : ]٤١‏ ونكتته التنبيه على وجوب الاقتصار فى صب الماء ؛وذلك لأن 
الأرحل من بين الأعضاء المغسولة تغسل بصب الماء عليهاء فكان مظنة الإسراف المنهي عنه» كذا في 
كتب الأصول. ٠۲‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠۲١‏ ) — 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد د فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 


أي طهارة حفيفة وهي عجرد الاتقطاع. ۱۲ .۲ أي لغسل لأنه كمال التطهر. ۱۲ 


فيعمل بقراءة التخفيف فيما إذا كان أيامها عشرة» قرات النشديد فيما 


أي ي صورة وقت كون أيامها أقل من تام النصاب. ۱۲ 


إذا كان أيامها دون العشرة» وعلى هذا قال أصحابنا: اذا انقطع دم الحيض 


لإمكان العود قبل تام النصاب في كد بوجوب الاغتسال. ١١‏ 


لأقل من عشرة أيام م جز وطئ الحائض حق تغتسل؛ لأن كمال الطهارة 
أي دم حیضها. ٠۲‏ ع )( 
يثبت بالإغتسال ولو انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطئها قبل الغفسل؛ 


ال اہ تفيد بقراءة التحفية ۰ أي من وقتها الباقي. ۱۲ 


لأن مطلق الطهارة ثبت بانقطاع الد ومذا قلنا: اذا انقطع دم الحيض 


)١(‏ قوله: [فيعمل... إل] وإتما حلنا قراءة التخفيف على العشرة» وقراءة التشديد على ما دون العشرة؛ 
لأن الدم بعد العشرة لا يحتمل العود؛ لأن الحيض لا يزيد على العشرة فلا يحتاج إلى تأكيد الطهارة 
بالاغتسال» وفيما دون العشرة احتمال العود قائم فاحتيج إلى تأكيدها بالاغتسال أو ما يقوم مقامه» 
فيتر حح الانقطاع على حانب عدم الانقطاع. ١١‏ 

٠١ قوله: [وعلى هذا] أي: لأجل أن حمل قراءة التحفيف على العشرة والتشديد على مادوا.‎ )١( 

(۴) قوله: [جاز وطئها... إڂ] فإن قيل: إن قراءة التشديد يقتضي حرمة القربان قبل الاغتسال بالعبارة؛ أن ما 
قبل الغاية من قبيل العبارة» وقراءة التحفيف يقتضي إباحة القربان بدون الغسل بالإشارة؛ لأن مفهوم الغاية 
o OT SS‏ 

تعيين العمل بالعبارة» فلا يحل القربان حينئذ إلا بعد الاغتسال مطلقا سواء كان ا 
NTT‏ إذا انقطع دمها لعشرة أيام م يقرا الزروج ما لم تغتسل عملا 
بقراءة التشديد» لكا نقول: هذا عمل بظاهر قراءة التشديد وفيه تعطيل قراءة التخحفيف مع إمكان العمل 
ا ن وهو و ن ع ر ال در اهن درن ااال كداق الد ۲ 

() قوله: [لأن مطلق... !| لن قراءة التشديد تناسب القطع دون العشرة؛ لأا دالة على كمال التطهّر وهو 
بالغسل وما يجري جحراه» وعند الأقل حكن العود فيتأكد القطع بالغسل» وقراءة التخحفيف تلام القطع على 
العشرة؛ لاما خبرة عن مطلق الطهارة وهو حاصل .عجرّد الطهارة» إذ حرحت عن الحيض وعند العشرة لا 
يعكن العود؛ لأنه لا يزيد عليها؛ إذ هي أقصى مدّته على ما ثبت بالحديث فافهم» كذا قي "الحصول". ۲ 

(ه) قوله: [بانقطاع الدم] لأن الطهر عبارة عن انقطاع دم الحيض» يقال: «طهرت المرأة» إذا حرجت من 
ا 

(ت) قوله: [وهذا] أي: ولأجل أن مطلق الطهارة ثبت بانقطاع الدم. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١١۲٠ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 

2 0 لأن وقت الغسل غير حسوب من زمن الحيض فهو وقت الوجوب. ٠١‏ 

لعشرة أيام في آخر وقت الصلاة تلزمها فريضة الوقت وان م يبق من الوقت 
فشمرته القضاء بلا إم لعدم تفريطها أصلا. ٠١‏ ۶ 

e‏ فيه ولو کک أيام في آخحر وقت 

أي في ذلك الوقت. ۲ أي تعقد تحرعة الصلاة. 3 


الفاسدة عندنا ولو صحيحة عند غيرنا. ١١‏ 


لزمتها الفريضة وإلا فلا : SS yT‏ 


أي الحائض YT:‏ 
أي ذكر طرقها. ٠١‏ أي التمسكات. ٠١‏ كما استدل به الشافعى على عدم نقض القىء للوضوء. ١١‏ 
ذلك تنبيها على موضع الخال ف هذا النوع» منھا إن التمسك ما و 


البي صلی الله عليه وسلم: E‏ فلم يتو ضاً» لإثباتٍ أن القيء غير ناقض 


)١(‏ قوله: [تلزمها... إخ| لأن لزوم الفريضة إلما يسقط عنها للتحفيف للحائض» فإذا زال الحيض يعود 
ری کا وقد زال الحيض بقراءة على انقطاع الدم بعشرة فتلزمها الفريضة. ٠١‏ 

(۲) قوله: [إن بقي من الوقت| REE‏ لأن الواحب على 
E E A ey‏ اف ار و فک 
الصلاة؛ لأن الوقت يحتمل الامتداد كما كان لسليمان على نبيتا وعليه السلام توقف الشمس حين 
عرض عليه الخيل الصافنات الحياد وفاتته صلاة العصر أو الورد الذي كان له ف ذلك الوقت لاشتغاله 
بماء وأهلك تلك اليل بالعقر وضرب الأعناق كما قال الله تعالى في كتابه الحيد: #إفطَفق ملحا 
بالسوق والأخاق‰ [ ص : ۳۳] حيث شغله عن ذكر ربّه وعبادته وقهر النفس .منعها عن حظوظها 
فخازاه الله تعال. بان أكرمه برد الشمس إل مو ضعها :من وقت الصلاة لتدارك ما فاته من الضلاة أو 
الورد وسر الريح بدلا من الخيل «أجري بأَمره رُحَاء حَيْث أَصَاب»» ولا يقال تي هذا المقام: بان في 
اعتبار القدرة الموهومة لزم تكليف ما لا يطاق لعدم تصوّر الأداء في هذا الوقت الموهوم» وحاصل 
الجواب: أَها اعتبرت لوحوب الأداء لا للأداء في هذا الوقت» فافهم. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [لزمتها الفريضة] لأن وقت الغسل هاهنا من وقت الحيض؛ لأا لا تعتبر قبله طاهرة عملا 
بالتشديد» ووقت التحريمة لإثبات القدرة ها على الفعلء كذا قيل. ٠١‏ 

۲ قوله: [وإلاً] أي: وإن لم يبق من الوقت الذي انقطع دمها فيه مقدار ما تغتسل فيه وتحرم للصلاة.‎ )٤( 

(ه) قوله: [أنه قاء... إ] هذا مما م يثبت عند أهل الحديث بل ثبت خلافه في الأحاديث الصحيحة» 
ا ا الدرداء رضي الله عنه مرفوعا «فقَاء 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠۲۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 


عران.٣۱‏ رې ٠.‏ ي لدی افعلي. ۲ 
ضعيف e‏ ولا 
, ت وهو خير ثابت. 9 تاق حط ua‏ ا ۱۲ 


2 ر وخوه. 3 
مت عي لم4[ [لمائدة: ]٣‏ لإثبات فساد الماء موت الذباب 


وهي حرمت عليکم الآية. ۱۲ 


ضعيف؛ لن اللص يثبت حرمة الميغة ولا حلاف فيه وإلما الخلاف فف 
ولا دلیل علیه. ۱۲ حطاب لاء بنت أي بكر رضي الله عنهما. ۱۲ 


الما وكذلك التمسك بقوله عليه السلام: «حتیه 2 اقرصيه 2 اغخسليه بال ماء» 


من الحك القرض بالظفر واليد. ۲ 


َوَضًا»» ومنها ما أحرحه مالك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا «كان إذا رعَفَ رَحَعَ 
فتوضًا»» ومنها ما أحرجه الشافعي رجه الله وغيره منه «مَن أصابة رُعَاف أو مذي أوقيء اصرف 
َوضًأ» و غيرها من الأحاديث التعدّدة تركناها نوف الإطناب» وليس للشافعي ححّة إلا ما أحرجحه 
الدار قطي عن ثوبان مرفوعا «قاء فدَعَانی بوْضوء فمَوضاً قلت: يا رَسُول الله! أفريضة الوضوء من 
N E‏ ا را اها وس مااع ا وه 
کک في تزف الدم» كذا في "الحصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [إضعيف... إخ| كما معدل به الشافي ومن عه وجه انك غا روي أن الوضو د لو کان 
n e ees‏ الذي كان عليه» كذا في "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [لا يوجب الوضوء في الحال] أي: متصلا بالقيء؛ لأن الفاء للوصل مع التعقيب ولا كلام فيه 
وإّما كلامنا في أن القيء ناقض للوضوء وجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لا قي الحال. ٠١‏ 

(۳) قوله: [وكذلك العمسّك... إل] وحه التمسلّك أن النصٌ يثبت حرمة الميتة والذباب ونحوه إذا مات 
لتناوله اسم EE A‏ 
الذباب فيه؛ لأله نجس» قلنا: لا نسلّم هذا على الإطلاق» وسنده: أن المتنجس قي الميتات هو اختلاط 
الدم» وما لا دم له ليس بنجس» على أنه منقوض بالطين بأنه حرام لا بطريق الكرامة وليس بجنس 
فكيف يقال بفساد الماء .موت الذباب فيه. ١١‏ 

( قوله: [لا حلاف فيه] لكن قيل: الحرمة لا لكرامة آية النجاسة إلا أن فيه قيودا أيضا كما حقق. ٠١‏ 

)٥(‏ قوله: [في فساد الماء] علا أنه يشمل السمك أيضا وهو لا ينجس عنده فح أن المراد يما ما فيه الحياة 
بالدم السائل. ٠١‏ ۰ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠۲۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 

ا وکذا سائر الائعات سوی إلاء. ۱۲ ۾ ولأنه لو عمل به بهذا النمط يوحب الحك والقرض أيضا وهو باطل اتفاقا. ١١‏ 
لإثبات أن الخل لا يزيل النجس ضعيف؛ لأن ابر يقتضى وجوب غفسل 
الدم بالماء فيتقيد بحال وجود الدم على الحل ولا حلاف فيه وإتما الخلاف 


في طهارة الحل بعد زوال الدم بال وكذلك التمسك 2 عليه السلاهم: 
«في أربعين شاة شاف ابات عدم جواز دفع القيمة ص ۽ لأنة أي الخبر. 1 


في باب الزكاة كما هو مذهب الشافعي ره الله. ٠١,‏ عوضا من الشاة. ١١‏ 


وجوب الشاة ولا خلاف فيه وإئما الخلاف في سقوط الواجب بأداء القيمة» 


أي آلزكاة. 1۲ 


وكذلك التمسك بقوله تعالى: اإوأنمُوا الْحَج وَالْقهرة لله)[لبقرة: ]٠۹١‏ 


1 


)١(‏ قوله: [لا يزيل النجس... إل] لأن الأمر يقتضي وحوب غسله بالماء فلو حاز غسله بغير الماء لزم 
ترك الايتمار وهو غير جائز» ولأن فيه تنصيصا على أن إزالة النجاسة بالماء لا غيرء والتنصيص بالشيء 
يدل على نفي ما عداه عنده أي: عند الشافعي رحه الله. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [وإتما الخلاف في طهارة الحل... إڂ] ونحن نقول: بطهارته لزواله حسًا وعنده لا يطهر» 
E A E‏ ا 
إا اوغا ا ع ا ی ا ال ن اا غر وات 
بالإجماع» بل الواحب إزالة النجاسة كيف ما كان» وهذا لو قطع الثوب من محل النجاسة أو ألقسى 
FB AI OE AE a‏ 

)٣(‏ قوله: [وإتما الخلاف في سقوط الواجب] فعند الشافعي رحه الله لا يسقط» وعندنا إذا ادى قيمة 
الشاة مكاها يجزئ عن الزكاة؛ لأن الخبر يقتضي وجوب الشاة؛ لأن قول الي عليه الصلاة والسلام 
ES Ney NE aN Ng ES E‏ 
سقوط الواحب بأداء القيمة والنصٌ ساكت عنهء فلا يصح التمسلّك به؛ لأن النص لا يتعرّض لعدم 
سقوط الواحب بأداء القيمة» وللحصم أن يقول: إذا وحبت الشاة زكاة لا بخرج عن عهدة وحوب 
الزكاة إلا بأدائها ألا ترى أنه إذا وحبت أربع ركعات قي الظهر لا يخرج عن عهدقا إذا عبد الله تعالى 
غل ا ار ر لب عه بان عاو ا كات ن السا غر رل ان ما ت ان الفا ك 
يجري في أعداد ال ر كعات والعقوبات» فلهذا لا يخرج عن عبادة بعبادة أحرى بخلاف وحوب الشات 
فإن علته دفع حاجة الفقير وهي موجحودة في القيمة» كذا في "اللتقط". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ٠۲:‏ ) — 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد د فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 


متعلق بالتمساك. ۱۲ وهو قوله تعالى وأنموا احج الآية. "ل 
لالبات و جوب العمرة ابعداء ضغيف؛ لأن النص يقتضي وجوب الإتققمام 
الإتام .1 لأنه واحب عندنا أيضا لأن اتفل جب عنينا بالشرو ع فه. ۱۲ 


وذلك إئما يكون بعد الشروع ولا حلاف فيه وإتما لحلاف تي وجومما 


أي ف وحوب الإمام. ۱۲ 
أي اي العمرة افا واجبة عنله غير واببة عندا. ۱۲ 


ابتداء » وكذلك التمسك بقوله عليه السلام: «لاتبيعوا الدرهم بالدرهين 


من قبل الشروع ٠١١‏ كما تمسك به الشافعي ره اللّه. ۱۲ 
للمشتري ولو قبل البيع. ۲ ع 


۱ ن» لإثبات أن البيع الفاسد لا يفيد ١‏ : 
ولا ر الصاع 0 لصاعين» ل e‏ لبیع ل يد الملك ضعيف ۱۲ 
الذكور وهو لاتيعوااڂ. ١١‏ 


اللص يقتضي تحر البيع الفاسد ولا خلاف فيه وإلما ا لحلاف في بوت 


المنهي عنه. ٠١‏ أي ثي نحرعه. ٠١‏ 


۲ قوله: [يقتضي... إل] فإتها واحبة عنده وغير واحبة عندناء والنصٌ ساكت عنه» كذا ني "المعدن".‎ )١( 

)١(‏ قوله: [ابعداء] فإن قيل: ذكر في "المداية" أن قوله تعالى: إرأتموا احج وَالْعْنْرَة ل4 
[البقرة : [٠۹١‏ معناه أن يحرم يما من دويرة أهله» قال: هكذا روي عن علي وابن 
مسعود رضي الله عنهما فيكون ما ذكر قي "المداية: مفيدا لوحوب الح والعمرة ابتداء قلنا: 
زوف هدا ارخ غل هذا الطرين وعو أف وراد به اقام طاهر ا ك ره فة اهام فاا 
على O O N O E O EET‏ صاحب "الهداية" م 
يستفد هذا المع من الآية بل من الحادثة» وهي أن الناس كانوا يحرمون نها من دويرة أهلهم 
فلت هو اة تقر لان اة ا رادها ال ا امار ا ااه وا 
فحقيقة الكلام هو الأمر بالإتمام» والإتمام إّما يكون بعد الشروع» ونحن نقول به: لا الوحوب 
ابتداء؛ لأن القرآن قي النظم لا يوحب القرآن في الحكم عندنا. ٠١‏ 

(۳) قوله: [لا يفيد الملك] كما قال الشافعي» دليله أن البيع الفاسد حرام للنهي عنه ولَّمّا كان 
المنهي E‏ لا یصلح EE‏ لما ھا ا و ھی اا ا ن 
فإنها لا توحب ملك السارق قي المسروقة» قلنا: إله ضعيف ما مهدنا من قبل» ان النهي 
من الأفعال الشرعيّة يقتضي تقريرها. اعلم أن البيع الفاسد يفيد الملك عندنا بعد القبض› 
وعند الشافعي رهه الله لا يفيد وإن اتصل بالقبض؛ لأنه حرام والحرام لا يصلح ا 
لمك اني هر عة كا تقول إد الت الد كرون قفي رم اليح الفا مك رل ادف 
فيه» وإتّما الكلام في ثبوت الملك وعدمه والتصٌ SE O‏ ق 


اض" ِل 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠۲١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 


املك وعدمه» وكذلك التمسك بقوله عليه السلام: دالا له تصوموا ف هذه 


. أي يوم عيد الفطر ويوم النحر وأيام اتشريق. ۱۲ أي جماع. ٠۲‏ متعلق بالتمسك. ۱۲ 
الأيام فانها يام کل وشرب وبعال» لإثبات أن النذر بصوم يوم اللحر له 
وهو ألا لا تصوموا اڂ. ۱۲ E‏ أ اوم توم ال 
يصح ضعيف؛ لأن النص يقتضي حرمة الفعل ولا خلاف في کونه خرآماء 
ET ۳‏ الرتبة على وجودالصوم. ١١‏ 
وإلما الخلاف في إفادة الأحكام مع كونه حراما وحرمة”الفعل لا تنافي ترتب 
على لعل وهو اوم ۱۲" E‏ 
الأحكام» فإن الأب لو استولد جارية ابنه يكون حراما O‏ 


ا وإعلاقه إياها. ۱۲ 


)١(‏ قوله: [«لا لأ تصومّوا... إ»] روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأحرجه الطَبّران ثي معجمه عنه 
وا «ألاً لا كصُومُوا في هذه ايام انها ايام أكل شرب وَبعَال» والبعال وقاع النساء وفيه إبراهيم 
بن مُحَمّم» وعن أي هريرة رضي الله عنه رفعه ہیام می انام 1 کل وشرْب» أحرجه الطبراني» فيه 
م ا ر E‏ 
توثيقه وشل هذه الآثار لا يشت إلا ترب الإم وهو لا يناف الصحَّة في نفسه كما في الصلاة المكروهةء 
ونظائره ما سيذكره المصنّف رحه الله كذا في "الحصول". ۲ 

(۲) قوله: [لا يصح] أي: عند الشافعي رحه الله؛ لأن هذا نذر بالمعصية لورود النهي عن صوم هذه الأيا» 
والنذر بالمعصية غير صحيح لقوله عليه السلام والتحية: «لاً ذرّ في مَعْصيّة الله عَالى»» ولنا أن هذا 
النذر نذر بصوم مشرو ع؛ لأن الدليل الدال على مشروعية وهو كف النفس التي هي عدو الله تعالى 
عن شهوتما لا يفصل بين يوم ويوم فكان مشروعاء والنذر عا هو مشروع جائز» وما ذكر من النهي 
فما هو لغيره وهو ترك إجابة الله تعالى؛ لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام» وإذا كان لغيره لا 
بمنع صحته من حیث ذاته. ۱۲ 

(۳) قوله: [إفادة... إڂ] إضافة المصدر إلى المفعول أي: قي إفادة الفعل الحرام الأحكام الشرعية» فعندنا 
الفعل الحرام يفيد الحكم الشرعي كالوطئ في حالة الحيض» وعنده لا يفيد على ما بينا من قبل. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [وحرمة الفعل... إخ] حواب سوال: وهو أن ثبوت الحكم الشرعي مع كون الفعل حراما 
شر عا ل ضور لورد اة مهما فا خاب بان رة الل ا قان رب لاسكا عة عبد 
كذا قي "المعدن". ۲ 

(ه) قوله: [لو استولد جارية... إڂ] أي: إذا وطئ حارية ابنه وولدت منه» فيكون هذا الوطئ حراماً مع 
هذا يثبت له الملك ق الجارية. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠۲١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 
أي الوطى. ۱۲ 
ویغبت به ملك للأب» ولو ذبح شاة بسكين مغصوبة يكون حراما ويل 
وازمته قيمة | ارية. ٠۲‏ 
لز دک ٠‏ لأنه استعمل ملك الغير بلا إذنه. ٠١‏ 


لمذبوح» ولو غسل الثوب النجس اء مغصوبٌ يكون حراما ويطهر به 


لأن ملاك الطهارة زوال 


£« » ذلك الوطئ. ٠١‏ النجاسة وقد حصل. ٠١‏ 
النوب» ولو وطیء امرأة في حالة الحيض يکون حراما ويثبت به إحصان 


أي الوط في الحيض .۲ 
الواطىء ويثبت الحل للزوج الأوّل. 


)١(‏ قوله: [ويشبت به الملك] لحديث «أثت وَمَالْكَ لأبيك» رواه ابن ماجحة عن حابر رضي الله تعالى عنه 
رفوا ورال قاد و رة ابن سهان ق صد عن غائشة وه ورواو الزار وین عدي ف دة 
سعيد بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما والطبران وابن عدي عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه بالحملة لا امتراء في صحة متن الحديث. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ -دد( ۷١۲٠ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل ني تقرير حروف المعاني 


(۱) 


() 


() 


(٤( 


العاطفة. ٠١‏ عن قيد الترتيب والمهلة ونحوهما. ٠١‏ 


فصل في تقرير حروف المعاني ٠‏ «الواو» للجمع المطلق ٠‏ وقيل: إن 


قوله: [إحروف المعاني] أي: حروف هما معانء وإلّما ميت حروف المعاني؛ لأا توصل معان الأفعال 
إلى الأسماي إذا م يكن «من» و«إلى» ي قولك: «حرحت من البصرة إلى الكوفة» م يفهم ابتداء 
حروحك وانتهائه وهذا تاز عن حروف النهي وهي الحروف النحوية العاملة وغير العاملةء فن «ني» 
إذا كانت .معن الظرفية تكون حقيقة» وإِن کانت .ععێ «علی» تکون حازا وعلى هذا القياس»واحترز 
يما عن حروف للمباني أعيْ: حروف الهجاء الموضوعة لغرض الت ركيب لا للمعئ» كذاقي "نور 
الأنوار". ٠١‏ 

قوله: [«الواو»... إخ] أي: الواو العاطفة للجمع المطلق فإنها تجيء حارّة وللاستيناف وزائدة وغير 
ذلك من معانيها المذكورة في موقعهاء وإّما قم حروف العطف على الجارّة؛ لأممفا أكثر وقوعا 
لدحوهما على الأسماء والأفعال بخلاف حروف الجر فإتها تختصٌ بالأسماءء وإتّما قدّم الواو على سائر 
حروف العطف؛ لأنما تدل على مطلق الحمع عند الحققين» وما سواها من الفاء و «نّ» تدل على 
الجمع مع التعقيب فكان كال ركب والواو كالمفردء والمغرد أصل الم ركب وسابق عليه فافهم» كذا في 
بعض شروح "المنار". ٠١‏ 

قوله: [للجمع] أي: لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المتعلق بالأوّل فقولك: «حاء ن زي 
وعمرو» لاشتراكهما في الحجيء» كذا في "الفصول". ٠١‏ 

قوله: [المطلق] ومعن الإطلاق كون الجمع أعمْ من أن يكون مع الترتيب والمقارنة أو بدومماء 
فقولك: «حاءن زي وعمرو» يحتمل أنهما حاءا متقارتين أو تقدّم بجيء عمرو على زيد أو تأخر أو 
تراحي ججيء أحدهما عن الآحر بساعة أو يوم أو نحو ذلك» وبالحملة هو لا يتعرّض للمقارنة كما زعم 
بعض أصحابناء ولا للترتيب كما قال بعض أصحاب الشافعي رحه اللّه» فإن قيل: يستقيم معن الجحمع 
في المفردين» ما قي المحملتين نحو: «ضرب زي وأكرم عمرو» فلا يصدق جعهما في الثبوت كأنه قال: 
حل ر ريد وا كرا غمرن و لقال أن قزل :ان ذلك امل درن لوار فما اة السرا 
عة ان اة اة ون اراو عل كرغ بد كوت الارن غر مود ر علطا قارا 
وتفيد الواو التصريح على كومُما مقصودين وليست الثانية ببدل أو غلط فإن الواو لو لم تُذكر وهم 
أن الكَلام أو الاسم أو الفعل الأول وقع عن سهو أو غلط وأنْ المتكلّم قصد أحدهما؛ إذ كثيرأ ما يورد 
الكلام بغير واو مع القصد إلى معناه» وقال الشيخ عبد القاهر: «قام زيدٌ وقعد عمرو» بدون الواو 
يحتمل الإضراب والرحوع. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠۲٠۸١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل ني تقرير حروف المعاني 


أي حرف الواو. ۱۲ الشافعي رهه الله. ۱۲ في أفعال الأربعة. ٠١‏ 


الشافعي جعله للترتيب» وعلى هذا أوجب الترتيب في فى باب الوضوء. قال 


لدحول الواو "بين أعضاء الوضوء. ٠١‏ 


علماؤنا رجهم الله : إذا قال لامرأته: «إِن کلمت زیدا وعمرا فأنت طالق»» 


أي الامرأة. ٠۲‏ أي لا يعتبر ثي مفهومه. ١١‏ أي الاجتماع في زمان واحد. 3 
فکلمت عمرا م زیا طلقت› ولا يشترط فيه معن الترتيب والمقارنة» ولو 

لامرأته. ۱۲ الدار. ٠١‏ 
قال: «إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق»»› فدخلت الثانبة م 
الؤحرة ى الذكر. ۱۲ 

في الذكر. ١١‏ 
دخلت الأولى طلقت. قال محمد رجه الله: إذا قال: إن دخلت الدار 
بالواو لإ بالفاء. ٠١‏ لانعدام حرف التعقیب کالفاء. ۲ لر ۱۲ بسبب الواو. ٠۲‏ 
وأنت طالق»» تطلق في الحال e‏ لترتب الطلاق به على 
E 4‏ 0 کی كما هو رأي الشافعي رحه الله قي الواو. 

الدخول ر ذلك تعليقا لا تنجیز O‏ 


() قوله: [جعله للترتيب] لأن البي عليه السلام ا E‏ 
السعي بين الصفا والمروة بأيهما نبدأ؟» فنزل قوله تعالى: إن الا واو من شعائر الله 
[البقرة : ]٠١۸‏ وهذا نص على الترتيب عند اشتباهها عليهم أَها للجمع أو للترتيب فثبت بتنصيصه 
عليه الصلاة والسلام أا للترتيب» ولنا أن «الواو» للجمع المطلق ثبت بالنقل عن أيمّة اللغة والنحوء 
ولذلك يقول العرّب: «حاء زي وعمرو» فيما حاءا متقارتين أو متعاقبين بصفة الوصل أو بصفة 
التراحي على الإطلاق» كما نص عليه أيمّة اللغةء وأمّا قوله تعالى: ‏ إن الصا والمَرْوة... آم4 فلا 
E E CN E‏ 
أحدهما على الآحر في ذلك» وإتما أوحب البِيٌ عليه السلام الترتيب بينهما؛ لأن السعي لا ينفكٌ عن 
الترتيب» والتقدع في الذكر يدل على قَرّة المقدم ظاهرأء وهذا يصلح للترحيح فيتر حح به فافهم» هذا 
مخض كب الأضول ۲١‏ 

(۲) قوله: [وأنت طالق... إخ] ولقائل أن يقول: هذا الترتيب وهو قوله: «إن دحلت الدار وأنت طالق» 
E‏ الجزاء وعدم المعطوف عليه» ولا يصح أن یکون هذا «الواو» للحال؛ لأن ا 
معن الشرط فيقتضي أن يكون الطلاق شرطاً لدحول الدار فعليك أن تحقق تصحيح هذا الت ركيب» 
كذا قي "المعدن". ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [لا تنجيزا] كما لو ذكر ذلك ب«الفاء»» وهذه المسألة أدل على انتفاء الترتيب؛ وذلك لأنه لو 
احتمل «الواو» الترتيب وإن كان جحازا ليصار إليه حذرا عن إلغاءكلام العاقل البالغ» كذا في "ا معدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ٠۲١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل ني تقرير حروف المعاني 


وقد يكون «الواو» للحال فتجمع بين الحال وذي الڂحال» وحينئذ تفيد کک 
الشرط ماله ما قال في اماذون إذا ّ لعبده: «أد إلي ألفا ا 

الأداء شرطا للحريةء وقال محمد ا 0 "السير الكبير": إذا قال الإمام للكفار: 
«افتحوا الباب وآنتم آمنون» لا يأمنون بدون الفتح» ولو قال للحريي: «إتزل“ ٠‏ 


ذلك الحريي. ٠١‏ 


وأنت آمن» لا يأمن بدون النزول. وإنما تحمل الواو على الحال بطريق 
اجاز فلا بد من احتمال اللفظ ذلك وقيام الدلالة على ثبوته. كما في قول 


٠١ وتعذر حقيقة الواو وهو العطف.‎ ۱۲ o 


05 قوله: [للخال] ازا لاتصال سنهما؛ 0 ر ا 0 
فيناسب معن «الواو» لأنه مطلق الحمع فاشت ركا في وصف الحمع أو لأن الواو لَمّا كان لمطلق العطف 
احتمل أن يكون بطريق الاجتماع؛ لأنه نوعه كالرقبة» فجاز أن يراد ب الواو الحال المقتضية للحممع 
عند الدلالةء كذا في "المعدن". ٠١‏ 

(۲) قوله: [افتحوا البابً] إلى قوله: «انزل وأنت آمن»» لا يأمن بدون النزول؛ لأنه آمنهم حال فتح 
الباب» فيكون الفتح والنزول شرطا للأمان» وإتّما حمل الواو ق هذه المسائل على الحال لتعذر عطف 
قوله: «وأنت حرّ» على قوله: «أدّ إل ألفا»؛ لأنه يون هذا الكلام ح لإجاب الألف على العبد ابتداء 
e RES Oe E EE E a‏ 
حمله على الحال» و كذا عطف قوله: «وأنت آمن على قوله: «انرل»؛ لأن الأمان إنّما يراد به إعلاء الدين 
وبالنزول على أمان رعا يؤمن فيحصل المقصود بالوقوف على محاسن الإسلام وممشاهدة أعلام 
الدين» فان الاه اال لبس معا باش رول إليناء كذا قي "المعدن". ۲ 

(۳) قوله: [إتما تحمل الواو... إخ] ذكر هذا ليمتاز ما يصلح للحال عمًا لا يصلح له من المسائل» وبيانه 
أن الواو للحال از وكل جار لا بداله من أمرين؛: صلاحية الحل اللمنجاز وفيام الدليل على تين 
لجاز وتعذر الحقيقةء فلذلك إذا حعل الواو للحال لا بد من احتمال الكلام معن الحال بأن يكون 
قار لني اال ولا د من فام اللل :على دو لاف ون اال ودلك تابك؛ لان ارارق 
قوله: «أدٌ إلى الفا وأنت حرَّ» لو كان للعطف كان ذلك إيجاب المال على العبدء وليس للمولى ذلك مع 
قيام الرق فيه فتعذر العطف وتعين الحال فافهم» كذا في "الفصول". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٤٠ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل ني تقرير حروف المعاني 


المولى لعبده: «أد ا ألفا وأنت حر»» فإن الحرية يتحقق حال الأداء وقامت 


۱۲ حيق لو تلف من ماله شيتا لا يضمن.‎ YY 
الدلالة على ذلك فان المولى لا يستوچېٍ على عبده مالا مع قیام الرق فيه‎ 
صح التعليق به فحمل غل و قال: «أنټ طالق وأنت مريطضة» أو‎ 
٠۲ قي قوله المذکور.‎ 


ا تطلق فی الحال ولو نوی التعليق ESE EEO COE‏ 


(۱) 


(1) 


() 


٠١ أي تعليق الطلاق.‎ ۱۲ RC 


قوله: [مع قيام الرق فيه] أي: في العبد يعيْ: لو كان الواو للعطف كان هذا الكلام لإيجاب الأللف 
على العبد ابتداء» و ليس للمول ذلك مع قيام الرقٌ فيه؛ لأن المولى لا يستوحب ينا على عبده؛ لأن 
العبد وما في يده ملك المولى» فيكون إيجاب المولى عليه كإيجابه على نفسه والإيجاب على نفسه لا 


يعكن» فكذا الإيجاب على عبده» ولا يصلح أن يجعل ذلك ضريبة؛ لان الضريبة م جز بمذا القدر عرفا 


فتعذر العطف» كذا ف "الغدن ۲٠."‏ 

قوله: [تطلق في الحال... إخ] لانتفاء الدليل على ثبوت الحال وتعدر العطف؛ لأن ظاهر حال الزوج 
يشهد بأنه لا يطلّقها تي حال مرضها؛ لأن المرض سبب التعطْف والترحم» فأمكن العمل بحقيقة 
العطف» فحمل عليه فتطلق في الحال فلا يكون الطلاق معلا بالمرض والصلاة» وعورض بأن الزوج لا 
يستمتع جا ف رها فر ما بطاشها ف هذه اا ر ا ا منهاء فينبغي أن يكون «الواو» 
للحال على أن حمل الؤاو على الغطف يستلزم إلخاء قوله: «وأتت مريضة»» فوجب أن يحمل على الخال 
قرزأ عن الإلغاء؛ لأن كلام العاقل البالغ يحمل على الصحّة بقدر الإمكان» والحواب عن الأول ظاهر 
وكذا عن الثان؛ لأن إلغاء يلزم باحتياره فلا جب التحرّز عنه» كذا في "المعدن". ۲ 

قوله: [ولو نوى] قال صاحب "المغي" انتهى بحموع ما ذكر من أقسامها إلى أح عشر: الأول 
العاطفةء والثاني والثالث «واوان» يرتفع ما بعدهما «واو» الاستيناف» والرابع والخامس واوان ينتصب ما 
بعدهما» «واو» المفعول معه كک«سرت والنيل»» و«الواو» الداحلة على المضارع المنصوب لعطفه على 
اسم صريح أو مول والحقّ أن هذه «واو» العطف» والسادس والسابع «واوان» ينجر ما بعدهما وها 
«واو» القسم و «واو رب»» والصحيح أا «واو» العطف وأن الجر ب«رب» محذوفة» والثامن «الواو» 
الزائدة» والتاسع «واو» الثمانية» والعاشر «الواو» الداحلة على الجملة الموصوف مما لتأكيد لصوقها 


.عو صوفها وإفادها ان اتصافه بها أمر ثابت» وهذه «الواو» انبتها الزخشري وحمل على ذلك مواضع 


«الواو» فيها للحال» والحادي عشر «واو» ضمير الذكور» خحو: الرجال قالوا. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ءا )— 


لعبد. ۱۲ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل ني تقرير حروف المعاني 


صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن اللفظ وإن كان يحتمل معنى الحال 


0 أي معن امحل ٠۲‏ أي حلاف الظاهر. ۲ ديانة رم١‏ رب المال. ٠۲‏ 
إلا آن الظاهر خلافه وإذا تأيد ذلك بقصده ثبت › ولو قال: «خحذ هذه 
فالظاهر أن امرض والصلاة لا يصلح قيدا مفضيا إلى الطلاق. ١١‏ حلاف الظاهر وهو للتعليق هاهنا. ١١‏ 


الألف مضاربة واعمل بجا ني البز» لا يتقيد العمل في البرّ ويكون الضاربة 
فرق ر ل 
أي العمل الذي يعمل ابزاز من مبئعة أنواع اياب ي ى 
عامةء إن إلعمل في البز لا يصلح حال لأخذ الألف مضاربة فلا يتقيد صدر 
وهو قوله حذ هذه الأن. ۲ رى أي على عدم اللية فيما لا يصلح. E ١١‏ ء 
الكلام به» وعلی هذا قال آبو حنيفة: إذا قالت لزوجها: «طلقني ولك آلف» 
أي بالعمل ف ایز ٠۲‏ رجہ اله ۱۲ 

(۱) قوله: [صحت نیته... إ] لن الکلام يحتمل معن الحال فکأنه نوی تمل کلامه LE E EA‏ 
بينه وبين الله تعالى ولا يصدّق قضاء؛ لأن البجاز حلاف الظاهر ففي كل صورة يدعي المتكلّم حلاف 
الظاهر كان ا باذعاء حلاف الظاهر فيصدق دان د اء لمكان التهمة أي: القاضي لا يصدقه 
في هذه النيةء بخلاف المسقلة الثالثة وهي قوله: «حذ هذه الألف واعمل ها في البرّ» فإن امحل لا يصلح 
الان العمل ق الب متأخّر عن أحذ الألف» والحال يجامع ذا الحال ويقارنه فلا يكون أحذ الألف 
مقيّدأ به فحمل على الإطلاق والعموم كما هو الأصل قي المضاربة؛ وذلك لأن الغرض منها حصول 
الربح وذا إتما يحصل بالعموم والإطلاق» كذاق "الفصول". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [إلاً أن الظاهر خلافه] أي: حلاف احتمال اللفظ لإمكان العمل بحقيقة الواو» فكان إرادة الجاز 
حلاف الظاهر» كذا في "الفصول". ٠١‏ 

(۳) قوله: [ثبت] أي: حلاف الظاهر وحمل «الواو» على الجال ويصدق ذلك ا لا قفا لكان التهمة؛ 
لأنه يدعي حلاف الظاهر» كذا قي "المعدن". ٠١‏ 

() قوله: [في البزً... إخ] قيل: إثما لا يصلح عمل الب حالاً عن أحذ الألف؛ لأنه متأخّر عن أحذه 
e E LE E EG‏ ال ا اة 
وا ا ار ھاو غ ع ی وأمّا ثانيا فلأنه يصلح أن يعتبر حالاً مقدّرة كما قلقم في 
المغال السابق وهو قوله: «أد إِلم ألا وأنت حرٌ»» وأمّا ثالثا فلأن قوله: «واعمل جما في البرّ» جملة انشائية 
لا تصلح حالاء فالأحسن أن يقال: إل بقل خا عة من شت إل ل ر ون خت إن 
الشرط اة عدر الط و هر ضر عدر ن ا اتن کون معطو غل الأول فيكون العقد من 
قبل رب المال مطلقاً فافهي» كذا في "الحصول". ١١۲‏ 

(ه) قوله: [وعلى هذا] أي: على أن ما لا يصلح حالاً لا يجعل الواو فيه للحال» فالآ فة رکه ا 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ١٤ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي --- فصل ني تقرير حروف المعاني 


ازو ج امرأة. ١۲‏ يإزاء تطليقه إياها ذا القول. ٠۲‏ ا أي الروجة. ٠۲‏ ر 
فطلقها لا بجحب له عليها شىء؛ لأن قوها: «ولك ألف» لا يفيد حال وجوب 
ادج ١‏ أي الروحة ٠١‏ 
کک لأنه طلب إيقاع الفعل مطلقا. ١١‏ 


الألف عليهاء وقوها: «طلقنى» مفيد بنفسه فلا يترك العمل به بدون الدليل 


أي الزوجة. ۲| 


إشارة إلى الفرق يين الطلاق والاجارة. ٠١‏ وهي عدم الحالية. ١١‏ 
لاف قوله: «احمل هذا المتاع ولك درهم»؛ لأن دلالة الإجارة ينع العمل 


إذا قالت لروجحها: «طلقي ولك ألف درهم»» فطلقها لا بجحب شيء للزو ج عليها؛ لأن قوهما: «ولك 
آل و ف و ES ES O E o e e a‏ 
لأنه إن ذكر المال مي لعا ويصير يمينا من جانبه وليس أيضاً من الصيغ العدد والنذر حتّى يزم عليها 
کان لش وعندهما هذه الواو ليست للعطف كما كانت عنده» بل للحال والحال في معىئ 
الشرط العامل فيصير كأنمما قالت: «طلْقي والحال أن لك ألفا علىٌ» فلمًا قال الزوج: «طلقت» أو 
فل ان رة طا يذلاف افرط فاد قال رطا ود عاف كان مار هة ن مخ 
الخلع» فيب الألف ويكون الطلاق بائناً كما في «احمل هذا الماع ولك درهم» حيث كان الدرهم 
بدلاًء فافهم. ۱۲ 

)١(‏ قوله: [بحقيقة اللفظ] وهي العطف؛ لأن المعاوضة قي الإحارة أصلية لم تشرع إلا بالبدل كسائر 
اليو ع» وجاز أن تعارض أمراً أصليا آحر» فأمكن حل اللفظ على الحاز باعتبار معن المعاوضة» كذا في 
"المعدن". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ۲٤ا‏ ) — 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل الفاء للتعقيب 


, ۴ 5 أي تعقيب العطوف عليه با معطوف. ١١‏ ن ر I‏ 
فصل الفاء للتعقيب مع ١‏ | تستعمل في الأجزية لما أمُا 
ت کک ا أي الأحرية. ٠١‏ 
تعقبا ذاتیا لا زمانیا. ١ 2 ٠۲‏ لاع ۱۲ 
تتعقب الشرط, قال أصحابنا رجهم الله: إذا قال: «بعت منك هذاالعبد 
أورد هذه المسائل لتائيد أن الفاء للتعقيب مع الوصل في المذهب. ٠١‏ 
لأنه متفر ع على القبول أي قباته فهو حر فيثبت اقتضاء. ١١‏ 


بالف» فقال الآخر: «فهو حر» یکون ذلك قبولا للبيع اقتضاء ويثبت العتق 
امشتري. ۱۲ ۱۲ 


أي قوله فهو حر . 
منه عقيب البيع لاف ما لو قال: «وهو حر» أو «هو حر» فانه يکون ردا 
بالواو. ۱۲ بدون الفاء. ١١‏ 


٠١ الخياط.‎ ۱ 


قميصا فنظر فقال: 


للبيع» وإذا قال للخياط: انظر إلى هذا الوب أيكفي' 
ذلك الثوب. ٠۲‏ ذلك الثوب. ٠١‏ 


نعم! فقال صاحب الثوب: فاقطعه فقطعه فاذا هو لا یکفیه کان الخیاط 


a a 1‏ صاحب الثوب. ۱۲ أي لقعيص. ٠١‏ 
ha aE‏ ع لکنا 2 قال: اقطعه أ 
ضامنا؛ لأنه إلّما مره بالقطع عقيب الكفاية بخلاف ما لو قال: اقطعه أو 


)١(‏ قوله: [قوله: «الفاء» للتعقيب] أي: مع الوصل يعيْ: موجبه وجود الثاني بعد الأول بغير مهلة حتى لو 
قال: «ضربت زيدا فعمراً» كان المعن إن ضرب عمرو وقع عقيب ضرب زيد ولم تطاولت المدة 
E EN e EN A RRR‏ 
قي "الفصول". ٠١‏ 

(۲) قوله: [مع الوصل] إلا إذا دل الدليل كما في قوهم: ««نكحت فولدت» و« كل حي يولد فيموت» 
وقول الراوي: «زنن ماعز فرُحم». ٠١‏ 

(۳) قوله: [لمًا أا تتعقب] عند وجود الشرط بلا فصل» كما في قوله: «إن دحلت الدار فأنت طالق»؛ ان 
الطلاق يقع عند وحود الدحول من غير فصل وتراخ» كذا في "الفصول". ٠۲‏ 

)٤(‏ قوله: [عقيب البيع] أي: يجعل الآحر قابلاً للبيع نَم معتقاً؛ لأن الفاء في قوله: «فهو حرً» للتعقيب 
فالمشتري أثبت الحرية عقيب البيع الصادر من البائع وذلك لا يکون إلا بقبول العقد» فيكون قوله: 
«فهو حرٌ» ا قبول العقد بطريق الاقتضاءء وصار كأنه قال: «قبلت فهو حر»» كذاق 
"المعدن". ٠١‏ 

)٥(‏ فرله: [کان لياط ضاهتا... إڂ] لأنه م جز قطعه إلا ما على وود الكفابة ل طلا لان الغا 
قي قوله: «فاقطعه» للتعقیب» فکأنه قال: «إِن كفاني قا فاقطعه»» فإذا لم يكف كان القطع اسا 
بدون الإذن فكان و للضمان» كذا في "المعدن". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( :٤٠ا‏ ) — 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - فصل الفاء للتعقيب 


بالواو بلا تفریع. ٠۲‏ اثوب. ٠١‏ هناك. ٠١‏ لعموم الإحارة بلا تقييد. ۲ 


واقطعه فقطعه فاه لا يكون الخياط ضامناء ولو قال: «بعت منك هذا الثوب 
الخياط. AY‏ ل ل ولو ل: «بعت ۱۲ لو 
أي بعد تمام البيع وقبولك إياه. ۱۲ لثبوت القبول اقتضاء من الفاء. ۱۲ 


بعشرة فاقطعه» فقطعه فقطعه ولم يقل شيئا كان البيع تاماء ولو قال: «إان دخلت 


هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق» فالشرط دخول الثانبة عقيب دخول 


الدار. ٠١‏ تفريع على كلا القيدين من التعقيب والاتصال. ٠١‏ الاستدراك من قوله آحر. ٠۲‏ 
الأول متصلا به حتى لو دخات الثانية أولا ا E‏ 


من غير تراخ حیث لا بینهما عملا آخر. ۱۲ الدار. ١١‏ 
ح يعمل أي كون الفاء لبيان علة. ٠۲‏ 


يقع الطلاق» وقد يكون «الفاء» لبيان العلةء مغاله إذا قال لعبده: «أ إلى ألفا 


۲ أي لبيان علة ما بعدها لما قبلها. ا الولى.‎ ۱۲ et 


() قوله: [فاته لا یکون. Es‏ لأن قوله: «اقطعه» إذن مطلق فلا يکون القطع بعده موحبا للضمان 
لعموم الإحازة بلا تقييد قيد فيه» فإن قيل: إن الخياط قد غر صاحب الثوب بقوله: «يكفيك» فينبغي 
أن يجب الضمان على الخياط» قلنا: الغرور مجرد الخبر إذا لم يكن ق عقد المعاوضة لا يوحب الضمان 
على الغارٌ» كما لو قال الرحل: «هذا طريق آمن» فسلك فيه فأحذ اللصوص متاعه لا يضمن» كذا في 
"المبسوط" بخلاف ما تقدم فن الأمر بالقطع بشرط الكفاية فيضمن عند عدم الشرط» كذافي 
"المعدن". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [لا يقع الطلاق] لعدَم وحود الشرط وهو دخحول الثانية عقيب دخحول الأولى مصلا به؛ لأنْ 
موحب الفاء الوصل مع التعقيب» فيقتضي أن يكون الشرط دخول الثانية بعد دحول الأولى» فإذا 
دحلت الثانية ول لم يوجد الاتصال» كذاق "المعدن". ۲ 

)٣(‏ قوله: [لبيان العلة] أي: لإظهار أن المذكور في بعدها أو قبلها علّة وهو اعم من أن تكون داخلة على 
الحكم أو العا وکلاهما يوحدان قي کلام العرّب» فالأوّل قوهم: «أطعمته فاشبعته» أو «سقیته فأرویته» 
أي: سقيّه بسبب هذا الطعام وأرويته بسبب هذا السقي» والثاني كما يقال للأسير أي: من هو ق قيد 
الظا لم أو حبس السلطان أو د ا م ا هر ار الفرح والخلاص: «أبشر فقد أتاك الغوث فقد 
E‏ لأن لحوق الك عا الهارة ون هذا الغا قا 
التعليل» كذا قي "المعدن"؛ لأا .معن لام التعليلء قال الإمام فخر الإسلام رحه الله: إّما تدحل الففاء 
على العلل إذا كانت مما تدوم فتكون موحودة بعد الحكم كما كانت موحودة قبل الحكم فيحصل 
التعقيب الذي كان e‏ «الفاء» وإن لم يشترط الوام ى العلة لا يخسن درل «الفاء» عليها؛ لأا 
تتقدّم الحكم فكيف تكون محل الفاء وهذا كما يقال: «أبشر فقد أتاك الغوث» فإن إتيان الغفوث وإن 
EE OTE‏ مده فيكون ا غ لاحقا عنها يتحقق معن التعقيب... إلى 

<“ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ١٤ا‏ )ب 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - فصل الفاء للتعقيب 


E 8‏ 
فأنت حر» كان العبد حرا في الحال وإن م يود شيئاء ولو قال للحربي: 
e 3‏ لأن العي إترل من جهة أنك آمن. ١١‏ ر الصغير. ٠١‏ ارچ 
«إنزل فانت امن» کان اما وإن ينزل» وني "الجامع" ما إذا قال: أمر 
آي زوحي ۱۲ الوكيل بالطلاق. ٠۲‏ قيد به لأن انفويض مقصور على الحلس. ٠١‏ 


امرأق بيدك فطلقها» فطلقها فى الجدلس طلقت تطليقة بائنة ولا يكون الثان 


. 3 0 
الزوجحة. ١١‏ وهو قوله فطلقها. ١۲‏ 


تو كيلا بطلاق غير الأول فصار كأنه قال: «طلقها " ERAS SEES CS‏ 


فيدخل الفاء وقال صاحب "التوضيح" وغيره إنّها إّما تدحل على العلة إذا كانت علَة غاية ليكون 
وحودها محرا عن العلول فيتحقق معن التعقيب. ٠١‏ 

RO E OA O 
OE E PT ODE 
ا ا‎ e E صار حرٌّا» فإن قيل: ۾‎ 
EE RE E E O E 
الجواب بتقدير كلمة «إن» إنّما تجحعل الماضي والجملة الاسمية معن المستقبل إذا كانت ظاهرة»‎ 
E RT 
E E 

)١(‏ قوله: [كان العبد حرّا... إل] لأن «الفاء» دحلت على العلة؛ لن الحرّية دائم فيصير متراحيأ عن 
الأداء نظراً إلى البقاءء فأشبه التراحي في الابتداءء فيصح دحول «الفاء» عليه» فصار معناه أذ لي ألفا؛ 
لاك حر فلا يتعلق العتق بالأداء ويتنجّز العتق؛ لأنه لا دلالة في الكلام على التعليق» وإتما ملت 
الفاء على العلة لتعذر حقيقتها وهو العطف لما سبق أن عطف الخبرية على الطلبية غير جائز وكذلك 
المسئلة الآتية» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

(۳) قوله: [وفي الجامع... آه] ما سبق من الأمثلة من نظائر دخول الفاء على العلة» وهذه اللسائل من 
نظائر دحول الفاء على حكم العلّةء ومذ يقع الطلاق الواحد إذا طلّقها؛ لأن «الفاء» لبيان حكم العلة 
فكان قوله: «فطلّقها» أمرا .عباشرة ما فوّض إليه من الأمر باليدء كذا في "المعدن". ٠١‏ 

() قوله: [بائنة] لأن المفوّض بالأمر باليد هو البائن؛ لأنه كناية» ولا يقع بالكناية إلا الواحد البائن» كذا 
في "المعدن". ٠١‏ 

(ه) قوله: [طلقها... إل] ولقائل أن يقول: إذا كان معن هذا الكلام بسبب... إل فإذا طلّقها فينبغي أن 
يكون الواقع رحعيًا؛ لأن قوله: «طلقها» صريح» وأحيب: بأن العبرة للكلام اللفوظ دون المقدر» 

ب 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( 1ا x)‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل الفاء للتعقيب 


فكان ما قبلها علة لما بعدها بالعكس ۳ 
بسبب أل امرها بیدك»» ولو قال : اطي فجعلت أمرها بيدك» فطلقها ف 


يض لصريح الطلاق وهو رجعي والأمر بيد بيان له. ۲ أي زوحي. ٠١‏ 


الجلس طلقت" تطلغ وجا ولو قال: «طلقها وجعلت أمرها بييدك» 


الزو ج لرحل. ٠١‏ 


بالواو. ۱۲ 

وطلقها في الجلس طلقت تطليقتين › وكذلك لو قال: «طلقها وابتها» أو 
e‏ ا بالکناية. ۱۲ 
بدون | او. 

«ابنها وطلقها» فطلقها ف اجلس وقعت تطلیقتان» وعلى" هذا قال أصحابنا: 

0 ا أى الأمة المنكوحة. ۱۲ أي الأمة النكو حة المعتقة. ۱۲ 
إذا أعتقت الأمة المنكوحة ثبت ها الخيار سواء کان زوجها عبدا آو حرا؛ 

کا ۱۲ فرحك فلا بملکه زوحك. ۱۲ 


لأن قوله عليه السلام لبريدة: حين أعتقت: «ملكت بضعك فاختاري»» أثبت 


وقوله: «طلقها» في الكلام الملفو ظ وقع حكما وأيضا قول الشارح وإنّما كانت بائنة حواب عن هذا 
الإشكال. ٠١۲‏ 

)١(‏ قوله: [بسبب أن أمرها بيدك] فكان الثان وهو قوله: «فطلقها» هو الطلاق المفوّض ولا يكون توكيلاً 
a‏ ولو كان للعطف تقع تطليقتان. ١١‏ 

(۲) قوله: [طلقت... إل] أي: يقع تي هذه الصورة الطلاق الواحد الرحعي؛ لأنه تفويض لصريح الطلاق 
وهو رحعيٌ والأمر بالید بيان له. ۱۲ 

(۳) قوله: [تطليقتين] لأن قوله: «طلقها» ت وكيل لصريح الطلاق» وقوله: «جحعلت أمرها بيدك» تفويض 
الطلاق إليه لكنّه ليس بحكم الأوّل؛ لأن الواو لا يحمل ذلك فكان الثاني غير الأول فصار المأمور 
وكيا بتطليقتين إحدهما بائن وهو الأمر باليد كناية والأحرى رجعي؛ لأنه صريح فإذا قال في الجلس: 
طلقتها فقد اتی ما وکل به وهو الطلقتان فوقعتاء لکنّه یکون کلاهما بائنین؛ لأن الرحعي يصير بائنا مع 
البائن؛ لأنه إذا وقع البائن فلا رحعة بعده ترحيحا للمحرم» كذا في "ا معدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [وعلى هذا... إڂ] أي: على ما قلنا: إن الفاء لترتّب ما بعدها على ما قبلها وما قبلها علة لما 
بعدها لا على ما قاله قريباً إا قد تكون لبيان العلّة كما توم فإن المسئلة غير متفرٌعة عليه؛ لأن العلة 
هاهنا هو ملك البضع للاحتيار لا بالعكس» كذا ف "الحصول". ۲ 

(ه) قوله: [سواء كان... إخ] لأن علّة ثبوت الغيار ملك البضع وعدم الكفاءة وهما لا يوجدان فيما إذا 
کا و ا و ت ا او التعميم إشارة إلى الردٌ على الشافعيٌ رحه الله» حيث لا 
يقول: بالتعميم بل يخصص الحکم لو کان زوجها عبدأء كذا قي "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ -د( '۷؛ا )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -‏ فصل الفاء للتعقيب 


الله عنها. ١۲‏ آي بريدة رضي ي الله عنها. ۱۲ ا 8 
الخيار ها بسبب ملكها بضعها بالعتق» وهذا المعنى لأ يتفاوت بين كون 
حن معن الغاء الد كوز هي الحديت بيان العلا 8ا 


الزوج عبدا أو حراء ويتفرع SS‏ 
۱۲ أي الزو 
الأمة المنكوحة ملك الزوج ولم يزل عن ملكه بعتقها فدعتِ اللضرورة إلى 


في امحل للزروج. ٠١‏ أي الزروج. ۱۲ أي ازدياد الملك. ٠١‏ 


القول بازدياد املك بعتقها حت يثبت له الملك في الزٍ لزيادة ويكون ذلك سببا 


لنبوت الخيار هاء وازدياد ملك البضع بعتقها معنى مسئلة اعبار الطلاق 


للا تتضرر المرأة بزيادة ملك الزو ج بلا بدل تي امحل وهو البضع. ۱۲ 


)١(‏ قوله: [ويتفرّع منه] أي: من معن الفاء المذكور ف الحديث لبيان العلة أو من ثبوت الخيار 
بالعتق» اعلم أن الطلاق ينقص بالرق حى كان مع الحرية ثلاثا ومع الرق نمان» وهذا 
ا اف ولك اغد ي أن الأعا رغال الرل ر هال الراة فة تابا جه اله جال 
المرأة» وعند الشافعي رحه الله بحال الرحل حتى إذا كان الحرٌ تحته أمته يملك عليها ثنتين عندنا 
وثلاثة عنده» وإن كان العبد تحته حرّة بملك عليها ثلاثاً عندنا وعنده ثنتين» ومذهبنا يتفرع 
على هذا الجديث. ١١‏ 

(۲) قوله: [مسألة... إل] فعندنا العبرة بالنساء سواء كان الزوج E‏ وهو قول علي وابن مسعود 
رضي الله تعالى عنهما وغيرهماء وعند الشافعي رهه الله العبرة بالرحال والعدّة بالنساء وبه قال مالك 
رحمه الله في "المؤطا". ٠١‏ 

(۳) قوله: [فإن بضع الأمة المنكوحة... إخ] اھان بضع الأمة المنكوحة ملك الزوج ولم يزل 
عن ملكه بعتقها ومع ذلك يثبت ها الملك بالعتق» فعلم أن بالعتق يزداد الملك في الحل حثّى 
وک لك ی اک او اكاك ما فوك ر ف ف 
المرأة بزيادة الملك في الحل» وازدياد الملك يحتاج إلى زيادة المزيل وهو الطلاقات الثلاث 
E NN E a E A SLES E e SESS,‏ 
وفاق السشبب: ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [في الزيادة] أي: زيادة امحل؛ لان قبل العتق كان للزوج محل قليل حى تحرم بالتطليقتين» 
وبالعتق يزداد لحل للروج حى لا يزول بالطلقتين بل بالثلاث. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( »ا )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل الفاء للتعقيب 


بالنساءء فيدار حكم مالكية الثلاث على عتق الزوجة دون عق الزوج 
كما هو مذهب الشافعي رهه الله تعالی. 


(۱) 


قوله: [كما هو مذهب الشافعي رجه الله] فإن عنده حكم مالكيّة الثلاث إِنّما يدار على 
عتق الزوج دون الزوحة لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطلاقُ بالرجَال» وَالْعدَةَ بالنْساء» 
وجه الاستدلال أنه عليه السلام قابل الطلاق بالعدة على وجه جختص كل واحد منهما 
يجنس على حدة» اعتبر العدّة بالنساء من حيث القدر» فاعتبار الطلاق بالرجال من 
حيت القدر حقيفا اللمقابلة ولما قوله عليه الصلاة و السلا «طلاف الأمة نان وعدها 
حيضتان» وجه الاستدلال أنه عليه السلام دک الأمة بلام التعريف وم يکن و 
فكان اللام للجنس وهو يقتضي أن يكون طلاق هذا الجنس انين فلو كان اعتبار الطلاق 
بالرحال لا كان للإماء نتان ولم يبق اللام للجتس» والحواب عن استدلال الشافعي رمه 
ا الف اا في هذه المسألة بالرأي وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث مع أن 
راویه وهو زید بن ثابت کان ا فيهم فال ذلك على انه غیر ثابت أو منسوخ» ولئن 
ثبت فهو مؤوّل بأن إيقاع الطلاق بالرحال» فإن قيل: هذا معلوم من قبل فلا يحتاج إلى 
ذكره» أحيب: بل كأنه إلى ذكره حاجة؛ لأن المرأة في الجاهلية إذا كرهت الزوج تركت 


الست فکان طلاقا منها» فرفع هذا بقوله عليه السلام والتحية؛ «الطلاة IIE‏ 1۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ١ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --.‏ فصل ثم للتراخي 


: )۱ ي 2 
فصلل ثم للتراخي' لكنه عند أي حنيفة يفي التراخي في اللفظ والحكم 
أي الماحبين. ۱۲ أي غير الموطوءة. ٠١‏ 


وعندهما يفيد التراخي في الحكم» وبيانه فيما إذا قال لغير المدخول جا: «إن 


أي الاحتلاف. ٢‏ 
لأنه متصل بالشرط بلا عطف فلا یقع به حالا. ۱۲ 


دخلت الدار فأنت طالق ٤‏ تم طالق 2 م طالق» فعنده يتعلق الأول بالدخول 


ي أي حنيفة رهه الله. ٠١‏ التطليقة. ١١‏ 


وتقع الثاني فى الحال ولعت الغالنة ة وعندهما يتعلق الكل بالدخول» ثم عد 


ف الدار 


)١(‏ قوله: [«ثمّ» للتراخي] وهو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة في الفعل المتعلق مماء فإذا 
قلت: «جاءني زید تم عمرو»» آو قلت: «ضربت زیدا تم عمروا» کان ججيء عمرو وضربه متراخياً عن 
ججيء زيد وضربه» كذا في 'التحقيق'. ۲ 

(۲) قوله: [يفيد التراخي في اللفظ والحكم] جيعا؛ لأن هذه الكلمة لَمّا وضعت للتراحي» کک 
شيء كماله» و كمال التراحي أن يكون قي اللفظ والحكم جيعا؛ إذ لو كان التراحي في الحكم دون 
التكلّم كما قال الصاحبان لكان التراحي موحودا من وجه دون وجه» كذا في "المعدن". ۱۲ 

(۳) قوله: [عندها يفيد التراخي في الحكم] أي: في وجود الفعل المتعلق بالمعطوف والمعطوف عليه مع 
الوصل ق التكلم رعاية لمعن العطف فيه؛ لأنْ العطف لا يصح مع الانفصال؛ وهذا لأن الكلام متصل 
BBS GS IA E RR EAE ESA E‏ 
كذا قي "المعدن". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [وبيانه... إڂ] أي: بيان الاحتلاف بين أي حنيفة وصاحبيه قي هذه المسألة على أربعة أوحه: ومحه 
الحصر في الأربعة؛ لأنه إمّا إن علق الطلاق بكلمة َيه في غير المدحول ما أو الملدحول بماء وی کل واحد 
إمّا إن أخُر الشرط أو قدّمه» وتفصيل هذه الأوحه مع الأمثلة مذكور قي المتن» كذا قيل. ٠١‏ 

(ه) قوله: [وتقع الثانية... إل] لأنْ الثانية والثالثة مذكورتان بكلمة «نّ» فصار كأنه سكت عن الأول 
نَم استانف مما فلا يتعلّقان بالشرط راان اال لر جره لحل ولغت الثالثة لانتفاء الحلٌ؛ لأا 
غير مدحول يها فتبين بالثانية فقط. ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [يتعلق الكل بالدخول] أي: يتعلق الكل بالشرط؛ لأن الوصل في التكلم متحقق عندها ولا 
فصل في العبارة فيتعلّق الكل بالشرط سواء قم الشرط أو أخّره» ولكن في وقت الوقوع ينزلن على 
الترتيب فإن كانت مدخولا ما يقع الثلاث وإن م تكن مدحولاً ما يقع الأول وبانت به ولا يقع الثاني 
والثالث لعدم الحلّ. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠٠0‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --.‏ فصل ثم للتراخي 


هو الشرط. ٠۲‏ في الوقوع عملا بالتراحی وقغرا اة واا اغا بات برل ۱۲ 
الدخول يظهر الترتيب فاد يقع إل واحدة» ولو قال : «انت طالق تم طالق م 
الدار 
ا رجه ال ۱۲ الطلقة. ١١‏ لفصلها عما بعدها. ١١‏ الطلقة. ٠١‏ 


طالق إن دخلت الدار» فعند أي حنيفة وقعت الأرلى ي الحال ولغت الثانية 
لعدم الحل تنجيزا وتعليقا. ١۲‏ 
والثالثةء وعندها بقع اا ل ا و 
بأن قال إن دحلت. ۱۲ NT‏ ۱۲ 


مدخولا اء فإن قدم الشرط الأول بالد في الحا 
خولا › فان 0 الشر تعلقت" أو خول و ويقع نتا الطلقتان. “٠۲‏ ا ۱۲ 
رجه الله ۱۲ وهو إن دحلت عن قوله نت طق إخ. ١١‏ لاتصاخما بالشرط وعلم العطف عليها بشم 


عند أبي حنيفة وإن أحر الشرط وقع نبان في الخال وتعلقت الثالفة بالدخو 3 


الأوليان 1۲ 4 .۲ 
أي الصاحيين. قي الدار 


وعندهما يتعلق الكل بالدخول في الفصلين" 


ا ۱۲ 


)١(‏ قوله: [ولو قال... إخ] هذا هو الوحه الثاني وهو أنه إذا أخّر الشرط وهو أنه لو قال: «أنت طالق ثم طالق نَم 
E a A a a E E a‏ 
كأنه قال: «أنت طالق» وسكت على هذا القدر فوقع هذا الطلاق فلمًا بانت لأر و ی غلا لما اة 
لأنها غير موطوءة فيلغو الثاني والثالث» وعندهما تقع الواحدة عند الدحول لما ذكرنا آنفا. ۱۲ ۰ 

(۲) قوله: [تعلقت الأولى... إل] أي: إذا قال للمدحول ها: «إن دحلت الدار فأنت طالق... آه» أعيْ: 
يقدّم الشرط فتعلقت الأولى بالشرط وتقع الثانية والثالثة في الحال عند الإمام لتجرّدهما عن التعليسق 
لانفصاما عن الشرط. ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [في الفصلين] أي: ني تقدم الشرط وتأحيره لاتصال الكلام مع كلمة «نيّ» فإن قيل على قول الإمام في 
صورة تقدم الشرط في المدحول بها وغيرها: إذا تعلقت الأولى بالشرط ينبغي أن لا تقع الثانية والثالثة بل يجب أن 
يلغو؛ لأن كلام الثاني لَمَّا انقطع عن الأول حى لا يتعق بالشرط لا يشارك الأول فيما يمّ به» وهي كلمة 
«أنت»» فلا يصير ذلك كالمعاد فيه أيضا؛ لأن ذلك إتّما يثبت بشرط الاأتصال وهو معدوم فبقي قوله: ش طالق» 
كلام مبتداً ولو استانف ذلك حقيقة لا يقع شيء فكذا إذا استانفه حكما؛ لأ الحكمي ملحق بالحقيقيء قلت: 
صحَة العطف مبيٰ على الأتصال وذلك موحود هاهنا فصار البتدأ كا معاد في المعطوف فيقع به الثاني ولا يلغوء 
وهذا احتصٌ بحرف الفاء الذي يوحب الوصل حثى لو قال: «إن دحلت الدار ونت طالق» لا تعلق بالشرط 
وتوضیحه أنه لو قال: «إن دحلت الدار... إ» لا يتعلق الثاني والثالث بالشرط لعدَم ما يوجحب التعليق وهو 
حرف العطف» لكن ثبت له الشركة فيما يتم به الأول الاأتصال صورة وبمكن ذلك بدون حرف العطف 
مثل: «زيد عا لم عاقل فقيه» أ يل را خد كور فون ف اال كدان اول واا خر ٠‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( اء٠ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل بل لتدارك الغلط 


ي المعطوف ها. ٠١‏ أي المعطوف عليه جا. ٠١‏ الزوج. ٠١‏ 
فصل بل ارك الغلط ياقامة الثان مقام الأول فإذا قال لغير 


9 


المدخحول بما: «أنت طالقٴ واحدة لا بل ٿنتين وقعت واخ لأن قوله: ‹ 
وابطال له ولو تي ابیان لات الین. ٠۲‏ 
بل ٿنتن» رجوع عن الأول ياقامة الغا مقام الأول ور يصح رجوعه فيقع 


لملم ص الرجو ع نها لاطلاق. ٠۲‏ الرأة. ٠۲‏ الطلقات. ٠١‏ 


الأول فلا ۱ عند ل افنتين» کانت مدخہ لا ہا الثلاث» 
رل فلا قى انحل خت قو ور e‏ 


وهذا جخلاف ما لو قال لفلان: «علي ألف لا بل ألفان» حيث لا يجب ثلاثنة 


إضراب بالترقي أي ليس ألف جرد بل بعد ألف. ١١‏ 


)١(‏ قوله: [«بل» لتدارك الغلًط] فإتها موضوعة لإإعراض عن الأول ذكرا أي: جعل المعطوف عليه في 
حكم المسكوت عنه من غير تعرّض لاثباته ونفيه» وإذا انضمٌ إليه لفظ «لا» صار نفياً في النفي الأول 
نحو: «حاعن زيد لا بل عمرو»» كذا قال الحققون. ٠١‏ 

(۲) قوله: [ياقامة الثان... إخ] فإذا قلت: «حاعن کو کی ا لالاحبار .مجيء ل 
تبين لك أنك غلطت في ذلك الإخبار فتعرّض عنه إلى عَمرو» فتقول: «بل عمرو»» وإذا قلت: «ما 
حاءن زيد بل عمرو» فمعناه «بل حاعءن عمرو»» عند الجمهور «بل ما حاءني عمرو» عند المبرد 
وقال عبد القاهر: الكلام ممّا تمل الوحهين» نَم اعلم بأن الإعراض بكلمة «بل» عمّا قبله إلّما يصح 
۵ کل موقر ت ارغ عن ازل آي ل الفط کا مار ا ا ا ل كاد ان 
وفيما لم ييين الإعراض عن الأول صار كلمة «بل» فيه منزلة العطف الحض ازا فيثبت الفاني 
مضموما إلى الأول على سبيل الحمع دون الترتيب» كذا في شروح "انار" 

(۳) قوله: [و م يصح... إل] لأن الكلام إنشاء ولا بمكن إبطاله بعد التكلّم بدون جعله في حكم المسكوت 
عنه؛ لأنه قد وحد وصدر منه ما لا مبرر له ولا بمكنه إعدامه أي: إبقاؤه على عدمه الأصلي؛ لأنه ينسلخ 
عن أصله بالوحود فلا يسعه أن يعده كأن لم يكن» وأمّا العدم الأ ده ا نال که 
يتحقق في زمانه» وإذا تحقق وحب ترب حکمه عليه وهو وقوع الطلاق لامتناع تخلف الحكم عن سببه؛ 
لأنه موجب له بل زمان وجحوده عین زمان وجحوده» کذا في كتب الأصول. ٠١‏ 

EE BE EDE E E EBES قوله: إ[يقع الغلاث]‎ )٤( 
مدحول ها حيث تقع واحدة؛ لأنه لا ي يصح الرحوع عنها فوقعت واحدة وتبين ها ولا تبقى محلا‎ 
٠١ عند قوله: «ثنتين» فلا يقعان» كذا في "الفصول".‎ 


:"المدينة العلمية" جمعية (الدعوة الإسلامية رل( oY‏ ) — 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل بل لتدارك الغلط 


أي المعطوف عليه ها ۲ ليل لتحا لا ل ۱۲ أي لفظ بل. ٠١‏ أي لتلافيه. ٠١‏ 
آلف عندناء وقال زفر: « جب ثلانة ألاف»»؛ لأن حقيقة اللفظ لتدارك الغلط 
ا ٩‏ 


أي المعطوف با ٠١‏ أي الإقرار بالألف. ٠۲‏ آي ااقرار الاين - 
پاثبات الغا مقام الأول ول يصح عله +١‏ طال الأول فیجب" اللان 
أي الإقرار بالألف. ٠١‏ 


مع بقاء الأرّل وذلك بطريق زيادة الألف على الألف الأول“ بخلاف قوله: 
فلا يصح جحذف قيد ا د. ۱۲ 
س أي فصل الطلاق. ٠١‏ أي فصل الإقرار. ٠١‏ 


«أنت طالق ‏ واحدة ۹ بل نتن »؛ لن هذا إنشاء وذلك إخبار والغلط" إلا 


أي لفظ بل. ٠١‏ 


یکون في ا دون الإنشاء فأمكن تصحيح اللفظ بتسدارك الغلط في 


فصل. ۱۲ 


الإقرار ون ن الطلدق ج لو کان الطلاق بطريق الإخبار بان قال: « کشت 


طلقة. ١۲‏ من تدارك الغلط في الإحبار دون الإنشاء. ٠١‏ 


طلقتك مس واحدة لا بل ثنتين» يقع ثنتان لما ذكرنا. 


)١(‏ قوله: [ولم يصح عنه... إخ] لبطلان إنكار بعد الإقرار» كما قال عليه السلام: «المَرء يوذ يإقراره» 
لكن إقراره بألفين على وجه إقامتهما مقام الأول صحيح لاقتضاء كلمة «بل». ۱۲ 

(۲) قوله: [إفيجب... إڂ] أي: فيلزمه الألفان مع الألف الأوّل» كما لو قال: «علي ألف درهم بل آلف 
دینار» 8 المالان لاحتلاف الجنس. ٠١‏ 

(۳) قوله: قوله: أنت طالق... إل] يعيْ: إذا قال لغير المدحول بما: «أنت طالق واحدة لا بل 
تنتين» تقع الواحدة؛ أنه ذا قال أن طالق وانحدة وفعت واخدة ولا كن الإعراض عة ولا 
كانت هي غير موطوءة لا عدَّة ها فلم يبق الحل فيلغو ما بعده؛ لأن الطلاق إنشاء والغلط إتما يكون 
في الإحبار دون الإنشاء؛ لأنه إيجاد أمر لم يكن وبعد ما وحد شيء لا بمكن تداركه ا 6 
على عدمه» فأمّا الخبر يحتمل الصدق والكذب فيمكن تدا ركه بالصدق ونفي الكذب» فأمكن تصحيح 
اللفظ بتدارك الغلط قي الإقرار دون الطلاق حتى لو كان الطلاق بطريق الإحبار يقع ثنتان لما قلنا: إن 
تدارك الغلط في الإحبار ممكن» كذا ف "المعدن". ١١‏ ۰ 

)٤(‏ قوله: [والغلط... إخ] فإن قيل: الط كما يتصرّر في الإحبار بعدم المطابقة لنفس الأمر كذلك 
يتصوّر قي الإنشاء لعدم موافقة اللسان مع القلب» قلنا: ذلك لا يعتبر في الطلاق؛ لأنه صريح» وحكم 
الصريح متعلق بنفس الكلام بدون العزعة. ٠١‏ 


: المدينة العلمية" جمعيّة (الدعوة الإسلامية) سد( ٠٠١‏ )ب 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل لكن للاستدراك 


بالتحفيف عاطفة و بالتشديد مشيهة بالفعل بالفعل 3 ا أي لکن. 
ستدٍ اك بعد ١‏ ن جب إلبات ما بعده فاا 
فصل لکن لل ر لنفي فیکو مو ر 
أي لكن. ٠۲‏ اي لکن ا ۱۲ 


نفي ما قبله فثابت بدليله والعطف بمذه الكلمة إما يتحقق عند اتساق 
الكلام فإن كان الكلام متسقا يتعلق" النفي بالاثبات الذي بعده وإلا فهو 


وإِن م یکن متسقا. ١٠۲‏ 


)١(‏ قوله: [للاستدراك... إخ] هذا اصطلاح الخليل أي: طلب درك السامع بدفع ما عسى أن يتوهّم من الكلام السسابق 
فلا ب له من مفهومين متخالفين» فلو عطف جا مفرد على مفرد وحب وقوعها بعد التفي كما أشار إليه في اللتن» 
كما في «ما حاعن زيد لكن عمرو» أي: «حاعن عمرو»» ولو عطف ها جلة على أحرى جاز الأمران فيها وقوعها 
بعد النفي وبعد الإثبات» والتخالف أعم من أن يكون بالإيجاب والسلب أو ما يجري جحراهما من التحالف بين 
البوتيتين كالزوجية والفردية والإنسانية والفرسية» وهي إن كانت مخففة فهي عاطفة وإن كانت مشددة فهي م شبّهة 
مشا ركة للعاطفة في الاستدراك. فإن قيل: الكلام هاهنا ثي بيان حروف العاطفة وكلمة «لكن» إنما تكون عاطفة إذا 
كانت مخففة» وما إذا كانت مثقلة فهي من الحروف المشبّهة بالفعلء وقد ذكر الصف وسائر أيمة الأصول الثقلة في 
نظائر العطف» قلت: نعم! كلمة «لكن» العاطفة لا تكون إلا خففة إلا أن امشايخ رحمهم الله تساوا في ذلك 
فذكروا النقلة في نظائر العطف؛ لأن كليهما للاستدراك كذا ف 'للعدن". ٠١‏ 

(۲) قوله: [بعد النفي... إخ] ولله در الملصتف رحه الله حيث أشار بهذا الكلام إلى أمرين: أحدها محل 
استعماله وثانيهما بيان موحبه» فأشار إلى الأول بقوله: «بعد النفي»»ء وإلى الثاني بقوله: «فيكون موحبه 
ات ا ةوغر اال رخ اه من هو اوا وان ارف ن لک وا وخر أن و 
لا يستدرك بجا بعد الإيجاب و«بل» يقع بعده الإيجاب والنفي» والثان أن موحب «لکن» إثبات ما بعده وأمّا 
النفي ما قبله فثابت بدليله لا بكلمة «لكن» كما مر بخلاف «بل»» فإه يوحب نفي الأول وإلبات الفان 
بوضعه وهذا أي: الاستدراك e‏ بعد النفي قي عطف المفرد على المغرد» فإن كان في الکلام جملتان 
ختلفتان ا حاز الاستدراك ب«لكن» في الإيجاب ا حاز قي «بل»» كذا قیل. ٠۲‏ 

() قوله: [عند اتساق الكلام... إل] أي: انتظامه من «وسق الشء» إذا حَمّعه وذلك لشيتين: أحدهما أن يكون الكلام 
مصلا ومرتبطا بعضه يعض غير منفصل ليتحقق العطف» والثان أن يكون عل الإأبات غير حل انفي ليمكن المع 
ينهما ولا يناقض آخر الكلام أوّله كما قي قولك: «حاعن زيد لكن عمروا م يأت»» كذا قي "بجحمع الحواشي". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [يتعلق النفي... إخ] أي: يرتبط النفي بالإثبات ولا يكون بينهما بعد «لكن» في ذلك الكلام 
تناف وتناقض. ١۲‏ 


() قوله: إو أي: وإِن م يوجد الاتساق بأن فات أحد الشيئين المذكورين ف الاتساق. ۱۲ 


:المدينة العلمية" جمعية (الدعوة الإسلامية رل( \o٤‏ ) — 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل لكن للاستدراك 
أي الاتساق. ۲ل اکر ١١‏ , مقر ٠١‏ 
مستانف» مناله ما ذكره محمد عليه الرحمة في "الجامع": إذا قال: «لفلان علي 
بدم من ألف أو صفة أو بيان له. ٠١‏ أي ليس ل عليك ألف لأحل القرض. ٠١‏ أي المقر يكون الألف عليه قرضا. ٠١‏ 


ألف قرض» فقال فلان: «له ولکنه غصب» لزمه المال؛ لأن الكلام مسق 
فظهر أن النفي كان في السبب دون نفس الالء وكذلك لو قال: «لففلان 


الذي أقر به امقر وهو القرض. ٠١‏ 
المشار إليها. ١١‏ 2 أي ليس لي عليك ألف من تمن ال حارية. ٠١‏ 
على ألف من نن هذه الجارية» فقال فلان: «لاء الجارية جاريتك ولكن لى 
اف ا ال ف کان فاضا الال 
ى الفا» بل مه ١‏ ذظم أن اله ن ی ۱١‏ أ المال» 
عليك ألفا» يلزمه الال فظهر أن النفي كان في السبب لا في أصل الالء ولو 
ذو الید. ٠۲‏ أي العبد الذي قي يدي. ٠١‏ أي للمقرله. ٠١‏ 


کان ف يده عبد فقال: «هذا لفلان». فقال فلان: «ماکان لی قط ولکنه لفلان 


رحل. ۱۲ أي العبد المذكور. ٠١‏ أي العبد المذكور. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [لزمه المال] فالنفي في مسغلة "الجامع" وهو ما قال فلان: «لا» والإثبات هو قوله: «لكته غصب» 
فهاهنا تعلق النفي محل الإثبات؛ لأن محل الإثبات هو السبب أي: القرض لا أصل الال وهو لزوم 
ألف درهم فيكون النفي وهو قوله: «لا» متعلَقاً بالسبب أي: بالقرض لا بأصل الإقرار وهو لزوم لف 
درهم. ا 

)١(‏ قوله: [لأن الكلام... إل] أي: كلام امقر وكلام امقر له متوافقان لا متنافيان؛ لأنمما يوافقان في أصل 
ESO‏ ا ر و ا 
عرض كلامه أضل لال كذا ن "معدن ٠٢‏ 

(۳) قوله: [دون نفس المال] فكان الكلام ا ا ا 
هو المقصود لا يبال باحتلاف الأسباب على أن التوفيق ف التصحيح اا کے ن کے 
BN SAS E SE A AOE‏ 
لأت امقر اده عضا اء على غد ادن والاجارة بالات كدان الع ٠‏ 

)٤(‏ قوله: [وكذلك] أي: مثل المذكور ف اتساق الكلام وف نفي السبب دون أصل المال» كذا في 
"الحصول". ٠١‏ 

(ه) قوله: [ولکته... ٳڂ] «لکته» نفي» لکته عن نفسه لقوله: «ما کان لي»» قد يحتمل E)‏ 
عن نفسه مع التحويل إلى ال فان رجحل اف يكرة غا عن فة بترن الصريل اذا 
وصل قوله: «لکنّه لفلان» کان بیان ان نفي الملك عن نفسه كان مع التحويل إلى الثاني بإئبات 
الملك» فيكون العبد للمقرٌ له الثاني. ٠١‏ 


:'المدينة العلمية" جمعيّة (الدعوة الإسلامية) دد( ٠٠١‏ )س 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --.‏ فصل لكن للاستدراك 


0 المقر الأول. ٠١‏ بلك و وهو ا ۲ 


آخر» فان وصل الكلام کان العبد للمقر له الغان؛ لأن النفي يتعلق بالإثبات 


المذكور. ٠١‏ تي كلام القرله الأول 
E‏ الد ل ل له ردا للوق ٢‏ وهو قوله ما کان لی ۱۲ 
ن ن ن دا ۱ ان 
وان فصل - ول فیکون قول المقر له رین دار ویر رر 
E‏ ربالقرالأول لفلان. ۱۲ 
أمة تروجت نفسها غا إذن مولاها عنة درهم فقال المولى: دل a El‏ ۱۲ 


)١(‏ قوله: [فان وصل... إ±] یکون الكلام متسقا؛ لأن مدار الاتساق على ما قيل محمو ع أمرّين: الأثصال 
بالسابق في التكلم وعدم 5 تعلق النفي والإثبات بشيء بعينه» حتى لا يبقى التناقض والتدافع ولو بحسب 
الاه فقط فعند فقداة أك الأمرين لا قى الأضساق بل يغد كلما مسعاتفا فندر. ۱۲ 

© ق ا[ للمق رار ل] وهر من بده الد أن الق له الأرل إ5ا فصل و قطعه كمه کان ضا الک 
مطلقاً أي: يا عن تفه ألا ل غا إل أحد غلاف ما إا رصل فاته وإن كات شهادة الفرف لكنة 
ا بالك للغير مصلا بالنفي عن نفسه صار الكل بمنزلة كلام واحد» فيكون تقلم الإقرار 
رتاخيره سرام فل كانه قم الإقرار بالك لان صيانة لكلا العاقل عن الإلغاء تداي 
"المعدن". ۲ 

(۳) قوله: [قول المقرٌ له] وهو قوله: «ما كان لي قط» في صورة الفصل ردا للإقرار وتكذيبا للمقرٌ 
حلا للکلام على الظاهر»ء ويكون قوله: «لكته لفلان» بعد ذلك شهادة ملك الثالث على ذي 
اليدء وشهادة الفرد لا يثبت الملك لا سيّما إذا كان بلا دعوأى الملك فبقي العبد ملكا له» كذا 
قي "المعدن". ۲ 

() قوله: [لا أجيز العقد] يعئ: أن الأمة إذا تزوّحت بغير إذن مولاها .عغة درهم» فقال المولى: «لا أجحيز 
النكاح .ئة درهم ولکن e‏ ومسین»» فقوله: «لا أجیزه» نفي العقد وفسخ للنکاح» وقوله: 
«ولكن أحيزه... إلخ» إثبات العقد» والإثبات والنفي في عل واحد حال» فجعل «لكن» حيئنذ مبتدا؛ 
لن هذا نفي فعل وإثباته بعينه» توضيحه لَمّا قال المولى: «ولا أجيز العقد» ا 
ولم يبق له وجه صحَة» ثم لَمّا قال بعده: «ولكن أجيزه عة وخمسين» يلزم أن يكون إثبات ذلك الفعل 
امنفي بعينه؛ لأن المهر في النكاح تابع الاعتبار له» فيتناقض أوّل الكلام بآخره» فحملناه على ابتداء 
النكاح .عهر آخحر» وفسخ النكاح الأول الذي عقدته فيكون كلمة «لكن» ح للاستيناف لا للعطف»› 
ولو قال المولى قي جواما: «لا أجيز النكاح .ئة e N‏ هذا بعينه مثشال 
الأتساق فبقي أصل النكاح ويكون النفي راجعاً إلى قيد المحةء والإثبات إل قيد المعة والخمسين فلا 
يكون في صورة الوصل نفي فعل وإباته بعينه فتدبر» كذا قيل. ٠١‏ 


:"المدينة العلمية" جمعية (الدعوة الإسلامية رل( ۱٦‏ ) — 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل لكن للاستدراك 


أي العقد. ۱۲ 


بعئة درهم ولكن أجيزه ئة وجسين» بطل العقد؛ لأن الكلام غير متسق فإن 
أي الإحازة. i ٠١‏ ۱۲ أي امو أي العقد. ۲ e‏ 
نفي الإجازة وإثباها بعينها لا بتحقق فکان قوله: الک اه اا حه 


و E‏ 
رد العقد وكذلك لو قال: «لا أجيزه ولکن أجیزه إن زدتني مسين على المع 
قوله هذا. ۱۲ الأول. ۲ أي اتساق الكلام. ٠١‏ 


یکون فسخا للنکاح لعدم احتمال البيان؛ لأن من شرطه الاتساق ولا اتساق. 


۱۲ A 


)١(‏ قوله: [بطل العقد؛ لأن الكلام غير متسق] أي: غير مسق أي: غير مرتبط ما قبله أي: من حيث 
العن وإن كان مصلا صورة. ٠١‏ 
(۲) قوله: [إثباته... إخ| فيه إشکال وهو آنا لا نسم ذلك؛ ا وأحاز النكاح 
لمقيد ئة وخمسين فلا يكون نفي الإحازة وإثباما بعينها قي شيء واحد» قلنا: 0 المهر في باب النكاح 
من الزوائدء ومذا يصح النكاح بدون ذكره e‏ النفي E‏ فکان قوله: «لکن 
أحيزه... إخ» إثباته بعينه بعد نفيه فلا يعتبر؛ لأن نکاح الأمة كان موقوفاً على إحازة المولى وقد 
انفسخ بالردٌ والمفسوخ لا تلحقه الإحازة» فيكون «لكن» للاستيناف لا للعطف» كذاق بعمض 
الحواشي. ٠١‏ 


: المدينة العلمية" جمعيّة (الدعوة الإسلامية) سد( ٠١١۷‏ )ب 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي ددد فصل أو لتناول آحد المذكورين 


أي حرف أو. ۱۲ i‏ ۲ للولى لعبده. ۲ اید ل 


فصل أو لون ادا الا وا ا لو قال : «هدا حر او هذا» کان 


قول المولى. ٠١‏ 


في الام والترديد. ٠١‏ أي العبدين. ١١‏ أي احتياره ي اليقين. ١١‏ المولى لرجاين. ١١‏ 


عنزلة قوله: : «أحدها حر» حتی کان له ولاية البيان» ولو قال: «وكلت 


أي الولى. ۱۲ 
أي بيع العبد 


بيع هذا العبد هذا أو هذا» کان الو كيل أحدشا ويا بباح البيع لکر' واحد 


أي الو کيلين و العبد. أي ال وكيلين بالترديد. البيع. ( لل ۲ء 


منهما ولو باع أحدها نم عاد العبا إلى ملك الموكل لا يككون للا خر أن 


TEE لاه‎ 

)١(‏ قوله: [لتناول. E‏ أي: لنسبة أمر إلى أحد الشيئين لا على التعين أو لنسبة أحد الأمرين إلى شيء» 
وبالحملة مفاده ومحصول معناه اعتبار المفهوم المردود أحذه من الدوران بين الشيئين فيؤول لمعن إلى 
مفهوم أحدها أو معن أحدها لا على التعيين» وهذا مفهوم مبجمل مبهم غير صالح لنزول الحكم 
الشخحصي عليه كالحرية والطلاق» وهذا يحول الأمر إلى بيان القائل وتعيينه ويكون له ولاية ويجيزه 
القاضي عليه ففي المفردين تفيد ثبوت الحكم لأحدهماء كقولك: «حاءن زيد أو بكر»» كما تقول: 
«زید قاعد أو قائم»» وني احماتین تفید حصول مضمون أحدها کقوله تعالى: چان اقلوا نفک أو 
e‏ من دیا ر کم [النساء : ٦٦‏ ]» هذا هو مذهب عامّة أهل اللغة وأيمة الأصول هو تار شس 
الأيمّة وفخر الإسلام وذهبت طائفة من الأصوليين وجاعة من النحويين إلى أنما موضوعة للشك 
وهو ليس بسديد؛ لأن الشك ليس معن يقصد بالكلام وضعاء بل هي موضوعة لأحد المذكورين من 
غير تعيين» نعم في الأحبارات يجيء الشاك باعتبار حل الكلام وهو الخبر اجهول» ولذالزم منه 
التحيير في الإنشاء؛ لأن الإنشاء لإثبات الكلام ابتداء فلا يحتمل الشك فإن عله الخبر فأو» في الإنشاء 
افير أو الإباسة معلا على تس سا ينامي اقام فى ار هرل رم الان ون الإتهاء لسرم 
التحيير بين أحد الأمرين فافهم» كذا في شرح "الحسامي". ۲ 

() قوله: [كان له ولاية البيان] أي: يسين أحدهما أيهما شاء مباركاً كان أو بشيرأء ثُمٌ تناوله لأحد 
لمذكورين إمّا على سبيل البدل كما في مسألة الحريةء وإمّا على سبيل العموم كما يأتي في مسشلة 
الت وكيل فلا يحتاج إلى بيان المؤکل. ٠۲‏ 

(۳) قوله: [ويباح البيع ... إلى آخره] دفع لما يقال: إذا كان الوكيل أحدهما فلا يصح البيع لكل واحد 
منهما قبل بيان الم كل فدفع بقوله: «ويباح البيع... إل). ٠١‏ 

٠١ قوله: [لكل واحد] ولا يشترط اجتماعهما أن «أو» في موضع الإنشاء لل للتخيير» والت وكيل إنشاء.‎ )٤( 

(ه) قوله: [لا يكون للآخر... إخ] عملا بتناول «أو» لأحد المذكورين على سبيل العموم» فإن قلت: فما 
الفرق بين مسئلة الحرّية ومسفلة الت وكيل تي كون تناول «أو» لأحد المذكورين في الأولى على سبيل 

ب 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١ء٠‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل أو لتناول آحد المذكورين 


أي العبد البيع مرة. ۲ الزوج. ۱۲ أي الزوج. ٠١‏ بالتردیل,ٍ 8 رأة ٠١‏ ب الرأة لأ أين. 
يبيعه» ولو قال لثلاث نسوة له: «هذه طالق أو هذه وهذه) طلقت إحدي 
في التکلم المرأة. ۱۲ بلا بیان. ۱۲ أي الثالثة. ۱۲ أي إحدى المرآتين المطلقة بالإجام. ۱۲ 
الأوليين و “الغالغة ف الحال لانعطافها على الطلقة منھما ویکون الخيار 
للازوج ات اله ما ف فل ددا كا فال رها وغد 

۱ rea 
٠١ أي الحالف.‎ ٠ ۱۲ أي على القياس على مسئلة الطلاق.‎ 
هذا قال زفر: إذا قال «لا أكلم هذا أو هذا وهذا» کان بمنزلة قوله: «له‎ 


يعطف اثالث على أحدهما ۱۲ 


ألم أحد هذين وهذا» فلا بحنث ما م يكلم أحد الأولين والغالت E‏ 


بعطف جحموع الآحرين على الأول. ۱۲ الحالف. ٠١‏ أي علمائنا الثلائة. 
كلم الأول وحده يحنث ولو كلم أحد الآخرين لا بحنث مالم يكلمهماء ول 


البدل وقي الثانية على سبيل العموم؟ قلنا: الت وكيل فيه معن إباحة التصرف في مال نفسه لل وكيل بعد 
إن كان محظوراء» والإباحة توجحب العموم مثل قوهمم: «حالس الحسن أو ابن سيرين»؛ وذلك لأن 
الإباحة رفع الحظر» والحظر م ارتقع عن أحد منهما غير عين فقد ارتفع من كلل واحد فيشت 
العمو» ا المؤكل بيع ماله ولا بحعصل ذلك إلا بالعموم بأن يثبت ولاية البيع لكل واحد 
منهماء كذا في "المعدن". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [وطلقت الفالفة] أي: لكون الثالثة معطوفة على المطلقة ب«الواو» والعطف بمحرف الجحمسع 
كالحمع بلفظ الحمع» فصار كأنه جمع بين إحدى الأوليين والثالثة فيقع عليهما الطلاق. ٠١‏ 

(۲) قوله: [وهذه] فإذا قال كذلك فالزوج بالخيار في بيان المطلقة» فكذلك في القول المذكور؛ لأنه منزلة 
هذا القول. ٠۲‏ 

() قوله: [لا بحنث ما لم يكلّمهما] لأن الثابت ب«أو» واحد غير معيّن» فيعمٌ في موضع النفي عموم 
الأفرادء ويكون كل فرد منفيا عليحدة فيصير تقدير الكلام «لا أكلّم هذا ولا هذا»» فلَمّا قال: «وهذا» 
بواو الحمع فقد جمعه إلى الثاني بنفي» فشا ركه فصار كأنه قال: «لا أكلم هذا ولا هذين»» ولو قال 
هكذا يحنث لو كلم الأول ولا يحنث لو كلم أحد الآحرين ما م يكلمهماء والقياس على ممسئلة 
الطلاق غير مستقيم؛ لأن الثابت بأو» فيها إحداهما غير معيّن في موضع الإثبات فيختصٌ وكانست 
ا أي: إحدى الأوليين غير معيْن؛ لأن «أو» دخحلت بينهماء فلمًا قال: «وهذه» معطوفة على 
المطلقة منهما وهي غير معيّنة فصار كأنه قال:«إحداكما طالق وهذه»» فلو قال هكذا تطلق الثالشة 
وتخيير الزوج بين الأوليين فكذا هاهناء كذا في بعض الحواشي. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١۹ء٠‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد فصل أو لتناول آحد المذكورين 


بلا تعیین. ۱ اليك ٠۲‏ و لل وكيل فض اتعيين البيع. ١١‏ 


قال : بع هذا العبد أو هذا» کان له أن بیع أحدها أيهما شاء ر دخل' «أو» 


أي العبدين. 8 


رهه الل ۱۲ 
ف المهر بأن تزرجها على 8 هذا اکم مهرالمنل عند أي 
أي لفظ أو. ۱۲ و قي باب النكاح. ۱۲ للد ار 


لن اللفظ يتناول أحدها و الأصلي مهر المغل فيترجح ما بشامه. 


ف القدر. ۱۲ 
أن 
هو التحيات للّه... إخ لاشتواله على الشهادتين. ب حي شوت بغواه. ۱۲ 


وعلى هذا قلنا: التشهد ليس بر كن في الصلاة ؛ لأن قوله عليه السلام: «إذا 


ولا بفرض oe‏ 
لبن عليه الصلاة والسلام. ۲ ا ۱۲ 


قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلوتك» علق الإتمام ياحدها فلا 


آی-التشهد: ۲ أي قعدت مقدا ر التشهد ولم تقل شيئا. ۱۲ أي تام الصلاة. ۱۲ 


(۱) قوله: [أن يبيع أحدها... إخ| لأن كلمة «أو» ثي موضع الإنشاء للتخيير؛ لأن قولك: «اضرب زیدا 
أو عمرأ» لتناول أحدهما غير معيّن والأمر للإيتمار ولا يتصور الإيتمار بإيقاع الفعل تي غير عين» فيثبت 
الر کرو ان حن ااا ٠‏ 

(۲) قوله: [ولو دخل... إخ] الأصل فيه أن الأصل ق المهر وهو مهر المثل وإتّما يرحح اللسمًى عليه 
رض اک و کاو ال غرم من بل مه فو ال ر ل اي هو اا ما ج 
أي حنيفة رحمه الله. ١١‏ 

(۳) قوله: [بحكم... !| يعيٰ: لو أدحل لفظ «أو» في المهر بأن قال: «تزوّجحتك على هذا ألف درهم أو 
على هذا مئة دينار» مثلا بحكم .عهر المثل عند أبي حنيفة رمه الله؛ لأن الموحب الأصلي في باب 
النكاح مهر المثل كالقيمة قي باب البيع» وإنما العدول عنه إذا كانت التسمية معلومة قطعاً و لم توجد؛ 
أن دحول كلمة «أو» يمنع كون المسمى معلوما قطعا فوب المصير إليه» وقالا إنها يوب التخيير 
وللزوج أن يعطي أحد المهرين أيهما شاء» لكنّا نقول: إن كلمة «أو» وضع لتناول أحد الأمرين وهو 
بجهول غير معيّن» فإذا فسدت التسمية بجهالة يصار إلى موحبه الأصلي» وأمًا التخحيرر فإتّما ينبت 
ا من الايتمار قي الطلب كالأمر» وقي هذه المسئلة لم يوحد الأمر فلا يثبت التخحيير 
فتدبر» كذا في "الشرح". ۲ 

)٤(‏ قوله: [في الصلاة] أي: في القعدة الأحيرة على طريق ذكر الكل وإرادة البعض» كما في قوله تعالى: 
فإيَجْعَلون أصابعَهُمْ في آذانهم الآية [البقرة : .]١١‏ ۱۲ 

() قوله: [إذا قلت هذا] أي: قرأت التشيّد و أنت قاعد؛ لأن قرأة التشهّد م تشر ع إلا في حالة القعود. ۱۲ 

() قوله: [بأحدها] أي: علق الإتمام بأحدهما؛ لأن «أو» لتناول أحد المذكورين وهو القعدة أو قراءة 
التشيّد فيكون أحدهما فرضاً. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠٦.‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل أو لتناول آحد المذكورين 


أي التشهد والقعدة. ٠۲‏ يننا وبين الشافعي رحه الله. ١۲‏ .۲ 
یشترط کل واحد منهما وقد شرطت القعدة بالاثفاق فلا يمشترط قراءة 
في الصلاة. ٠١‏ أي أو. ۲ يننا ویینهم. ۲ التعاطفين. ٠١‏ 
التشهد ثم هذه الكلمة في مقام النفي ا نفي كل واحد من المذكورين 
ل ٢و‏ س بالتردد بین الأمرين. ٠١‏ ا ET‏ بالمبهم. ٠۲‏ 
قال: دلە آ هذا أو هذا» ` يحنث إذا آل ف الإابات 
جت لو الل اکت متاو اء نت إا کلم ادها وق از 


أي أو. 1 ای١‏ لمذكورين. ٠١‏ في اليقين. ٠١‏ 


یتناول أحدها مع صفة' التخيي کقوهم: «خحذ هذا أو ذلك» ومن ضرورة 


فإنه يتخحير في تعيين الماحوذ ولا حيار جمعها. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [فلا يشترط... إل] وعند الشافعي رحه الله فرض وعند أصحابنا واحب حتى يجب 
سجدة السهو إذا سهى عنه» لكنٌ الصلاة تتم بدونه لوجود أ ركانما لما ذكرنا من التمسّك 
بكلمة «أو» في الحديث» فإن قيل: لفظ الإتمام لا يدل على أنه ا بعده کما في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا وقف بعرفات فقد تم حجه»» فإه بقي عليه طواف الزيارة 
بالإجماع» قلنا: حقيقة الإمام تي شيء أنه ۾ يبق بعده حزء من أجزائه» فلم يبق التشهّد فرضاً 
لفرضية القعدة بالاتفاق» فأمًا أن يراد به الأشراف وهي E Ss‏ 
الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عليه السلام: «إذا رفحت راسك مر من آخر السَحْدَة 
IE‏ ا اور ل ع ك الحقيقة 
E E Ea E‏ و ا ر ا 
كذا في شرح 'المنار' 

(۲) قوله: [يحنث... إخ] لما سبق أا يتناول أحد المذكورين وهو نكرة في سياق النفي فيعم على 
وحه الانفراد. ١١‏ 

)٣(‏ قوله: [أحدها] أي: لا يثبت الخيار في تعيين أحدها؛ لأن الكل a e‏ بقي «أو» على 
حقيقتة لوحب التخحيير؛ كرت ااا م کو ا ایی ق ادا کیا ی کان ی 
الإثبات بأن قال: «هذا حر و هذا»» كذا في "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [مع صفة التخيير... إل] هذا في مقام الإنشاء والطلب» يدل عليه قوله» كقوهم: «حذ هذا 
أو ذلك» وإلاً أي: وإن م يرد عقام الإثبات مقام الإنشاء بل كان مطلقاً سواء كان إنشاء أو إخباراً لا 
يستقيم على الإطلاق» كذا ق "المعدن". ۲ 

(ه) قوله: [ومن ضرورة التخيير عموم الإباحة] أي: إباحة كل واحد من المذكورين ألا ترى 
أنه إذا يقال: «حالس الفقهاء أو المحدثين» كان معناه عندهم: حالس أحدها أو كليهما إن 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ااا )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل أو لتناول أحد المنذكورين 
أي إباحة كل فرد من غير حيار الجمع. ٠١‏ 
التخيير عموم الإباحة قال لله تعالى: #فكفارئة ! إِطْعَامُ طعَامٌ عَشرة مَسَاکين من سط ما 


2 


طون أهليكم أو کو تخر رلت Ey‏ «أو» ععنى 


ء 


ر 3 ياحمد صلی الله عليه وسلم وخ ۲ الله تعالى. ٠١‏ أي الكفار. ٠١‏ 
«حتی» قال الله تعالی: ا لك من لأر شيء أو توب لھم[ اك عمران: c۸‏ 
ار 3 في الدعاء عليهم. TS ٠١‏ .۳ أي حين. ٠١‏ 


قیل: معناه ج يتواب عليهم قال أصحابنا: لو قال: ر أدخل هذه الدار أو أدخل هذه 
أي إلى أن يقبل الله تعالى توبتهم. ۱۲ رحمهم الله. ۲ 
تائيد يجعل أو .عع حن. ٠۲‏ لدار. ٠١‏ لوحود شرطرالحنث. ۱۲ الالف. ۲ 


الدار» یکون «أو» معن ععنی «حتی». حت لو ج الأولى وله حنث ولو دخل التانية اول 
ر لعلم الشرط. ٠١‏ 


بر في ينه وعثله لو قال: «لا أفارقك أو تقضي ديني» یکون ععنی: حقى تقضي ديني. 


)١(‏ قوله: [قال الله تعال] تأييد لعموم الإباحة أو بيان له» فإن قلت: كيف يكون قوله: #إفكفارئة إطْعَاً 
الآية [المائدة : ]۸٩‏ تأييدا؛ لأنه إحبار وكلامنا في الإنشاء قلنا: إنه ععن الأمر أي: ا هذه 
الأمور فيكون الإنشاء. ٠١‏ 

(۲) قوله: [من أوسط... إل] أي: أطعموا العشرة لا أعلى الأطعمة ولا أحسّها بل من الأطعمة المتوسّطة من 
الأطعمة المختلفة الي تطعموما أهل بيتكم ممن عليكم إطعامه وإنفاقه أو اكسوا العشرة وأعطوهم الاإباس 
الوسط أو حرّروا رقبة واحدةء فهذا الترديد يسمّى حصال الكقارة أريد به منع اللو لا منع الحمع حى لو 
جمع هاهنا جاز المجحموع عن أحدها أي: الواحب عندنا أحد الأشياء الثلاثة مع إباحة كل نوع منهما على 
RT‏ صار مودَياً بأحد الأنواع» كذا في "الشرح". ٠١‏ 

(۳) قوله: [وقد يكون «أو»... إڂ] يعي : أن الأصل في «أو» أن تكون للعطف» فإذا لم يستقم العطف بأن 
بختلف الكلامان يشوّش العطف .عنعه فح تكون «أو» معن «حتى». ١١‏ 

() قوله: [إحنث] لأن اغارف عه رل ار ل اة فإذا دحل الأولى ألا قبل الثانية حنث 
لوجود الشرط ولو دحل الأولى بعد الثانية لا بحنث لفوات الشرط. ٠١‏ 

(ه) أي: قبل دخوله الدار الأولى. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [برٌ في يمينه] إن كان المحلوف عليه دحول الأولى قبل الثانية حنث لوجود الشرط» ولو دحل 
الأولى قبل الثانية حنث لوجود الشرط ولو دحل الأولى بعد الثانية لا يحنث لعدَم الشرط إِلّما جعلت 
معن حى لتعذر العطف لاحتلاف الكلامين في نفي وإثبات والغاية صالحة؛ لأن اول الكلام قي حطر 
وتحرم» فلذلك وجب العمل بجازه» كذا ق "البزدوي" و"الحسامي". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( !۲٦٠ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .  --‏ فصل حثى للغاية 


ف أصل الوضع 


قصل کے اس کدإلی» فاذا کان ما قبلها قابلا للامتداد وما 


أي الامتداد. ٠١‏ أي كلمة حنَ. ٣‏ أي كون حن عاملة بحقيقتها. ۱۲ 


hS‏ ماله ما قال محمد رمه 


وهي الغاية اة ۱۲ 
۱ أي تخليصك الضرب. ۳ 


اللّه: إذا قال «عبدي حر إن ا أضربك ج يشفع فلان» أو «حق 


بالالتجاء ال الخلاص. ٠۲‏ 


أو «حق تشتکي بین يدي» أو «حق يدخحل الليل» کانت الكل ة غا 


وهي الغاية ر ۱۲ بتجدد الأمثال. ٠١‏ لأن الرجل يترك القعوبة. ۱۲ 
۱ ب با ۱ الامتداد» وشفاعة وامنا 
حقيقتها؛ لأن الضرب بالتكرار يحتمل الامتدادء و فلان مثا , 


تصلح” غاية للضرب فلو امتنع عن الضرب قبل الغاية حنث» ولو حلف لا 


N ا‎ 


)١(‏ قوله: [حتى للغاية كدإل»] يع : أن «حتّى» وإن عدت هاهنا في حروف العطف» لكنٌ الأصل فيها 
معن الغاية كد«إلى» بأن SEE OE‏ السمكة حتى رأسها» أو غير 
جحزء کما قي قوله تعالی: هي حى مَطلَم الفْر4 [ [القدر e‏ 
فالأ كثر على أن ما بعدها داحل فيما قبلهاء كذا في "نور الأنوار" 

(۲) قوله: [للغاية] الغاية ما ينتهي إليه الشيء وعتد إليه ويقتصر عليه» فأصلها كمال معن الغاية فيها 
وخلوصها لذلك كما قال الله تعالى: #إهي حى مَطلَع افر [القدر 

(۳) قوله: [عاملة جقيقتها] وهي الغاية الخاصّة وإتّما شرط الامتداد والانتهاء لذلك؛ لأن الغاية هي الي 
يتتهي إليها شيء ولا يتأتى ذلك إلا بأن تد الأول ويتتهي بالفان فلا بد من صلاحية الأول للامتداد 
والثاني للانتهاء. كذاق "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [تصلح غاية للضرب] لأن الناس متنعون عن الضرب عادة بالشفاعة وأمثالهاء ف اعلم أن 
«حتى» كما تدحل على الأسماء تدحل على الأفعال أيضا فح قد تكون للغاية وقد تكون محرد السببية 
وامحازاة معن لام «كي»» وقد تكون بحرد العطف أي: التشريك من غير اعتبار غاية وسببية» ولكن 
الأصل هو الأول كما عرفت فيحمل عليه ما أمكن» وشرط الإمكان أن يحتمل الصدر للامتداد وأن 
يصلح الآحر دلالة على الانتهاء فإن م يوحد الشرط تستعمل للمجازاة معن لام «كي» إن أمكن وإلا 
فتستعار للعطف المحض» كذا قال البعض. ١١‏ 

(ه) قوله: [حنث] لان شرط الحنث الكفٌ عن الضرب قبل الشفاعة أو الصياح أو الاشتكاء أو دحول 
الليل وقد وحد» فإن قيل: شرط الب متصور الوجحود في الزمان الثاني فكيف يحنث في الحال» قلنا: إن 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲٦ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل حى للغاية 
الحالف. ٠٢‏ أي الغرم. ٠١‏ الالف. ۱۲ 
یفارق غره حت يقضيه دنه ففا رقه قبل قضاء الدين حنث فإذا تعذر' العمل 


۱۲ TOE 
١۲ حلف أن يضربه.‎ ٠١ العام والخاص.‎ 


بالحقيفة انع كالعرف» كما لو حلف أن يضربه حتق يموت اوح س 


حمل على الضرب الشديد باعتبار” العرف» وإن یکن الأول قابلا للامتداد 


يعن يترك الحقيقة ويعتبر تبر العرف. ۱۲ 


اليمين يقع على أوّل الوهلة؛ لأن الحامل على اليمين غيظ يلحق الحالف من حهة في الحال هذا هو 
العادة فيتقيد به اليمين. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [إحنث] لأن كلمة «حتى» لن الملازمة وهي عدم المفارقة يحتمل الامتداد وقضاء الدين 
يصلح غاية للملازمة فإذا فارقه قبل قضائه الدين الذي هو غاية له حنث لوجود الشرط» كذافي 
"الفصول" و"غاية التحقيق". ۲ 

(۲) قوله: [فإذا تعذر... إخ] حواب إشكال وهو أن يقال: إه لو حلف أن يضربه حى بموت» فالضرب يحتمل 
الامتداد والموت يصلح منتهى للفعل ومع ذلك لم يجعل«حتى» للغاية» وهذا لو امقنع عن الضرب قبل الموت لا 
يحتث» فأجحاب بأنه إنما يترك العمل بالحقيقة هأهنا بالغرف؛ لأن الحقيقة قد ترك بالعرف» كذاقيل. ۲۲ 

(۳) قوله: إلانع... إخ| ea‏ 
مل ما بعدها على خحقيقتة فان الممنوع هو إرادة معن الموت أو القتل حقيقة لا إرادة معن الغاية من 
«حتّى»» يشير إليه قوله: «حهمل» أي: الوت والقتل على الضرب الشديد إلا أن يقال: مقتضى حقيقته 
واه اف ر ال کا ر ا ا و و ر ا ا ی ا 
بأن ينقطع وجوده قبل الغاية بزمان ولو يسيرأء فلو و إلى مدحوها من الاتصال 
والامتداد المعتبرين ق مفهوم حقيقة الغاية» كان الموضوع للغاية محازأ في هذا العئ» فالموت أو القتل 
على حقيقتهماء لكنْ المراد من الانتهاء إليهما قرب الضرب منهما ولا امتداده إليهما واتصاله ممما 
حتى يؤول معن الضرب إليهما إلى الضرب الشديد» كذا في كتب الأصول. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [باعتبار العرف... آه] حتى إذا ضربه يدا ناضيف عى الضر ب قل أن خوت أو 
فة فد ب رحدو الا على قر كان غاا ععف ا ورمعل ارات امال ره ان 
يقال: إنه لو حلف أن يضربه حى يموت فالضرب يحتمل الامتداد» والموت يصلح أن يكون المنتتهى 
للفعل هاهنا أي: للضرب ومع ذلك لم يجعل «حتى» للغاية» وهذا لو أمسك عن الضرب قبل الموت لا 
يحنث» فأحاب: بأن ترك العمل بالحقيقة هاهنا بالعرف. ١١‏ 


(ه) قوله: [وإن م يكن... إخ] هذه المسلة مرتبطة بقوله: «فإذا كان ما قبلها قابلاً للامتداد... إخ». ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( :٦ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --.‏ فصل حثى للغاية 


من حي وهو مدخوها. ۱۲ 


والأخر صالحا للغاية وصله الأرّل اوا جزاء يحمل على الجزاى 


و پو آي لاتتهاء ما قبلھا. ٠١‏ المولى. ٠١‏ 
مغاله ما قال محمد رهه الله: إذا قال لغيره: «عبدي حر إن م اتك حق 
الول ٠٢‏ ا ۱۲ ا ا لاأُنه لا ينتهي. ۱۲ 


تغديني» فأتاه فلم یغده ل١‏ يعنث؛ لأن التغدية له يصلح غاية للإتیان بل هش کک 


لأا إحسان. ۱۲ أي التغدية. ٠١‏ 


داع إلى زيادة الأتيان وصلح جزاء فيحمل على الجزاء فیکون معنی لام" ي» 


کما لو قال: «ان آنك إتيانا اؤ ه التغدية اذا تعذ, هذا بان 
فصار کما لو قال: «إِن م جزاؤۇ »» وإ ر نذا بانلا 


)١(‏ قوله: إيحمل على الجزاء] أي: فإن عدم الشرطان جيعأ أو أحدهما فتكون «حى» حينئذ عع لام دكي» 
OED N a AES O E‏ 
كما أن المغيا ينتهي إلى الغايةء فتكون .معن لام «كي»؛ لأن الأول لَمّا كان سيباً كان الغرض منه السبب. ٠١‏ 

(۲) أي: مثال ما ضلح الأول سببا والآحر حزاء. ۱۲ 

() قوله: [لا يحنث] لأنه أتاه للتغدية وهو فعل المخاطب لا احتيار فيه للمتكلم. ٠١‏ 

(4) قوله: [إلى زيادة الإتيان] ولقائل أن يقول: ما ذكرتم من أن التغدية داعية إلى زيادة الإتيان فهو عادة 
الام دون عادة الكرام؛ إذ عادتمم أن يكون التغدية داعية لترك الإتيان فأمكن العمل بحقيقة الغاية» 
والجحواب عنه: أن مب الحكم على الغالب» وحالة العوام ما ذكرناء وما ذكرت ذكر الخواص فلا يبي 
الحكم عليه. ۱۲ 

۱۲ قوله: [لام «کي»] وهو الذي يكون ما قبله علَة لما بعده» نحو: آتيتك لکي تکرمێٰ.‎ )٥( 

)١(‏ قوله: [إجزاؤه التغدية] وذلك بأن يكون الإتيان على وجه التعظيم والزيادة لا على وجه التحقير بأن 
أتاه ليضربه أو ليشتمه أو ليؤدبه» فإن الإتيان على هذا الوحه لا يصلح سبباً للجزاء فكان شرط بره 
الإتيان على وجه يصلح سببا للجزاء بالغداء وقد وحده فلا يحنث وإن م يغده» كذا في "المعدن". ۲ 

(۷) قوله: [وإذا تعذر هذا] أي: حمله على الحزاء فح تكون العط ,اشحضن ازا ولا يراعي ح معن الغاية 
وهذه استعارة اخترعها الفقهاء ولا نظير ها قي كلام العرب؛ لأن ماع الحزئيات بعد تحقق العلاقة 
ليس بشرط في الجاز» واعترض عليه شيخ الإسلام أنه إذا لم تكن «حتى» في لخة الععرب والععرف 
مستعملة في العطف الحض وتفريع الأحكام الشرعية على هذه الاستعارةء ويمكن أن يقال: إن الإمام 
محمد بن الحسن الشيبان ره الله صاحب "الزيادات" ممن كان يؤحذ منه اللغة» فكفى قوله ماعا 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠٦٠١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي . -- فصل حى للغاية 


ا غير دلالة على غاية أو جحازاة. ١۲‏ ره الله. ۱۲ 
يصلح الآخر جزاء للأوّل حمل على العطف ا لحض» مثاله ما قال محمد رمه 


الول الحالفء ١١‏ رر 
الله: إذا قال: «عبدي حر إن لم آتك حت أتغدي عندك اليوم»»› أو «إِن م تأتني 
فعبدي حر. ۱۲ أي المخاطب . ۱۲ ينغد عنده ي ذلك الوم .إل ۲ تعذر هله على الجراء. ٠١‏ 
تغڈی عندی الیو ھ» فأتاه عنده ی ذلك ١‏ حنث ؛و ذلك 
حق ي ي ليوم اا ak‏ ي لوم ا 
أي الإتيان و ا ۱۲ 


ا ر اق نق ر 


أي بحمو ع الفعلين EL‏ ۱۲ 


فعله جزاء لفعله فيحمل على" العطف الحض فيكون الجموع شرطا 


لأن ابجازي بالكسر يجب أن يكون غير ايحازي بالفتح. ٠١‏ 


E‏ في علوم e‏ الفقهاء يتقدمون على النحاة في أحذ المعاني من 
قوالب الألفاظ فلا عبرة حم أي: النحاة .عقابلة الفقهاء فتفكر. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [عبدي حر إن م آتك] هذا مثال للعطف الحض لعدَم استقامة الحازاةء فإن التغديّة قي هذا المخال 
فعل المتكلم كالإاتيان» والإنسان لا يجازي نفسه؛ لأن الحزاء مكافاة والإنسان لا يكاقي نفسه» وهذا 
قیل: «اُسلمت کے دحل الجنة» بصيغة المجهول لا بصيغة المعلوم» فتعيْن أن بجحعل مستعارة للعطف» 
فكأنه قيل: «إن لم آتك فلم أتغدٌ عندك فعبدي حر»» فإن لم يأت ا ا عن الإتييان 
و ا ا لوجود الشرط هو عدم اا ا ها مو لأن الأقرب في هذه 
الاستعارة حرف «الفاء»» فإذا جعلت .ععن «الفاء» لا يستقيم التراحي كما لا بخفى. ٠١‏ 

(۲) قوله: [إعلى العطف الحض] أي: على العطف .معن «الفاء» أو عع «ّ؛ لن التعقيب يناسب معئن 
الغاية فيتوقف وحود الب على وحود الفعلين أي: الإتيان والتغدّي بوصف التعقيب» فيكون امجموع 
رطا لار وا وتغدى عقيب الإتيان من غير تراخ حصل الب إلا فلا كذا قي "الفصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [فيكون الجموع... !إڂ] ولو أتى وتغدّى عقيب الإتيان من غير تراخ حصل ال وإلاً فلاء حى 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( 1٦ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -‏ فصل إلى لانتهاء الغاية 


المسافة. 3 أي إل. ٠١‏ 


فصل «إلى» لانتهاءِ الغاية 2 هر ف بعض الصور يفيد" معنی امتعداد 
إ4 


الحكم وي بعض الصور يفید معنی الإسقاط فان أفاد الامتعداد لا تدخل 
اي ٿي حكم المغيا. ۱۲ الغاية ي حكم المغيا. 3 أي الامتداد. ٠١‏ 
الغاية في الحكم وإن أفاد الاسقاط تدخل» نظير الأرّل: اشتريت هذا اللككان 


أي الخيار. ٠١‏ أي الإسقاط. 


إلى هذا الخحائط لا يدخل الحائط في البيع» ونظير الثاني : باع a‏ الخيار ِل 


)١(‏ قوله: [«إلى» لانتهاء الغاية] فإن قيل: إن معن الغاية هو الانتهاء فكانت إضافة الانتهاء إلى الغاية إضافة 
الشيء إلى نفسه وهو لا يجوز قلنا: العبارة بحذف المضاف إليه فالتقدير لانتهاء ما قبل الغاية فلا يردء 
تم اعلم أن في «إلى» أربعة مذاهب لأهل العربية: الأوّل: دحول ما بعدها في حكم ما قبلها مطلقاء 
والثان: عدم الدحول مطلقاء والغالث: الدحول ا دهاشن خی ما فاا وا ف والرابع: 
أن الدحول أو عدم الدحول جاج إلى دليل حارج ولا دلالة ل«إلى» على الدحول ولا عدم الدحول» 
اة ا اور ا ت و «يفيد معئ... إخ»» كذا قيل. ٠١‏ 

(۲) قوله: [یفید معنی امتداد الحکم] بأن لا یکون صدر الكلام متناو لا للغاية أو في تناوها شك فتذكر كلمة 
«إى» لد الحكم إلى الغاية كما في قوله تعالى: لنم نموا الصيام إلى ل4 [البقرة : ۱۸۷])» فإن الصوم 
يقع على الإمساك ساعة بدليل مسئلة الخلف وهو لا يتناول ساعة أحرى» فذكر الليل لد الحكم. ٠١‏ 

(۳) قوله: إ[يفيد معنى الإسقاط] بأن يكون الصدر متناولاً لما وراء الخاية» e‏ 
وراءها کما فی قوله تعالی: اإوایدیکم إلى المَرَافق [ [لمائدة : 1]» فإن اليد اسم للحارحة من رؤس 
الأصابع إلى الإبط فذكر المرفق لإسقاط ما وراءها. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [لا يدخل الحائط في البيع] إذ اسم المكان يطلق على الأقلٌ والأكثر» فيكون ا 
فان قیل: فعلی هذا یلزم أن یکون «إلى» في قوله تعالی: «ِسبْحان الذي أسْرَّى بعبده ليلا مَنَ المَملجد 
الْحَرَام إلى المَسجد الأقصّى [الإسراء : ]١‏ للامتداد؛ لأن صدر الكلام لا يتناول ماوراء الغاية؛ إذ 
الإسراء يجوز أن يكون فرسخا أو فرسخين وليس كك بل يتحقق فيه حكم الإسقاط حيث دحل 
الد الاق "ت ال را هق تآ الى ال اله عليه وسل دغل االسجت الأففل "اة 
اراج فل لاسرا من "مك" إل انسح الأقصى" ابت بالتض ومنالبجد الأ إل 
السماء وإلى حيث ما شاء الله فبالأخبار» وعلى هذا من أنكر دحول البي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
"المسجد الأقصى" ليلة المعراج يكفر لإنكاره النصوص القطعية ومن المسجد الأقصى إلى السماء وإلى 
ما شاء الله ليلة المعراج لا يكفر ولكن يكون مبتدعاً لإنكاره الخبر الصحيح» كذا في "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۷١ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -‏ فصل إلى لانتهاء الغاية 


۲ أي ي حك كم اليمين وهو عدم التكلم.‎ TT 
ثلاثة أيام وله لو حلف لا أكلم فلانا إلى شهر كان الشهر داخلا في الحكي‎ 
۱۲ عندنا حلفا لزفر رحمه الله.‎ ٠١ أي إفادة الإسقاط.‎ ۱۲ ARNE a ١۲ للى.‎ 


وقد أفاد فائدة الإسقاط ههناء وعلى هذا قلنا: المرفق . داخلان 
تحت حکم الغسل في قوله تعالی: إلى | لمَرّافق4[ [لمائدة: ١]؛‏ لأن كلمة «إلى» 


ما وراء الغاية. ٠١‏ أي الشان. ٠١‏ أي الغاية لإسقاط ما ورائها. ٠١‏ أي وظيفة اليد من الوضوء أو الغسل. 


ههنا للإسقاط فاه لولاها لاستوعبت الوظيفة جيع اليدء وفذا قلنا: 


فاا ان E‏ ۱۲ 
أي من الأعضاء الواجبة الستر. ۱۲ 


من العورة»؛ لأن كلمة «إلى» في قوله عليه السلام: «عورة الرجل ما تحت الس 


أي كلمة إلل. ٠١‏ أي إسقاط ما وراء الغاية. ٠١‏ وهو وحوب الستر في الصلاة وقي غيرها. ٠١‏ 


ا الركبة» تفيد فائدة الإسقاط فتدخحل الركبة في الحکم وقد تفيد كلمة «إِلی» 


أي حكم العورة. ٠١‏ إذا دحلت في الأزمنة. ٠١‏ 
أي لإافادته التأحير. ۱۲ الزوج. ۱۲ 


تأخير الحكم إلى الغايةء وهذا قلنا: إذا قال لامرأته: «أنت طالق إلى شهر» 


8 e 


)١(‏ قوله: [باع بشرط الخيار... إڂ] فإنه تدحل الغاية في الحكم؛ لأن الغاية هاهنا لأحل الإسقاط» فإنه لو 
شرط الخيار مطلقاً يثبت مؤبدا ويفسد العقد فكان ذكر الغاية لإخراج ما وراءها. ۱۲ 

)١(‏ قوله: [فائدة الإسقاط... إخ]؛ لأن قوله: «لا يكلم» يتناول الشهر وما فوقه» فيكون ذكر الشهر 
للإسقاط وراء الشهر» كذاق "الفصول". ۲ 

(۳) قوله: [داخلان] إنْما قال ذلك ولم يقل: «فرض غسلهما» لدحوهما عملا لا اعتقاداً حتّى لا يكفقر 
جحاحده فرضية غسلهما. ١١‏ 

© قر [رهذا] آي أجل أن الصدر إذا كان سارلا لما رها تذل الاية حت الا دل الركة 
قي العورة؛ لأن «ما تحت السرة» E EE‏ فكان الغاية للإسقاط ما وراءهاء كذا قيل. ٠١‏ 

)٥(‏ قوله: إ[عورة الرجل... إخ| أحرجه الجاكم في ی ع ا ن ج و ا 
السرّة إلى ال ركبة عورة» وسكت عنه» وأخحرج الدار قطي أيضاً في سننه من حديث أي يوب رضي 
a Na E gS‏ 

)٦(‏ قوله: [تأخير الحكم... إخ] أي: إذا دحلت ق الأزمنة» ومعن التأحير التأحيل وهو أن لا يكون 
E N‏ 
الجال کاچ إلى شهرء فإنه لتأحير المطالبة إلى مضي الشهرء ولو لا الغاية لكانت المطالبة ثابتة فى 
اا م اعلم أن الأصل في «إلى» الداحلة على الزمان التوقيت وهو أن يكون الشيء في الحال وينتهي 
بالوقت المذكور» ولو لا الغاية لكان ا ا ورا آیضاء تم قد یکون للتأجيل والتأحير وهو أن لا 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١٠٦ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --_‏ فصل إلى لانتهاء الغاية 


حالية. ١١‏ أي الزو ج القائل. 0 بل بعد الشهر. ٠١‏ هاهنا۔ ۱۲ 
)0 


ولا ت 


لتعذر العمل بالغاية. ١۲‏ ا لا ا الإنباتات کالبیع. 3 


مد الحکہ والإسقاط شرعا رالطادف جل الاخ انلق يجب عه 
e‏ زاعن 
إلغاء كلامه. ١١‏ 


يكون الشيء ثابتاً ي الحال مع وحود مقتضيه» ثَمّ يثبت بعد وحود الغاية ولولاها لكان ثابتاً في الحال 
أيضاء وشيء من البيع والطلاق لا يحتمل التوقيت» لكل البيع يحتمل التأحيل باعتبار ما يدل عليه من 
الشمن» فجعاناها متعلّقاً بأحل الشمن بخلاف الطلاق فصرف الأحل فيه إلى الإيقاع احترازا عن الإلغاى 
كذا في "المعدن" وغيره. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [ولا نية له] قيّد بمذا القيد؛ لأنه لو قال: «أنت طالق إلى شهر» رق به افطل ی ان 
ويلغو آحر الكلمة؛ لاه نوى حقيقة كلامه» وفيه نظر؛ لأن الحقيقة لا تحتاج إلى النّةء وبعكن أن يجاب 
عنه: E‏ الحقيقة القاصرة وهي تحتاج إلى النية كالرأس غير المتعارف ف «لا يأكل ا تحتاج 
ال اة ذاق کے اا ضول» ۲۶ 

(۲) قوله: [فيحمل عليه] أي: يحمل الطلاق على التأحير احترازا عن إلغاء كلامه» وقال زفر: «يقع في 
الحال»؛ لأن «إلى» للتأحيلء وتأحيل الشيء لا منع ثبوت أصله كتأحيل الدين لا يمنع ثبوت أصلهء لكنّا 
نقول: إن «إلى» لتأحيل ما دحل عليه وهاهنا دحل على أصل الطلاق فأوجحب تأحيره» وأصل الطلاق 
يحتمل التأحير بالتعليق عع شهرء» فأمّا أصل الثمن فلا يحتمل التأحير بالتعليق فحملنا الكلمة مه على 
تأحير المطالبة» كذا في "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ١٦ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .  -‏ فصل كلمة على للإلزام 


أي معناه الأصلى واللغوي. 
فصل كلمة «على» للإلزام وأصله لااد معني التفوّق والتعلي» وذ 
فإنه لا حمل علیه. ۱۲ a‏ 


لو قال: «لفلان علي ألفى» يحمل على الدين جخلاف ما لو قال: «عندي» أو 3 


أي إفادته التعلي. ۲ ۾ أي ي رئيسه امیر ۲ 2 
«معي» أو «قبلي»»› وعلى هذا قال انر الكبر" : إذا قال رأس ١‏ الحصن: ٌ 
3 أي أعطون الأمان. ٠١‏ أي آمناه مع العشرة. ۱۲ 0 أى المستام.. ٠١‏ بين أهل الحصن. ۱۲ 
«امنوني على عشرة من أهل الحصن» ففعلنا فالعشرة سواه وخيار التعيين 

4 أي المستامن. ۱۲ اتابن ۱۲ أي آمناه مع العشرة. ١١‏ 


له > ولو قال: «آمنون وعشرة» أو «فعشر ة» أو «ع عشر ة» ففعلناء فكذلك 


ثبت الأمان له والعشرة سواه. ٠۲‏ 
من هل الحصن. 7 


وخیار التعيين للامن وقد تکون «على» إمعنى الباء مجازا حى لو قال: 


دون المستامن 
أي دلالة وقوعه فيها. ٠١‏ 


«بعتك هذا على ألف» یکون «علی» ععنی الباء قيا دلالة المعاو ضة» وقد 


)١(‏ قوله: [للإلزام] أي: لإثبات لزوم ما قبلها على ما بعدها وهذا ا معن العرفي المستعمل في عامّة الأحكام 
ماحوذ نقلا أو تحوّزا عن معناها اللغويٌ وهو التعلي والتفوّق» كقولنا: «زيد على السرير» أو «علسى 
السطح»» ولَّمّا كان اللازم على الشيء كأنه يعلوه ويركبه ويتعلى ويغلب عليه وكأنه فوق نفسه 
ا کأنه معناها» کذا قیل. ۱۲ 

(۲) قوله: [معنى التفوّق والتعلي... آه] وهو أي: التعلي قد يكون حسًا كما في قوم: «زيد على 
وقد يکون معن كما ي قوهم: «فلان علينا أمير» و«لفلان على دين»؛ لأن الدين يستعلى من 
يلزمه» ولذا يقال: « ركبه دين»» كذا قي "الفصول". ۲ 

(۳) قوله: [فالعشرة سواه... آه] أي: سوى رأس الحصن وهذا ليس .عقصود بالتفريع بل المقصود» وقوله: 
فو غبار اتن له أي لرا اه لن طب امان تسةه على عة بكامة وغل الدالة عا 
التعلى والتفرّق» فيقتضي أن يكون مستعلياً عليهم في ثبوت الأمان» وكذلك بأن يكون ولاية التعيين له 
حيث يختار من يشاء ويذر من يشاء» كذا في "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [له] أي: لرأس الحصن؛ لألّه طلب أمان نفسه على عشرة بكلمة «على»» فيكون مستعلياً عليهم 
في ثبوت الأمان» وذلك بأن يكون له عليهم ولاية التعيين حيث يختار من يشاء ويذر من يشاء. ٠١‏ 

(ه) قوله: [للأمن] لأن رأس الحصن عطف أمامُم على أمان نفسه من غير أن يشرط تعليا علي ي 
أمامم» فلا يكون له الخيار أي: لرأس الحصن» كذاق "المعدن". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠۷.‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .  -‏ فصل كلمة على للإلزام 


فتصحب الأنمان. ٠١۲‏ 


یکون «علی» ععنی ى الشرط قال الله تعالى: «( ر ايغتك عَلّی أن لا بش ركن 
رحمه الله. ۱۲ المرأة. ۱۲ 


باللّه ۾ ش4[ [الممتحنة: ]١١‏ وهذا قال أبو حنيفة: إذا قالت لزوجها: «طلقني 


الزوج. ٠١‏ طلقة. ٠١‏ على الزوحة. ١١‏ أي في هذا القول. ٠١‏ 


ثلاثاً على ألف» فطلقها واحدة لا يحب الالء أن الكلمة ههنا تفيد معلنى 


من الطلاق. 0 وهو الألف. ۲ 


EN‏ الفلاث شرطا للزوم المال. 


٠١ م يوحد الشرط فلا يلزم المال.‎ e 


)١(‏ قوله: [إععنى الشرط] أي: إذا تعذرت حقيقة وهي اللزوم؛ لأن اللزوم متحقق بين الشرط والحزاء؛ لأن 
ارا ی با کن لازما عنه وحوده» ولم يقل هاهنا «جازا» کما قال من قبل؛ لأن الشرط 
عنزلة الحقيقة؛ لأن المشروط يلازم الشرط ويعقبه كالتعلي يلازم امتعلى عليه وفيه التعاقب؛ لأن 
الصاعد على الشىئ يكون فوق ذلك الشيء كما أن المتعاقيين يكون أحدهما أثر الآحر. ٠١‏ 

(۲) قوله: [لا بحب المال] وهو ألف للزوج» وقال أبو يوسف وحمد رهما الله يجب ثلث الألف. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [فيكون الفلث شرطاً... إل] فإثه إذا طلقها الرحل واحدة لا يجب شيء من المال؛ لان الشرط 
إذا فات وهو الثلث فات المشروط أي: المال» وعندهما يجب ثلث الألف كما لو قالت: «طلّقئٰ ثلاثا 
ا غ اة ن اتی وال ج اا ع رکا ع طت 
فيحمل كلمة «على» معن البای وقال أبو حنيفة رحه الله: ليس بين الطلاق وبين المال مقابلة لينعقد 
معاوضة بل بينهما معاقبة؛ لأن الطلاق يجب ارلا ثم يجب الال؛ لأن امال يجب أولا تم يقع الطلاق 
RR‏ ا فی ا ا 
للمقابلة ويحمل على الشرط» فيكون الثلاث شرطا للزوم المال» اماو لمم يوحد الشرط فلم 
يلزم المال» كذا في "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ا۷ا )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .د فصل كلمة في للظرف 


أي كون ي للظرفية. ۱۲ 
فصل كلمة دفي» 2 وباعتبار هذا الأصل قال أصحابنا: إذا قال 
أي الثوب مع المنديل والتمر مع القوصرة. ٠١‏ أي كلمة قي. ٠١‏ 


«غصبت ثوبا في مندیل أو ترا في قوصرة» لزماه میا م هذها 
دعاء التمر E‏ ۱۲ 
الزوج. 3 


تستعمل في الزمان والمكان والفعل» أا اذا استعملت في الزمان بأن يقول: 
آي الخدت اللغوي لا الاصطلاحي. ۱۲ 
a‏ الله أي ظرف الٍمان. ۱۲ 
«أنت طالق غدا»» فقال أبو يوسف وحمد: يستوي في ذلك حذفها و إظهارها 
تفريم على استواء جهن حاف وااطهار. . E‏ أي ني. ٠١‏ أي ني. ٠١‏ 


حتی لو قال: «أنت طالق ي غد» کان إعنزلة قوله: «أنت طالق غدا» يقع 


(۱) قوله: [للظرف] يعيٰ: ما دحلت عليه كلمة «يي» ظرف ووعاء لما قبلها تقیقا مثل: «الماء ق الكوز»» 
أو شا مثل: «زيد في الدار»» و«النعمة والدراهم ف الكيس»» والخروج ف يوم كذاء وأمّا قوهم: 
«زيد ينظر في العلم وأنا ي حاجتك» فعلى معن أن العلم محل نظره وتأمّله وعلى معن أله ما حعسل 
الحاحة ظرفا لنفسه حعل كأمًا قد اشتملت عليها لغلبتها على قلبه» كذا في "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [أمّا إذا استعملت... !| مثل أن تقول: «أنت طالق غدا» يعيْٰ: احتلفوا في حذف «ق» وإثباته 
بان آیھما يقتضي استیعاب مدخحول «في» حتی یکون ما بعد «قي» E‏ لما قبله غير فاضل عما قبله» 
ا RE‏ ا ا ا ھا وا 
انه یستوعب جیع ما بعده» فقوله: «غدا» وقوله: «قي غد» سواء ي كون الغد معيارا لما بعده حتی لو 
قال: «نویت به آخحر النهار» لا يصق قضاء؛ لأنه حلاف الظاهرء فن الظاهر أن المراد ب«الغد» كله 
فإذا نوى آخر النهار فقد نوى تخصيص البعض وهذا حلاف الظاهر» بل يصدّق فيهما ديانة؛ له نوى 
عتمل کلامه» وأمَّا عند أي حنيفة رهه الله إذا حذفت «ي» واتصل الفعل بالظرف بأن قال: «أنت 
طالق غدا» فيراد به الاستيعاب إن أمكن؛ لأنّه حينفذ شابه المفعول به حيث انتصب بالفعل فيقتضي 
الاستيعاب كالمفعول به يقتضي ي اا إن أمكن» فإذا قال: «نويت آحر النهار» لا 
يصدّق قضاء؛ لاله غير موحب كلامه» فلاب أن يقع الطلاق ف أوّل النهارء وأمّا إذا صل الفعل به 
بواسطة «في» اقتضى وقوعه قي جزء من النهار؛ إذ ليس من ضرورة الظرفية الاستيعاب» فإذا قال: «قي 
غد» وقال: «أردت آخر النهار» اق ا کا ی ا لوقوعه قي جحزء مبهم من الغد وله 
ولاية التعيين» ونظير هذا «لأصومنٌ الدهر» و«ق الدهر»» فإن الأول يقتضي استيعاب العمر بخلاف 
الثاني» فإته يقع على الساعة» كذا قال فخر الإسلام رحه الله. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( !۱۷۲ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .د فصل كلمة في للظرف 


الكاف للمفاحاة أي .عجرد طلوعه في أول أجزائه. ۱۲ 


الطلاق كما طلع الفجر في الصورتين جيعاء وذهب أبو حنيفة رمه الله أف 
ن a‏ أ ا a‏ 


Eg E أا إذا‎ 


بان قال انت طالق غدا. ٠١‏ 
لأنه داحل تحت مطلق الجرء. ٠١‏ 


الطلاق في اجزء هن الغد على سيل الإهام فلو ل وجود الية يقع الطلاق 


موجود وغيره معدوم فلا مزاهمة. ۲ لأنه عون أحد عتملاته. ١١‏ 


بأوّل الجزء لعدم المزاحم ل ل نوی آخر النهار صخت" نیته» ومغال ذلك 


أي الفرق بين الحذف والإظهار 


أي طالق مثلا. ٠١‏ عند أي حنيفة رحه الله ٠١‏ 
فى قول ١‏ : »ا ۱ ۱ ۱ 
فې قول لرجل: «إان صمت لشهر فأنت كذا» فاه يقع على صوم لشهر 
ولو قال: «إن صمت ف الشهر فأنت کذا» يقع ذلك على الإمساك ساعة 
استعماها. ١١۲‏ نت طالق. ١۲‏ 


في الشهر. وأمّا في المكان فمل قوله: «أنت طالق في الدار و في «مكة» 


)١(‏ قوله: [في جزء من الغد على سبيل الإهام... آه] وذلك لاما إذا ذكرت صارت الطلاق مضافا إلى 
حزء مبهم من الخد وذلك لا يقتضي الاستيعاب» فإن قيل: الغد ظرف على كلا التقديرين فما السرٌ في 
إن حذف «في» يقتضي الاستيعاب وإظهاره لا يقتضي» قيل: إذا حذف عنه «في» شابه المفعول به» وإذا 
ذكر «في» تمض ما دحلت عليه للظرفيّة» والظرف لا يقتضي الاستيعاب» كذا في أكثر الشروح وي 
"المعدن"» فإن قيل: يشكل هذا في قوله تعالى: #إسبْحان الذي رى بعبده) [الإسراء : ]١‏ حيث 
حذف «في» ولم يستوعب الإسراء جميع الليل بل كان قي جزئه على ما عرف في قصة المعراج» قيل: 
أل إن دف ون قتي الا ماب غلل ماجن آمل أن دإ بدلل وااار س ها 
عا اد امات اا کان ى مخ اتل ا ۲۴ 

(۲) قوله: [إصحَت نيته] لأنه عين أحد محتملاته من غير تغير موجبه ولاه إذا ظهرت كلمة «ني» يتمحض 
يتحص ما دخلت عليه في الظرفيّة وظرف الطلاق إما يكون في جزء من الغد وذلك لا يقتصضي 
الاستيعاب. ١۲‏ 

)٠(‏ قوله: إيقع على صوم... إل] أي: شرط حنثه صوم جميع الشهر بلا واسطة حرف الحر فيقتضي 
استيعاب الشهر بالصوم. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: إيقع ذلك على الإمساك... إخ| لأن الفعل مضاف إلى جزء مبهم من الشهر وذلك لا يقتضي 
الاستيعاب. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۷۲ا )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .د فصل كلمة في للظرف 


2 أي الطلاق المضاف. ٠١‏ 0 بيان الإطلاق. ١١‏ مع أمكنة. ١١‏ قي كلمة قي. ٠١‏ 
يكون ذلك طلاقا على الإطلاق في جيع الأماكن» وباعتبار معنى الظرفية 
عن قید النکاح. ١١‏ لأن الكان لا يصلح ظرفا له. ٠۲‏ 


4 4 8 8 ع آي الفعل, ٠۲‏ ع 

قلنا: اذا حلف أضافه إلى زمان أو مكان فإن كان الفعل مما يتم 

1 على ان ر ر یتم 
أي لا يحتاج إلى المفعول. ٠١‏ الذي أضاف الفعل إليه. ١١‏ الذي أضاف الفعل إليه. ٠١‏ 


بالفاعل يشترط كون الفاعل في ذلك الزمان أو المكانء وإن كان الفغعل 
يتعدى ”إلى محل يشترط كون الحل في ذلك الزمان والمكان؛ لأن“ الفعل إتما 


أي يتجاوز أثره. ٤‏ 
ور ر أي المفعول. ١١‏ 


)١(‏ قوله: [يكون ذلك... إل] أي: الطلاق إذا أضيف إلى المكان يقع الطلاق في الحال؛ لأن اللكان لا يصلح 
ظرفاً للطلاق؛ إذ الظرف للشيء.منزلة الوصف له» وما كان وصفا للشيء لا بد أن يكون صالخا 
للتحصيص والمكان لا يصلح مخصوصا للطلاق بحال؛ لأنه إذا وقع قي مكان وقع في الأماكن؛ لأنه لا يفضل 
لكان على الآحر في حق إيقاع الطلاق» بل كله سواء قي ذلك بخلاف الزمان... إلخ. ٠١‏ 

(۲) قوله: [في جميع الأماكن... آه] بدل من قوله: «على الإطلاق» أي: يكون الطلاق في جيع الأماكن تي 
الحال؛ لأن المكان لا يصلح ظرفا للطلاق؛ إذ الظرف للشيء عنزلة الوصف له وما كان وصفا 
للشيء لا بد أن يكون صالخا للتخحصيص» والموصوف مختصٌ بالوصف ومسند به والمكان لا يصلح 
للطلاق بحال؛ لأنه إذا وقع في مكان يقع فيه الطلاق إذا أضيف إلى المكان» فقيل: «أنت طالق ق الدار» 
وقع في الحال إلا أن يراد به إضمار الفعل بأن أريد في دحولك الدار فيصير معنن الشرط فلا تطلق في 
ا ادال شال مدق ا وم ا ال أن الفط ع ول2 
حلاف الظاهر حلاف يصدّق قضاء. ١١‏ 

() قوله: [يتعدى... إخ] أي: يتوقف وحوده إلى مفعول كالضرب والشج والقتل مثلا فإهما لا تتم 
بوجود الفاعل وحده» بل يتوقف على وجود المفعول وهو المضروب والمشجوج والمقتول. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [لأن الفعل إنّما يعحقق... إل] لأن الأفعال إنّما تعرف بظهر آثارها في لها ألا ترى أنه تختلف 
أعائها باعتلاف آثارهاء فان من أرشل حشبة من الأعلى على غيره فإن أثره فى الإيلام يسمي ربا 
وإن أثره تي اجرح يسمّى جرحأ وإن أثره في إزهاق الروح يسمّى قلا ولَمّا احتلف الفعل باخحتلاف 
آثارها علمنا أن اسم الفعل باعتبار ما ثبت بالمفعول به» فيراعي المكان ي حقه» وحن نقول بهذا 
الاستدلال حرج الحواب عمًا قيل: إن هذه الأفعال تتمٌ بالفاعل والمفعول لا بأحدهماء فيجب أن يراعي 
لكان في حقهما؛ لأن اسم الفعل م يثبت إلا لمعن احتص بالمفعول وهو أثر الفعلء هذا توضيح ما في 
"المعدن". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( :۱۷ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .د فصل كلمة في للظرف 
اا 3 
بتحقق بأثره وأثره في الحل. قال محمد رهه الله في "الجامع الكبير" : إذا قال: 


مغال المكان. ٠١١‏ آي عبدي حر. ۱۲ الذي سبه الشاتم. ٠١‏ 


«إن شتمتك في المسجد فكذا» فشتمه وهو في المسجد والمشتوم خارج 
اجره الشرط وهو كون الفاعل قي الظرف. ٠١‏ 


الملسجد ينث ولو کان الشاتع خارج المسجد والمشتوم ف المسجد لا نٹ ر 
الضرب على الرأس. ٠١‏ أي عبدي حر. ٠۲‏ وهو وجود الشاتم فيه. ١١‏ 


ولو قال: «إن ضر بتك» أو «شججتك في اللسجد فكذا» بوط کن 


لأنه ليس حل الضرب ومظهر أثره. ۱۲ 


اللضروب والمشجوج في المسجد ولا يشترط كون الضارب والشاح فة" 
شک 


٠١ آي امحروح.‎ ۱۲ e ۱۲ e 
قال: «إن فتلت( ۱ ۱ حه ۱ ما‎ 
ولو قال: «إن قتلتك في يوم الخميس ر ل 0 خمیس ومات‎ 
٠١ احالف المتكلم. ا لعدم الشرط وهو القتل يوم الخميس.‎ 
وو اعا ل ت ولو‎ e يوم الخميس بحنث‎ 
١١ الجروح.‎ 
له: [وأثره في الحل] أي: في محل يقع عليه فيراعي المكان والزمان في حقٌ الحل» كذا في "المعدن". ن"‎ 0( 
۲ E له: [يحنث‎ (۲) 


(( [ل عتتا ودا مک ون عع کا یکر ن عا ر فک وماق ر ضا اغا اا 
يتوقف عليه الفعل واشتراط الظرفية قي أحدهما دون الآحر تحكم؛ لأنّا نقول: لَمّا كان E‏ 
وذكر امحل مع الفاعل يكون المقصود ووقوع الفاعل على امحل ضرورة ويكون امحل هو المقصود 
فاشتراط الظرفيّة في امحل هذاء كما قي "مفتاح العلوم". ٠١‏ 

)>٤(‏ قوله: إيحنث] أي: الحالف المتكلم بوحود الشرط وهو القتل قي يوم الخميس؛ لأن القتل إنّما يصير قلا 
عند زهوق الروح ألا ترى أنه قبل زهوق الروح قي يوم الخميس يسمّى جرحأ وبعد زهوق الروح 
یسمّی فتلا فیراعی زمان زهوق الروح وم يوحد زهوق الروح فی یوم الخمیس فلم يوحد شرط 
الحنث وهو القتل فيه» كذا قيل. ٠١‏ 

(ه) قوله: [ومات يوم الجمعة] فإن قيل: لو كان ضربه يوم اغات م خا بر الخميس إن قتلتك يوم 
الحمعة فعبدي حر فمات المضروب يوم الحمعة لا يحنث وإن وحد زهوق الروح في الحمعةء قلنا: إن 
الإيعان إنما شرعت للامتناع عن الفعل في المستقبل وليس في وسع الحالف الامتناع عن وقوع الفععل 
المحلوف عليه قبل عقد اليمين» فلا يكون التعليق السابق على الحلف داحلا في اليمين فلذا لا بحنث» 


كذا في بعض الحواشي. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠۷٠١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .د فصل كلمة في للظرف 
أي ف. ٠۲‏ آي تعليق اكم بالفعل.ععێ قوله إن دحلت... إخ. ٠١‏ الزوج. ٠۲‏ 
دخلت الكلمة في الفعل تفيد معنى الشرط قال محمد رجه الله: إذا قال: 


أي لفظ «ني» في قوله: ٿي دول پك. ۱۲ 


«أنت طالق في دخولك الدار» فهو معن الشرط فلا ي يقع الطلاق قبل دخول 
الدارء ولو قال: «أنت طالق في حيضتك» إن كانت فى الحيض وقع الطلاق 


لوجود الشرط ني الحال. ۱۲ اي وان لم تكن ن حائضا قي الحال. ٠١‏ 


ف الحال وإلا يتعلق الطلاق با حيض» > وني "الجامع" لو قال: «أنت طالق ف 
اي ججيء زمانه. ۱۲ 
من اليوم الثان. ٠١‏ بدل فی ججیء یوم. ۱۲ الكلام. ٠١‏ 


جيءِ يوم» لم تطلق حتی" يطلع الفجر» ولو قال: «في مضي يوه» إن كان ذلك 


لای ا من رع ر ۱۲ مضي اليوم. ۲ 


في الليل وقع الطلاق عند قوت الت فن الغد لوجود الشرط وإن كان 


)١(‏ قوله: [تفيد معنى الشرط] لأن الفعل كالدخحول والخروج لا يصلح ظرفاً للطلاق على معن أن 
یکون ع ا 
یکون ا الش فرت الحقيقة وهي الظرفيّة حمل على الشرط جازأ لما أن بين الشرط 
والظرف مقارنة. ٠١‏ 

(۲) قوله: [ععنى الشرط... 'ه] لأن الأقوال لا تصلح ظرفاً للطلاق على معن أن یکون شاملا له؛ لأه 
عرض لا ببقی زمانین والظرف محل للمظروف وما لا ییقی زمانين لا يكون حل الشيء» ولکن بين 
او ما مش ا ا کا و ا 
والمشروط» فحمل «على» معن «مع»» E‏ الصلاة يقام بعضها مقام البعض بدليل أنه لو قال مع 
دحولك الدار يقع الطلاق بالدحول» كذا في "المعدن". ۲ 

(۳) قوله: [حقى يطلع الفجر] لأن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بخلاف النهارء» فإه من 
طلوعها إلى غروجماء وني بعض النسخ حتى تطلع الشمس وهو غير صواب» كما لا يخفى. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [عند غروب الشمس] لأن الطلاق معلق .عضي اليوم وذا إلّما يوحد إذا مضى جميع ساعات 
اليوم ومضي جيع الساعات إنّما يكون عند غروب الشمس من الغد إذا قال هذا الكلام قي الليل وعند 
جحيء تلك الساعة ال وحد الكلام فيها إذا كان هذا القول قي اليوم. ٠١‏ 

(ه) قوله: [من الغد لوجود الشرط] لقائل أن يقول: ليس في كلام الحالف ما يدل على إرادة مضي اليوم 
ee‏ باه مضي بعض اليوم لا 
يكون عضي جيع الساعات كما قال الشارح» كذا في "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ١۷٠١‏ ) 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .د فصل كلمة في للظرف 


ذلك الكلام. ٠١‏ ن 0 1 لي علق الطلاق فيها. ۲ اسم کتاب لالامام محمد رهه الله ۱۲ 
کان فی اليوم تطلق حين تيء من الغد تلك الساعة وي فى 'الزيادات" لو 


أي مشيئة الله وإر ادته. ۱۲ 


قال : «أنت طالق في مشيئة الله تعالی» أو في «إرادة الله تعالی» كان ذلك 


معنى الشرط حتى لا تطلق. 


لعدم إدراك وجود الشرط. 1۲ 


)١(‏ قوله: [حين تجيء من الغد] يعيْ: إذا حلف وقت الزوال يقع الطلاق إذا حاء وقت الزوال من الغغد؛ 
لن الشرط معن يوم كامل» TT‏ الحلف والنصف الثاني من الغد كان اليوم 
کاملا فوقع الطلاق لوحود الشرط كذا في "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [لو قال أنت طالق... إخ| لأنّه لو قال: «أنت طالق إن شآء الله تعالى» كان ذلك إبطال قوله: 
«أنت طالق» فكذا ما كان .معناه» فإن قلت: قوله: «أنت طالق ني علم الله» يقع به الطلاق قي الحال مع 
أن العلم مثل الإرادة قي كوفما لا يصلحان ظرفا؛ لأمُما فعلانء قيل: إن العلم يستعمل معن المعلو» 
يقال: «اللّهيٌ اغفرعلمك فينا» أي: معلومك» ويقال: «علم أبي حنيفة» أي: معلومه» وإذا كان ععى 
المعلوم يستحيل أن يجعل عن الشرط؛ لأن الشرط ما يكون على حطر الوجود ومعلوم الله تعال 
متحقق لا حالة» وإذا كان كذلك كان الطلاق واقعاً فى الحال؛ لاله حعل معلوم الله تعالى ظرفاً للطلاق 
وإّما يكون الطلاق ف معلومه إذا كان واقعا؛ لاه لو لم یکن واقعاً لکان عدّمه ی معلومه مخلاف 
A ea NO E a E a E oa‏ 
وبضدها ولا يوصف بض العلم فكان العلم متحققا لا حالة والمشيغة لا يلزم أن تكون موجحودة حتماء 
كذا قي "الفصول"» قلت: الأظهر مما قالوا ني حواب الاعتراض بقوله: «فإن قلت:... إخ» أن يقال إنه 
ES ESEN SS‏ أن غل خط ذلك 
أي: ما ذكره ني "التلویح" إلا أن الشارح نقل حواب الأصوليين مع جعل العلم .معن المعلوم لورود 
الاعتراضات على جوايمم بالإرادة والقدرة ليعلم الفرق بين العلم والإرادة والقدرة لوقوع الطلاق قي 
العلم دون الإرادة والقدرة» فافهم. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ۷۷ا )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل حرف الباء للإلصاق 
OD °‏ © أي يإجماع أهل اللغة والبواقی ۱۲ أي تد خلها. ۱۲ 
فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة وهذا تصحب الأفغان» 


۱ nay 
۱۲ معقود عليه مقصودا. ۱۲ کأنه حارج عن المعقود عليه موقوف عليه.‎ 


وتحقيق هذا أن المبيع أصل في ليع والفمن' وهذا الممنى هلاك 


فانه لایو حب 7 


المبيع يو جب ارتفاع ابيع هلاك الئمن» إذا د a‏ فنقول «الأصل 
أي الثمن. ٠١‏ أي المبيع. ۱۲ 


أن یکون ا ر الان أن يكون الأصل OS‏ 


)١(‏ قوله: [للإلصاق] وهو تعلق الشيء بالشيء واتصاله به فما دحل عليه الباء هو الملصق به» والططرف 
الآحر هو الملصق هذا هو أصلها ف اللغة والبواقي باز فيها. ٠١‏ 

(۲) قوله: [في وضع اللغة] إّما قال: «في وضع اللغة» للإشارة إلى تزرييف قول الشافعي رحه الله حيث 
زعم أن الباء قي قوله تعالى: #إوامسخوا برو ك4 [المائدة : ]٦‏ للتبعيض وهو معرف في العسرب 
على أنه يستلزم الترادف والاشتراك وهما ليسا بأصل في الكلام؛ وذلك لأن حرف «من» وضع للتبعيض 
فلو كان الباء للتبعيض لزم الترادف؛ ولأنه لو كان للتبعيض مع أنه للإلصاق لزم الاشتراك» فيكون 
معن الآية عنده وامسحوا بعض رؤسكم والبعض مطلق بین أن یکون شعرا وما فوقه حتّی قريب 
الكل فعلى أي: البعض تمسح يكون آتيا بالمامور به» وقال مالك رحه الله: «إنما صلة» أي: زائدة فكان 
الع وامسحوا برؤسكم والظاهر منه الكل فيكون مسح كل الرأس فرضاء قلنا: ليس كذلك أي: 
ليس الباء للتبعيض والزيادة؛ لأن التبعيض ماز فلا يصار إليه» وكذلك الزيادة حلاف الأصل فافهي 
كذاق "المعدن". ۲ 

(۳) قوله: [والفمن شرط فيه] فإن قيل: كما لا يوحد البيع إلا بالمبيع كذلك لا يوجد إلا بالثمن فكيف 
يقول: إله شرط فيه» قلنا: إن الثمن تبع والمبيع أصل؛ لأن الغرض الأصلىٌ في البيع الانتفاع بالمملوك 
وذلك يحصل بالبيع لا عا هو نمن؛ لأن الثمن قي الغالب من النقود وهي غير منتفع بذاتماء وهذا جوز 
البيع وإن م يكن الثمن موجودا ولا يجوز بيع ما ليس عند فظهر أن المبيع أصل و الثمن تبع» كذا في 
"المعدن". ٠١‏ 

() قوله: [لا أن يكون الأصل... آه] ولقائل أن يقول: لَنّا كان الملصق تبعاً والملصق به أصلاً كان الثمن 
أصااٌ؛ لن الاو جل عل لمن رهن اللن به الا رى ان فر «مررت بزيد» معناه التشصق 
مروري بزيد» فقد ذكر في غيره من نسخ الأصول أن ما دحل عليه الباء هو الملصق به والطرف الآخر 
هو الملصق» كما في قولك: «كتبت بالقلم» معناه الصقت الكثابة بالقلم» والجحواب عنه: أن المققصود 
إيصال الفعل إلى الاسم دون عكسه» إذ المقصود من قولك: «كتبت بالقلم» و«أحبرت بالققدوم» 

ب 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١۷ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -.‏ فصل حرف الباء للإلصاق 


ا ۱۲ E‏ ۱۲ وأمثاله من العاوضات. ٠١‏ ۱۲ 
ملصقا بالتبع» > فإذا دحل حرف «الباعء» ي البدل" ي باب البيع دل ذلك 
آي البدل وهو الثمن. ۱۲۳ أي المبيع مدحول الباء. ۲ اي کون مدحول الباء تمنا. ١١‏ 
على أنه تبع عضر بالأضل فلا يكرد معا فن ا رع هدا ندا ردا 
کیل ني العرب کابجحوالیق. ۱۲ أي الحنطة. ٠۲‏ 


قال: «بعت منك هذا العبد بكر من الحنطة» ووصفها يكون العبد مبيعا 


تفو يضر ں شيء عنه. ۱۲ 


والکرٌ ننا فيجوز لاستبدال به قبل القبضء ولو قال: «بعت منك کراا من 


شرم 
و«قطعت بالسكين» و«ضربت بالسيف» ونحوها إلصاق هذه الأفعال هذه الأشياء دون العكس فكان 
اللو اساد ولكق ةه مو الآلة للشيء وهمذا صحبت الباء ق الأنمان؛ ن او اس 
عقصود في البيع كالآلة للشيء» كذا في "الفصول"» وقي بعض حواشيه فعبارة المصنف محمولة على 
القلب فكان تقديره فنقول الأصل أن يكون لتبع ملصقاً بالأصل» فإذا دحل حرف الباء ق باب البيع 
دل ذلك على أنه تبع ملصق بالأصل اتتهى» لكنٌ الكلام لا يخلو عن الاحتلالء فتأمّل فيه. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [بالتبع] کا ا الثمن لْمّا لم يتعلق به قوام البدن وم بحصل بالذات 
البقاء كان أمرا تبعياً وسيلة إلى الأشياء الي ما بقاء النفس فلا تكون صورة مطلوبةء بل المقصود منه 
آلية وهي أمر أعم موجود في الثمن وذلك في هلاك الثمن المعين لا يرتفع البيع» وأمّا البيع فالمقصود منه 
الصورة والمالية فبهلاكه يرتفع البيع» كذا قي "المفتاح". ٠١‏ 

(۲) قوله: [في البدل] أي: بدل المبيع وهو الثمن» ولقائل أن يقول: لما كان الملصق تبعا والملصق به أصلا 
کات اکن اد أن اا دل عل ال و هو الان بهل رياه قرلا امررت بزيد» معناه 
التصق مروري بزيد وذكر قي غيره من نسخ الأصول: أن ما دحل عليه الباء هو الملصق به والطرف 
الآحر هو الملصق كما في قولك: «كتبت بالقلم» معناه التصقت الكتابة بالقلم» والحواب عنه: أنه لما 
كان المقصود إيصال الفعل إلى الإإسم دون عكسه؛ إذ المقصود من قولك: «كتبت بالقلم» و«قطعت 
الکن و فريك انيت و رها لاق داعال دة الأ قياء دزت العكين كان انلس اماد 
راا ی و ا 0 ا ن د 
كذا قي "المفتاح". ١١‏ 

(۳) قوله: إوعلى هذا قلنا] أي: علىأن ما دحل عليه الباء يكون ننا أي: قلنا فيما كان البدلان ف البيع 
غير نقدين فكلاهما يصلح مبيعا ونا فكل طرف دحل الباء عليه فهو تمن والطرف الآحر مبيع» كذا 
ا 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١۷ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - -- فصل حرف الباء للإلصاق 


بأنه ردي ام جيد. ۱۲ فلا يصح الاستبدال به به قبل القبض. ٠١۲‏ 


الحنطة» و وصفها بمذا العبد يكون العبد ننا والكر مبيعا ويكون العقد سلما 
المول. ٠١‏ 
لا يصح إلا مۇجلا. وقال علماؤنا رجهم الله : إذا قال لعبده: «إن أحبرتني 


ج بحریته. ۱۲ كما إذا أحبربه بعد قدومه وقي نفس الأمر. ۲\ کک ۱۲ 


بقدوم فلان فأنت حر» فذلك على الخبر الصادق ليكکون لحر ملصقا 


العبد مولاه. ١١‏ 
بالقدوم فلو أخبر کاذبا لہ يعتق› e‏ قال: «إن أخبرتني أن فلانا قدم فأنت 
رقع صادقا کان او کاذبا. ۱۲ ۲ لوجود مطلق 
حر» فذلك على مطلق الخر فلو أخبره کاذیا تق ولو فال لامرأته: «إان 
في الخروج. عن الخروج. ۱۲ 


خرجت من الدار إلا باذ فأنت کذا» تحتاج ال الإذن کل مرة؛ إذ المستثنى 


لا غیر فقی کله تحت المستتی منه. ۱۲ أي إذن زوحها. ٠۲‏ فتکون حادثا. ۱۲ 


خروج ملصق بالإذن فلو خرجت في المرة الغانية بدوںن الإذن طلقت. لو 


e‏ تحتاج ۱۲٣‏ الرآة لوحو الشرط 
مصدرية أي إلا حال إذ خرو ج واحد. ٠١‏ و ۱۲ 


قال: «إِن خرجت من الدار إل أن آذن لك» فذلك على اللإذن مرة حق لو 


ما با منروج. ۲ واحدة. ۱۲ 
بعد الخروج الأول. ٠١‏ لعدم الشرط لانتهاء اليمين ۱۲ 


خرجت مرة أخرى بدون الإذن لا تطلق» > وي "الزيادات" إذا قال: 


iA RE OS DE ROSSA «أنت طالق بعشيئة الله تعالى»‎ 


)١(‏ قوله: [ويكون العقد سلما... إخ] ولقائل أن يقول: حكن تصحيح هذا العقد بوجه آحر وهو أن 
ممل غلى القلب فلم ماع على السك الذي هر قابت على حلاف القياس» أجيب: بان القلب 
تغيير والكلام إتّما يغير إذا احتيج إلى التصحيح والكلام في هذا امقام صحيح بدون القلب فلم يحمل 
عله کا ن عض کب اول ۲۲ 

)١(‏ قوله: [فذلك على الخبر الصادق] أي: الحكم جرية حمول أو متعلق أو مب على كون خبره بإخباره له 
حبرا صادقا مطابقا للواقع؛ لان حرف الباء لالإلصاق فيقتضي حبرا ملصقاً بالقدوم وإلصاق الخبر بالقدوم لا 
تصوّر قبل وجوده؛ لأنه لا إلصاق بالمعدوم» فإن الانضمام بل المنضمٌ فرع وجود المنضمٌ إليه تشخصه» فإذا 
کان کاذباً کان مصداقه امحکي عنه معدوما فلم یکن ملصقاً به» هذا کذا فی شرح "المنار". ۲ 

() قوله: [أنت طالق بمشيئة الله تعالى... آه] أي: لم تطلق امرأة أصلاً؛ لأنه معن الشرط؛ لأنه لما حعل 
الطلاق ملصقا بالمشيئة لا يقع قبل المشيئة وهذا هو معن الشرط؛ إذ لا وجود للمشروط بدون وجود 
الشرط غير أن هذا الشرط مما لا يتوقف عليه فلا يقع الطلاق» كذا في "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠١٠0‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --.‏ فصل حرف الباء للإلصاق 


أي الحلالة. ٠١‏ 


أو «يارادة الله تعالی» أو «بحکمه» 


یں 


() 1 ( 
0 0 
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)١(‏ قوله: [لم تطلق] فإن قلت: هلا حملت الباء في مسلة المشية وأحواتما على السببية؛ لأا ققد 
تستعمل معن السببية قال تعالى: فجَرّاء بمّا كسبًا [المائدة : ۳۸] وإذا حملت على ما قلنا 
غو ن ال ا ال عا ار ار ارت ال السات وجا ةا ق 
الإلصاق معن الترتيب؛ لأنه يقتضي ملصقاً به مقدماً على الملصق زماناً ليتمكّن الإلصاق وبه 
الترتيب الزماني في الشرط والمشروط موحود بخلاف العلة مع المعلول؛ لأن العلة مقارنة ممع 
E‏ 

(۲) قوله: [لم تطلق] لأن الإلصاق بمشية الله تعالى قيد بوقوع الطلاق والمقيّد لا يوحد ولا يتم 
وحوده بدون القيد حارحاً كان أو داحلا ووجود القيد متردّد فيه غير معلوم فلا يقع بدون 
العلم كما في جهالة الشرط في المعلق عليه» فهذه الباء أفادت معن التعليق إفادة بالعرض» كذا 
قي "الفصول". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ا١ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -‏ فصل في وجوه البيان 


أي طرقه. ١١‏ عرفت بالاستقراي ۱۲ الإضافة بيانية أي بيان هو تقرير. ٠١‏ 
فصل ف وجوه البيان » البيان على سبعة أنواع: بیان تقریر وبیان 


اللاضافة اللام. 
تفسیر وبیان تغییر وبیان ضرورة وبیان حال وبیان عطف وبیان تبدیل› 


أي بیان تقرير. ٠۲‏ مرن مهرم ۱ احتمالل ناشیا عن دلیل. ١۲‏ من الکلام. ۲ 


أا لرل فهر آن بک تامع الفط غه اة هيل غيره فبين المرآد عا 
أي أکد. ٠۲‏ 

)١(‏ قوله: [البيان] هو عبارة عن التعبير عمّا قي الضمير وإفهام الغير لما أدركه لتعرف الحقٌ وهو قي اللغة 
الإظهار» وقد يستعمل ني الظهور وقد يكون بالفعل وقد يكون بالقول» والمراد فيما نحن فيه الإظهار 
دوت الظهور أي: إظهاز العئ وإيضانحه للمخاطب» ثم البيان ق يكون بالقعل كفا يكون بمالقول؛ 
لأن البي عليه السلام بين الصلاة والح ا کار وی اا و رای 
متاسککب» زان البيان إظهار المراد»وقد يكون الفعل ا القول وحده ما يظهر به 
0 الحكم» كذا في شرح "المنار". ۲ 

(۲) قوله: [بيان عطف] وبيان تبديل وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة على تأويل إضافة العام إلى 
الخاص وأمّا قوله: «بيان الضرورة وبيان حال وبيان عطف» فإمًا معن اللام وإِمّا معن «من»؛ لأن بيان 
احمل حاصل من هذه الأشياء وهو معن «من». ٠١‏ 

(۳) قوله: [بيان تبديل] هذا التقسيم احتاره المصنف وقسمه عامة الأصوليين على خمسة أقسام وحعلوا 
بيان الحال وبيان العطف من أنواع بيان الضرورة» وحاصل التقسيمين واحد لكن ما ذكره اللمصتف 
رهه الله أقرب إلى الفهم وما ذكروه أبلغ في الإفادة َج عل اه کرب غا ني وع بالاستقراء 
على التقريب وإلاً فالتقسيم لا يأبى الزيادةء ووجه الحصر أن البيان لا يخلو إِمّا أن يكون المنطوق أو لاح 
والأرّل إِمّا أن يكون بيانا لمعن الكلام أو لازمه كالدّة الثاني بيان التبديل وهو النسخ» والأول إمّا أن 
يكون بلا تغْيْر أو معه الثاني بيان التغيير كالاستثناء والشرط والغاية» والأوّل إمّا أن يكون معئ الكلام 
معلوماً لك الان أكده ما يقطع الاحتمال أو محهولاً كالمشترك وامجمل الثاني بيان التفسير والأوّل بيان 
تقرير» والثاني لا يخلو إِمّا أن يكون محض السكوت أو لا الثاني بيان الضرورة» والأوّل إمّا أن يكون 
بدلالة حال المتكلم أو لكثرة الكلام الأول بيان الحال والثان بيان العطف» كذا قيل. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [يححمل غيره... إخ] أي: غير الظاهر بأن يكون اللفظ حقيقة يحتمل اهاز أو عاما يحتمل 
ا لخصوص في الحقيقة ظاهر في معناه وكذا العام ظاهر في شمول أفراده» لكن كل واحد منهما يحتمل مع 
ذلك تأويل ابجاز وا لخصوص احتمالاً بعيداأ حيث يكون الراد منهما هو المعئ الحقيقي والعموم الشامل 
ويتوهُم مع ذلك أن يراد به امجاز والخصوص» كذاق "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( !۲١ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - --- فصل في وجوه البيان 
وهو المعن الحقيقي ني الحقيقة والشمول ق العام. ۱۲ 


هو الظاهر فيتقرٌّر حكم الظاهر ببيانه» ومثاله إذا قال: «لفلان علي قفيز 


ي ی ۱۲ ای بیان قرز ۱۲ 


أي قوله قفيز البلد ونقد البلد. ۱۲ أي القفيز والنقد. ٠١‏ 
حنطة بقفيز البلد» من نقد البلد» فانه یکون بیان تقریر ؛ لأن المطلق 
تبادره. ۱۲ Ey‏ آي غير تقد البلد وقفیزه. ۱۲ آي انكلم ٠۲‏ 


کان مو قفا البلد نذه مه .احتمال ار ادة | فإذا بين ذلك 
ل على ر و ل ء3 لغیرء سد قاری ولاح ۱۲ 
أي مثل المسئلة المذكورة. ۲ 


فقد قرّره ببيانه» وكذلك لو قال: «لفلان عندي ألف وديعة» فإن كلمة 


لکوما عنده لا عليه كما قي الدین. ٠١‏ أي غير الأمانة. ١١‏ 


«عندي» کانت بإطلاقها تفید الأمانة مع احتمال إرادة الف فإذا قال: 


ر لمتكلم. 3 ا ۱۲ 


«وديعة» فقد قرّر حكم الظا ظاهر ببیانه. 


(0 قوله: [فقد قرّره ببيانه] لأن مطلق القفيز ومطلق الألف كان عمو لن فو انا ونقد البلد؛ لأن 
المطلق ينصرف إلى المتعارف والمتعارف قفيز البلد ونقد البلد» فهذا حقيقة اللفظ العرفية لكن مع ذلك 
يحتمل إرادة الغير بأن يراد قفيز بلد آحر ونقده» فإذا بين ذلك قفيز البلد ونقد البلد كان بيان تقرير 
الكلام على ظاهر مراده وكذا المثال الآت؛ لأن كلمة «عندي» للحضرة تفيد الحفظ والأمانة» وبقوله: 
«وديعة» قرّر ذلك كذا في "الفصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ١٠/۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - -- فصل وأما بيان التفسير 


فصل وأمّا بيان التفسير فهو ما إذا كان اللفظ غير مكشوف المراد 


ا E‏ ای چا ۾ فن الشيء مجم ۲ احمل الواقع في كلامه. ١١‏ ى 
فکشفه ببیانه» مغاله إذا قال: «لفلان علي شيء» ۾ فسر الشيء بشوب او 
مشدد وحخفف. ١۲‏ 0 


قال: «علي عشرة دراهم و نیف م فسر النيف ١‏ أو قال: «علي دراهم» 


3H * ۹‏ 
إلى ثلاث ٠١٣‏ بالواحد أوالائين۔ ٠١‏ 
ت آي الدراهم. ۱۲ 


وفسرهاً «بعشرة» مثلاء وحكم هذين النوعين من البيان أن يصح موصولا 


أي بيان التقرير وبيان التفسير. ٠۲‏ 
متراحيا بالفصل عن المبين بزمان. ٠١‏ 


ومفصولا. 


)١(‏ قوله: [غير مكشوف المراد] بأن كان جملا أو مشت ركاء فالجحمل نحو: الصلاة والزكاة في قوله 
تعالى: إوأقيمُوا الصَلاة وآئوا الرّكاة [البقرة : ]٤١‏ فإن لفظ «الصلاة» مبحمل لحقه البيان 
بالستة» 0 «ال زكاة» محملة في حق النصاب وقدر ما يحجب» لحقه البيان بالستة والمشترك 
كلفظ «بائن»» فإنه مشترك بين البينونة عن النكاح وغيره فإذا عنيت الطلاق كان بيان تفسير» 
کا ف لکش ۱۲ 

(۲) قوله: [النيف] بالتشديد كل ما بين عقدين وقد يخفف» وأصله من الواو وعن المبرد النيف من واحد 
إلى ثلاث. ١۲‏ 

(۳) قوله: إیصح موصولاً ومفصول] أمّا بيان التقرير فلأنه مقرّر للحكم الثابت بظاهر الكلام؛ 
لأنه مغيّر فيصح مصلا و مقطلا هذا بالإجماع» وأمّا بيان التفسير فكذلك عند الجمهور لقوله 
تال ن إن عليتا بيَانَهٌ [القيامة : [٠۹‏ ون للتراحي والمراد بيان القرآن لتقم ذكره 
امل وار فو ان الكل و هال عل ن راد ان ال اه د رة 
طا فو بالل و بان جه د و 0 ا ول اء ت 


ظاهرا» كذاق "المعدة". ٠٢‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( :١٠۱٠ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل وأما بيان التغيير 


أي البين بالكسر. ٠١‏ أي بيان التغيير. ٠١‏ 
فصل ر أما بیان التغییر فهو أن یتغیر ببيانه معنى كلامه ونظفيره 
بلشي ء٣۱‏ عن الشيء رل ۾ الحتهدون الأعة رحمهم اله. ٠١‏ أي التعليق والاستاء ١٠ى‏ د 
التعليق والاستنناء » وقد اختلف الفقهاء في الفصلين فقال أصحابنا: المعلق 
موجحب لوقوع الطلاق. ٠١‏ أي الشرط. ٠۲‏ ۱ أي المعلق على الشيء. ٠١‏ 


بالشرط سبب عند وجود الشرط لا قبله وقال ‏ الشافعى رجه الله التعليق 
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موجب لوقو ع الطلاق. ١١‏ وهو دخول الدار ١‏ ۱ری وهو وقو ع الطلاق. ٠١‏ 
سبب ني الخال إلا أن عدم الشرط مانع من حكمه» وفائدة الخلاف تظهر 


أي التعليق. ١١‏ بیننا وبين الشافعی رحه الله. ٠١‏ 


)١(‏ قوله: [التعليق] أي: بشرط مثل قوله: «أنت حر إن دحلت الدار» فن قوله: «أنت حرٌ» مقتضاه نزول 
العتق؛ لأن الإيجاب علة لثبوت موجبه والمعلول لا يتخحلف عن علة ولو بزمان قليل» فإذا ذكر الشرط 
بعد ذلك وهو قوله: «إن دحلت الدار» لا يعتق في الحال وتأخر موجبه إلى زمان وجود الشرط فكان 
O OE E E‏ 

(۲) قوله: [والاستشاء] مثل قوله: «لفلان على ألف إلا مغة» فإن قوله: «لفلان علي ألف» موجبه وحوب 
الألف بتمامه ويقوله: «إلامعة» تغير مغناه من التمام إلى البعض» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

(۳) قوله: [عند وجود الشرط... إخ| وهو دحول الدار لا قبله فكان قوله: «أنت طالق» غير موحود قبل 
زر افرط وها بعر ما عا وجرد الحر ف فان عن اک فوفر م ادف اء غاي 
العدم الأصلي الذي كان قبل التعليق لا بناء على عدم الشرط؛ وهذا لن الإيجاب إنّما ينعقد ا 
باعتبار صدوره من هله في عله فإذا م يصل إلى عله لا يصير سبباً كما إذا أضيف إلى غير عله بأن 
کان مه أو مه كذاق الد ٠۴‏ 

)٤(‏ قوله: إ[وقال الشافعي... !| وهو يقول: إن المعلق بالشرط أي: الإيجاب وهو قوله: «أنت طالق» 
سبب في الحال أي: سبب موحب لوقو ع الطلاق؛ لأنه لولا الشرط لوقع الطلاق في الحال لا حالة» 
لك التعليق منع وحود الحكم وآخره إلى زمان وحود الشرط فكان عدم الحكم مضافا إلى عدم الشرط 
لأن يكون عدم للعدَم الأصلي» ونحن نقول: المعلّق بالشرط لا ينعقد سبباً موجبا للحكم في الحال؛ لأن 
التعليق بمنع عن انعقاد الإيجاب سبباء فكان قوله: «أنت طالق» غير موجود قبل وجود الشرط وإّما 
و ا غ الشرط فكان عدم الحكم كوقوع الطلاق والحرية بناء على العدم الأصلي الذي 
كان قبل التعليق لا بناء على عدم الشرط» كذا في كتب الأصول. ٠١‏ 

)٥(‏ قوله: [مانع من حكمه... آه] أي: من وقوع الطلاق إلى زمان وحود الشرط؛ وذلك لأن قوله: «أنت 
طالق» كلام وضع لرفع قيد النكاح شرعاء وهذا الكلام يوحد حسًا مع الشرط فلا معن لإخحراحه عن 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١٠١٠ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --_‏ فصل وأما بيان التغيير 


فما !ذا قال لأجنبية: «إان تزوٴجتك فأنت طالق» أو قال أعبد اللغفير: «إٺ 
أي تعليق العتاق با ملك وتعليق الطلاق بالتروج. ۳ 


ملكتك فأنت حر»» يكون التعليق باطلا عنده؛ لأن حكم التعليق انعقاد 


أي الشافعي رحمه الله. ۱۲ 
ألى غير المملوك. ٠١‏ أي م يصر علة منعقدة له. ٠١‏ اھ رق ی ۱۲ 


صدر الكلام علة والطلاق رالا ههن ) ينقد عل لحم إضافته إلى الحل 


0 شر أي قي اللإضافة ۲ أي کل ل واحد من الطلاق والعتاق. ۱۲ 
ا الذكور. ٠١‏ ا حي لملك. ٠١‏ 
فبطل حكم التعليق فلا بصح التعليق؛ وعندنا كان التعليق صحيحا 


م k4‏ 
أي الأحنبية. ۱۲ أي الزوج الطلاق. ٠١‏ 


تزوجها يقع الطلاق ق؛ پان الا بیقد ا عند وجود الشرط والملك 


لوجود الشرط وهو التروج. ٠١‏ 


ثابت عند وجود الشرط فيصح التعليق» ومذا المعنى قلنا : شرط صحة 
أي لوقو ع التعليق. ۱۲ ا ي ملك ال ل للموجب بالکسر 


التعليق للوقوع في صورة عدم املك أن يكون مضافا إلى الملك أو إلى سبب 


السببية عند اقتران الشرط به لوجود ركن العلّة بخلاف الحكم» فاته أمر اعتباري ثبت حكماً لا أنه 
يوحد حسًا» فجاز أن يتوقف بالمانع الحكمي وهو الشرط» كذا في "المعدن". ۲ 

)١(‏ قوله: [انعقاد صدر الكلام علة] ولقائل أن يقول: لفظ «صدر الكلام» إّما يستقيم فيما إذا ار 
الشرط بأن قال: «إن تزوجتك» مثلاًء وأمّا إن قدّم الشرط بأن قال: «إن تروحتك فأنت طالق» فلا 
يعكن أن يجاب عنه بأن الجزاء مقدم A NS AR Na A oS‏ 
امعتبر في الحملة الشرطية هو الجزاءء فاطزاء إن كان حبرا فالحملة حبرية» نحو: إن جثتن أكرمك وإن 
كان إنشاء فالجحملة إنشائية نحو: إن حاء زيد فأكرمه» كذا قال البعض. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [إلى الحل] فإن لحل شرط حال صيرروة إيجاب الطلاق والعتاق سبباً بالإجماع ولم يوحد 
والسبب إذا أضيف إلى غير محلّه بطل كالبيع إذا أضيف إلى الحرٌ والدم والأجنبية مثلاً. ٠١‏ 

(۴) قوله: [وهذا المعنى... آه] هذه المسئلة فرعية هذا الأصل المحتلف أي: عندنا لَمّا م يكن المعلّق سببا 
قبل وحود الشرط لم يكن امحل شرطاً لصحّة التعليقء لكنّه لما كان تعريفه أن يصير سببا عند وجحود 
الشرط شرطنا أن يكون التعليق بالملك أو سبب الملك كابة والتزويج» وإّما شرطنا ذلك أي: إضافة 
اعلق إل الك أو سيه يرجه إل عند صيرورة آي الإاب عله يضح رنه سا ۲۴ 

)٤(‏ قوله: [قلنا شرط... إل] هذه المسغلة عندنا متفرّعة على هذا الأصل المختلف فيه بيننا وبينه وإلّما 
شرطنا ذلك أي: إضافة المعلّق إلى الملك أو إلى سببية ليوجد امحل عند صيرورة الإيجاب عة فيصح 
EEE E‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( 1١ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل وأما بيان التغيير 


كعقود التمليك والنکاح. ١۲‏ أي تلك الأحنبية. ١١‏ 
eS‏ «إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم تزوّجها و وجد 
بأن دلت الدار مثاد E‏ ۱۲ أي القدرة على نكاح الحرة. ۱۲ ع مسلمة كانت أو كتاية. ۱۲ 


الشرط لا بة بقع الطلاق وكذلك طول الحرّة يمنع جواز نكاح الأمة عنده» 


أي الشافعي رهه الله. ۱۲ 


اک از نكا الأمة. ٠١‏ 
لأن" الكتاب علق نكاح الأمة بعدم الطول فعند وجود الطول كان اللقرط 

وهو عدم الطول على 

وهو حواز نكاح الأمة. ١١‏ على أصل مختلف فيه. ١١‏ نکاح اخحرة. ۱۲ 
عدما وعدم الشرط مانع من الحكم فلا يجوز وکذلڭ قال الشافعي رمه 

: بن ليت معن اطع ۲ 
الله: «لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا»؛ لأن الكتاب علق الإنفاق 
أي الطلقة بالبائن. ّ أي مطاقانکم o‏ اي متاانکم. ۲۲ 

بالحمل لقوله تعالى: اران کن ولات حمل تفقوا عَيْهنٌ حى يطغن 


ر أي شرط الإنفاق عليهن. ٠١‏ وهو عدم الحمل. ٠١‏ 
حَمُلهُنٌ4[الطلاق: ]٦‏ فعند عدم الحمل كان الشرط عدما وعدم الشرط مانع 
من الحكم عنده وعندنا ما م يكن عدم الشرط مانعا من الحكم جاز ”أن ينبت 


أي الشافعي رحد الله ۱۲ وهو وجود الطول على كاح الحرة وعدم االحمل. ۱۲ 


)١(‏ قوله: [لا يقع الطلاق] لعدَم وجود الشرط وهو أن يكون التعليق مضافاً إلى املك أو إلى سبب الملك 
بل التعليق فى الثال المذكور مضافاً إلى الدار. ٠١‏ 

(۲) قوله: [وكذلك... آه] أي: مثل ما يتصوّر يتفرع المسألة السابقة على الأصل المختلف يتفرع ممسغلة 
طول الحرّة أي: القدرة على نكاح الحرّة. ١١‏ 

)٣(‏ قوله: [لأن الكتاب... إڂ] حيث قال الله تعالى: «إومّن لم سطع منكم طوّلا أن يكح الْمُخصتات 
الْمومتات فمن ما ملكت ایمَائکم من فتیاتكہ لمات [الا2: + ى ن م يقدر ممنكم 
ا ار e‏ کذا في "امعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [من الحكم] إلى زمان وجود الشرط فالطول مانع من جواز نكاح الأمة فلا يجوز نكاح الأمة 
عند طول الحرة عنده وعندنا لما م يكن عدم الشرط مانعا من الحكم كان عدم الحكم قبل الشرط 
بالعدم الأصلي فلم يكن هذا النصٌ أي: نص التعليق نافيا لجواز نكاح الأمة بدون الشرط وغاية أنه لا 
TS‏ ۱۲ 

(ه) قوله: [ E‏ ] قلت: فرع هذا الخلاف على الاحتلاف في الأصل المذكور في حيز الخفاي؛ لگن 
e‏ مانع للحكم قبل وحود الشرط ومانع عن السبب عندنا ومنع وجود السبب منع لوجود 
الحكم؛ لأن الحكم يوحد بوحود سببه» وتوضيحه أنه إن أريد بالحكم الحكم الكلي اللطلق عند قد 

ك« 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ۷١ا‏ ) 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي _- فصل وأما بيان التغيير 


لأنه ساکت عن نفیه ونبوته. ۱۲ مع عدم الشرط وهو الطول. ٠١‏ أي النصوص المطلقة. ٠١‏ 


الحكم بدلیله فیجوز نکاح الأمة وجب الإنفاق بالعمومات › ومن تواببع 


من نص آخر قبل وجوده. ۱۲ مع علم الشرط وهو الحمل. ٠١‏ 


التعليق بالشرط. ٠١‏ 5 


هذا النوع ترثب الحكم على الاسم الموصوف بصفة فإله بمنزلة تعلق 


(۱) 


() 


() 


(٤( 


التشخّص فعدَم سببه بعدَم الشرط يكون مانعا عن مطلق وجود الحكم ولا بعكن وجود الحكم بسبب آخر 
متنع تحققه مع عدم السبب؛ لأنه إذا امتنع وجود المطلق بعدم سببه امتنع وجود فرد من أفراده بسبب آخر؛ 
لأن امتناع المطلق يستلزم امتناع كل فرد منه» وإن أريد به الحكم الخاص المتشخَّص الحاصل بذلك السبب 
الطلق لا مطلق الحكم فعدَم الحكم بعدم الشرط لا يكون مانعا عن مطلق الحكم أيضاأعنده» وعمكن 
وجوده بسبب آخر ولا بعكن تحققه بعدمه ألا ترى أنه يجوز وقوع الطلاق بالتنجيز إذا طلّقها منجزاً بأنت 
طالق بعد التعليق بقوله: «إن دحلت الدار فأنت طالق»» فلو كان اف ع ی اه ا لحكم ل 
يقع به منجزاً لامتناع تحققه بعدَم الشرط فعلم أنه ليس مانعا عنده أيضاً عن وحود مطلقه بل عن وحوده 
الخاصٌ الحاصل بذلك بسبب المنعقد عند التعليق بل الصواب عندنا أن أمثال هذه المسألة متفرعة على أصل 
آخر مختلف فيه عندناء وعنده هو اعتبار المفهوم المخالف عنده لا عندناء هذا حلاصة الشروح. ٠١‏ 

قوله: [بالعمومات] أي: بالنصوص الطلقة وهي في نكاح الأمة قوله تعالى: فإوأحل كم ما وَرَاء 
ک4 [النساء : ]۲١‏ وقوله تعالى: «إفانكحوا ما طًاب ركم من اسسَاء [النساء : ]٣‏ مثئ وثلث 
ورباع» وني الإنفاق قوله تعالى: «إوعلى المَولود لَه رزقهْنّ وكسْوَهُنٌ بالْمَعرُوف [البقرة : ۲۳۳] 
وقوله تعالى: [ فأنفقوا علَيْهِنً. [الطلاق : ٠١ ]١‏ 

قوله: [إومن توابع هذا النوع] أي: من توابع التعليق بالشرط ترب الحكم على اسم موصوف» وإتّما 
كان من توابعه؛ لأن الوصف عى الشرط متعلّق الحم به كما بالشرطء بيانه آنه إذا قال: «أنت طالق 
راكبة» فإلّه سمنزلة قوله: «أنت طالق إن ركبت» فإذا كان .معن الشرط كان الاحتلاف ف التعليسق 
احتلافاً قي الوصف» كذا في "الفصول". ٠١‏ 

قوله: [بصفة... إل] المراد بالموصوف والصفة المعنويان لا النحويان فيع الحال وذا الحال والغاية والمغيا 
والموصول والصلة والفعل وفاعله ومفعوله ومتعلقاته والاسم التامٌ والتمييز وغيرهاء كذا قال البعض. ٠١‏ 
قوله: [فإته... إخ] وإّما كان من توابعه؛ لأن الوصف .معن الشرط لتعليق الحكم به كما بالشرط فإه 
لولا الوصف لثبت الحكم .عطلق الاسم كما أنه لولا الشرط لثبت الحكم في الحال» فما ظهر للوصف أثر 
المع كما ظهر للشرط ألحق به فعدَم الوصف يوحب عدم الحكم كما أن عدم الشرط يوجب عدم الحكم 
وبيان كون الوصف .معن الشرط أنه إذا قال: «أنت طالق راكبة» بمنزلة قوله: «أنت طالق إن ركبت» 
فإذا كان .معن الشرط كان الاحتلاف في التعليق احتلافاً ف الوصف فتدبر» كذا فى "الفصول". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ١٠ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل وأما بيان التغيير 


القيد. ٠١‏ ي الشافعی رمه الله أي أن الوصف كالشرط. ۱۲ 


ي نفي لحم بنفي 
الحكم بذلك الوصف عند وعلى هذا قال الشافعي رحمه الله: «لا جوز 
أي اليهودية والنصرانية. ۱۲ 


نكاح الأمة الكتابية»؛ لأن النص رتب الحكم على أمة مؤمنة لقوله تعالى: 


المنسوبة إلى أهل الكتاب. ٠١‏ 
حکم جواز نکاحهن. ٢‏ فلا جوز بالكافرة الكتابية عنده. ۱۲ 


تن يكم الثزمات4 [لسا: ]٠١‏ قيقب اة يمع اكم عد 


أي إمائكم المملوكة لكم. “٠١‏ 


عدم الوصف صښی ا وز نكاح الأمة الكتابية» ومن صور بيان ا 


أي تقیید الکلام به. ۲ بإلضم وسكون النون اسم الاستشناء. ٠١‏ 


الاستفناء. ذهب أصحابنا إلى أن الاستفناء تكلم بالباقي بعد الثنيا کابےن, 


)١(‏ قوله: [#من فتياتكم)] الف والفتيات الشاب والشابة ويسمى العبد والأمة فن وفتيات وإن كان 
A e a E aE‏ 

(۲) قوله: [فيمتنع الحكم عند عدم الوصف... آه] وعند عدم الوصف لا يوحب عدم الحكم كما أن 
عدم الشرط لا يوحب عدم المشروط فقلنا: ثبت بهذا النصٌ حواز نكاح الأمة المؤمنة» أَمّا نكاح الفتاة 
الكافرة فلا يتعرّض النص له بالنفي والإثبات فيثبت جواز نكاحها بالعمومات وهي قوله تعالى: 
لإ واحل کم ما وَرَاء کم فانکځوا ما طَاب لَكم... آه [النساء : ]٣‏ الواردة في حواز نكاح 
النساء والتقييد بالإبمان في النصٌ للاستحباب بدليل أن الإبمان ليس بشرط في الحرائر بالائفاق ممع 
التقييد بقوله: «[ الْمُحْصتات الْمُوّمتات ي كذا في "المعدن". ۲ 

)٠(‏ قوله: [ومن صور... إلڂ] ولقائل أن يقول: قد علم من قوله: «ونظيره التعليق والاستغناء» أن الاستفناء 
U ASO ARE LE E E a a A‏ 
إلى كذا وذهب الشافعي رحه الله إلى کذا لیکون هذه ال م خا قر «قال أصحابنا» 
بكرن الط او لطر ت عدا و تالقان افا رت كعرى ا رجت 
هذه العبارات من المصنّف رحه الله تعالى في كثير من المواضع» كذا في شرح "المنار" 

)٤(‏ قوله: [بالباقي] ففي قوله: «له علي عشرة إا ثلاثة» صدر الكلام «عشرة» والمستفئ «ثلاثة» والباقي قي 
صدر الكلام بعد المستثئ سبعة» فكأنه تكلم بسبعة وقال له: «علي سبعة). ٠١‏ 

(ه) قوله: [بعد الثيا] أي: بعد الاستثناء وينعدم الحكم في المستثئ لعدَم الدليل الموحب له ممع صورة 
التكلّم به منزلة الغايةء فان الحكم ينعدم فيما وراء الغاية لعدَم الدليل الموحب له؛ لأن الغاية توحب 


نفي الحكم فيما وراءها. ۱۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ١٠١ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي _--- فصل وأما بيان التغيير 
بعد الاستتناء. ١١‏ أي الشافعي رهه الله ۱۲ الإضافة .عع في أي في حق الكل. 0 
يتكلم إلا عا بقي» وعنده صدر الكلام ينعقد علة لوجوب الكل إلا أن 


أي العلة هي صدر الكلام. ٠١‏ بالشرط. ٠۲‏ 


الاستنناء يمنعها من العمل بعنزلة عدم الشرط في باب التعليق› ومغال هذا ' 
في قوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» فعند ' 


الشافعي رهه الله صدر الكادم انعفد علة ا بيع الطعام بالطعام على , 


أي المستثئ منها. ٠١‏ رو صورة لاض وخاز ۱۲ 
الإطلاق» وخرج عن هذه اجملة صورة المساواة بالاستتتاء فبقي الباقي نحت 
وهو الطعام المطلق. ٠١‏ بعد استثناء صورة المساواة. ٠١‏ 
وهو النهي أي لا تييعوا الطعام.. لخ |١‏ رى إلإطلاق. صورة الساواة. ۲ 
الصدر» ونتيجة هذا خرمة بيع الحفنة من الطعام بحفنتين منه وعندنا 


من الطعام oF‏ وهو لا تبیعوا. ۱۲ أي يقدر. 4 


بيع ١‏ حفنة لا يدخل تحت النص؛ لأن المراد بالمنهي ينقيّد بصورة بيع يتمكن 


أي الاحتلاف في عمل الاستشناء. ۲ 


9 


(0 قوله: [إلا أن الاستشناء. .. إخ] ويظهر الاحتلاف في التحريج كما في قوله: «لفلان علي الألف إلأن مغة» فإله 
صار تقدير الكلام عندنا «لفلان على تسع معة» كأنه لم يتكلم بالألف حكماً في حقٌ لزوم المة وإنما تكلم بلفظ 
تسع مئة» وتقديره عند الشافعي ره الله «لفلان على ألف إلا مثة فإنها ليست على» فالصدر يوحب الألف 
بتمامه» وقوله: «امحة» يعارضه ق الئة كالمحصص بنع حكم العام فيما حص عنه معارضة» كذا قال البعض. ٠١‏ 

(۲) قوله: ي باب التعليق] فإن المعلق سبب في ال حال إلا أن الشرط بمنعه عن العمل وثبوت الحك» ويظهر 
الاحتلاف ق التحرج في قوله: «لفلان علي ألف ممة» فإّه صار عندنا تقديره «لفلان علي تسع مغة» كأنه ۾ 
يتكلم بالألف حكما في حقّ لزوم احة إلا معةء فإتها ليست على صدر الكلام يوجب الألف بتمامه» وقوله: 
لا مئة» يعارضه في المئة كال مخصص بنع حكم العام فيما حص عنه معارضة» كذا في "المعدن". ۲ 

)٣(‏ قوله: [على الإطلاق] أي: على العموم أي: في القليل والكثير» فالقليل ما لا يدحل تحت الكيل والكثير ما 
يدحل تحته؛ لأن الطعام اسم جنس معرّف باللام في فيعم الجحميع. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [ونتيجة هذا] أي: نتيجة المذكور وهو أن صدر الكلام انعقد علّة للحرمة على الإطلاق وخرج 
عنه صورة المساواة. ٠١‏ 

(ه) قوله: [لا يدخل تحت النص] وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواي 
وهذا أي: عدم جر له خت التضر انت ؟ الان النهي ترك المساواة في بيع الكثير بالكثير لا في بيع المطلق؛ 
لأن النهي إتما يتحقق فيما يقدر العبد على إتيانه كيلا يؤدي إلى نمي العاجحز وهو قبيح فيكون المراد أي: 
البيع المنهي تقيد بصورة يتمکن العبد من إنبات التساوي والتفاضل فيه وهو بيع الكثير؛ لأن السوي هو 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠٦١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -‏ فصل وأما بيان التغيير 


< هذا المنع كبيع الحفنة با حفنتر: 

العبد مر إثبات التساوي والتفاضل فيه كيا يۇي إل في العاجز فا لأ 
للمکیلات والوزنیات. ٠۲‏ وهو اخ ۲ 

يدخل تحت المعيار المسوى کان" خارجا عن قضية الحديث» ومن صور بيان 

2 والمیزان. ٠١‏ 
E‏ . ب نيزا للألف. ٠١۲‏ أي القائل. ٠١‏ 
التغيير ما إذا قال: «لفلان علي اف وديعة» فقو له: «علي» یفید الوجوب 
أي القائل. ٠١‏ أي أعطيتي بالسلم. ۱۲ 
وهو بقوله: «وديعة» غیره ا الحفظ. وقوله: «أعطيتني» أو «أسلفتني ألفا فلم 
أي الدراهم المذكورة بألف. 3 من جلة بيان التغيير. ١١‏ حلاف الحياد. ۱۲ 


أقبضها» من جلة" بيان التغيير» وکذا لو قال: «لفلان علي الف زیوف». 


الكیل بالإجماع فما لا يدحل تحت الكل لا تمن العبد فيه من إثبات التساوي وت رکه فلا یکون داحلاً 
تحت النهي» كذا قيل. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [كيلا يؤذي إلى في العاجز... إخ] وهو قبيح ولا يبت المساواة إلا بامعيار المسوي والمعيار 
السوي في الشرح في الطعام هو الكيل بالإجماع» وبدليل قوله عليه السلام: «كَيْلا بکيّل»» وبدلیل 
العرف فإن الطعام لا يباع قي العادة إلا كاد نكيل وديل اكم فإ إتلوف ما يون ن العام 
يوجحب المثل بل يوحب القيمة بفوات المسوي» فكان النهي ترك المساواة في بيع الطعام الكثير بالطعام 
الكثير لا ق البيع المطلقء كذا ف "المعدن". ۲ 

)١(‏ قوله: [كان خارجاً... إل] فإن معناه لا تبيعوا الطعام بكلٌ حال إلا في حالة المساواة فإذا تساوي 
البدلان فبيعوا. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [غيره إلى الحفظ] أي: لفظ «علي» من اللزوم أي: الحفظ. ٠١‏ فاللزوم ثي الذمّة كان مفهوما 
من «عليْ» فأزاله إلى زلوم الحفظ أي: على حفظه لا علي وحوبه فهو صرف إِمًا إلى لجاز المرسل أو 
لجاز بالف ۲۴ 

)٤(‏ قوله: [من جملة بيان التغيير] فن الإعطاء لا يتم إلا بالقبض فكان حقيقة التسليم والسلف أحذ 
عاحل بآحل» فکان ا بالقبض حقيقة إلا أنه يحتمل أن يراد هما محرد الك جارا؟ أن 
الإسلاف ينبئ عن عقد السلم والإعطاء عن عقد المبة» وهذا لو قال: «أعطيتك هذا الثواب» وقال 
الآحر: «قبلت» كان هبة فيص بشرط الوصل لا بالفصلء كذا في "المعدن". ۲ 

(ه) قوله: [عليً... إخ] فإن قوله: «عليٌ ألف» يوجب الحياد في الظاهر؛ لأن التعامل إلّما يقع في الحياد لا 
ف الزيوف إلا نادرأ فكان إرادة الزيوف كالجاز من الحقيقة. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ا١ا‏ )— 


Ri, 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل وأما بيان التغخيير 
أطباق الفقهاء أعلى هذا. ٠١‏ أي بيان مسائل التغيير. ٠١‏ 
وحكم بيان التغيير یر أنه يصح موصولا ولا يصح مفصولاء ثم بعد هذا مسائل 


في الصحة والفساد. ۲ أحر. ١۲‏ 
س الحةء ٠۲‏ تلك السائل الختلف فبهان ٠١‏ امین بالفتح بلا توقف. ٠۲‏ 


اختلف فيها العلماء اما من جملة بيان التغيير فتصح بشرط الوصل أو من 


أي قي تلك المسائل. ٠١‏ ا ۱۲ 
أي من تلك المسائل المختلف فيها. ٠١‏ 


جملة بيان التبديل فلا تصح» وسيأتي طرف منها في بيان التبديل. 


آي E‏ 
تلك المسائل. ٠١‏ ي بعس 


(۱) قوله: إيصح موصولا] لأن الشرط والاستثناء کل منهما کلام غیر مستقل لا یفید معن بدون ما قبله 
E OE‏ 

)١(‏ قوله: [ولا يصح مفصولا] لأنْ الشرع حكم بثبوت الطلاق والإقرار والعتاق واليمين وغيرهاء 
ولَمّا أنه كان مغيرا كان منافيا لبعض موجحب صدر الكلام فم وحد صدر الكلام غير مقرون 
بالتعليق والاستثناء يثبت موجبه فكان عمل الشرط والاستثناء بعد ذلك نسخاء ولا يجوز ذلك من 
العباد بخلاف ما إذا كان مقصلا؛ لأن موحب الكلام لا يتقرّر لما أن أوّل الكلام يتوقف على 
الآحر فلا یون نسخا فيص قال الإمام فخر الإسلام رحه الله تعالى وعلى هذا جيع الفقهماي 
كذا في "المعدن". ۲ 

(۳) قوله: [فتصح بشرط الوصل] أي: إن كان من جلة بيان التغيير فتصحٌ موصولاً لا مفصولاء وعلى 
هذا أجمع الفقهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين ورأي غيرها حيرا منها فليكفر عن 
ينه تم ليأت بالذي هو خير» الحديث. جعل مخلص اليمين هو الكقارة ولو صح الاستناء متراحيا 
بمعله مخلصاً أيضا بأن يقول: «الآن إن شاء اله تعالى» ويبطل اليمين ولا يجب الكفارة» وعن ا 
رضي ا «لأغرون فريشًا ٌ ثم قال بعد 
سنه إن شاء الله تال وخا أي: النقل عن ابن عباس غير صحيح عندنا ولو صح فلعل مراد أنه إذا 
تو أجل الاستجاء عد الا ٠‏ نم أظهر نيته بعد التلفظ فيقبل قوله فيما نواه ديانة فيما بينه وبين الله 
تعالى وذهبه أن ما يقبل فيه قول العبد ديانة يقبل فيه قوله ظاهرا» وروي أنه قال أبو حعفر بن منصور 
الذي كان من الخلفاء العبّاسية أي حنيفة رهه الله: لم حالفت حدّي أي: ابن عباس في عدم صحته 
الاستثناء متراحيا؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: لو صح ذلك بارك الله في بيعتك أي: يقول الناس: «الآن 
إن شاء الله تعالى» فتنتقض بيعتك فتحيّر أبو حعفر وسكت» وألحق ما قال به الجمهور وعليه الاعتماد 
والله أعلم» كذا في "الحصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ٠٠۲1‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل وأما بيان الضرورة 


١ 
٠١ أي لليت. 4س أي الميت.‎ ٠١ أي الحاصل .عقتضى ضرورة الكلام.‎ 


فصل رأما بيان الضرورة فمثاله في قوله تعالى: وره واه فلأمه 


و نما ترك. ۱۲ أي أنبت الله تعالى. ۱۲ قي مال الميت. ۳ أي الأب والأم في في الورانة. ٠۲‏ أنه الثلث. ٠١‏ 


الثلث4[ [النساء: ]١١‏ أوجب الشركة بين الأبوين ثم بين نصيب الام 
ي الله 2 
ای ا ر ا ی نصيب الأم. ١‏ وإلا لزم الوراثة بلا نصيب. E N 8 a ٠١‏ 


ذلك بيان لنصيب الأب» وعلى هذا قلنا: إذا بينا نصيب المضارب و 


القياس. ٠۲‏ 
ویکون نصيب رب الال الباقي. E E ١١‏ ۱۲ 


[1 1 (( 

ب الا الشركة وكذ 2 
عن نصيب رب الال صحت الشركة و Cel Sa E‏ 
لصيب الضارع فيكون اباقي صي مضاربة على أن نصف من الربح. 3 


سکتا عن نصیب ا کان ہانا هذا ال ارعة" کد 
E‏ 


أي بيان نصيب أحدهما. 2 


لو أوصى لفلان وفلان بألف ثم بين نصيب احدها كان ذلك بيانا للصيب 
الموصي. ٠١‏ 
بلا تعیین إحداا. ٠۲‏ أي منک وحیته. ۱۲ أي الوطي. ٠١‏ 


الآخحر» ولو طلق إحدى امرأتيه ثم وطىء إحداها كان ذلك بيانا للطلاق 


)١(‏ قوله: [وأمّا بيان الضرورة] هو بيان يقع بغير الكلام كما في قوله تعالى: لإوورتة ابوه امه لشت 
[النساء [١١١:‏ فان ضر الكلام أو جحت الشركة ين الأبوين ف كل اليرات من غير تعیین نصيب كل 
منهماء نَم تخصيص الأم بالثلث دل على أن الأب يستحق الباقي فصار بيان الثلفين هذا الفح صيص» 
فكأنه قال: «فلأمه الثلث ولأبيه الباقي»» وهذا إتّما حصل بعجرد السكوت مع إثبات صدر الكلام 
الشركة وتخصيص ما نصيب الأم بالفلث» كذا في "الفصول". ۲ 

(6 و يان لاتا وها الان ا فل عة الکسر ت ن ضيبت لابا بل بال كرت 
مع إثبات صدر الكلام الشركة وتخصيص الأمٌ بالثلث» كذا في "المعدن". ۲ 

(۳) قوله: [إصحَّت الش ر كة] في الربح بينهما والش ركة فيه شرط لصحة العقد» ولو لم يجعل بيان نصيب 
لملضارب بياناً لنصيب رب الال لما ثبت الشركة بينهماء ولم يصح العقد فصار كأنه قال: «لك نصف 
الربح ولي نصفه»» كذا قيل. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [وكذلك] أي: مثل نصيب المضارب لو بينا بأن الت الال وت اال ر فا ن 
لي نصف الربح» ولم يسين نصيب المضارب فكان ذلك بيان لنصيب المضارب فصار كأنه قال: «لي 
SS‏ ۹ 

(ه) قوله: [المزارعة] يعيْ: إن لم يبين نصيب صاحب ارا ي عي اا ان ال ا ع ا 
ثلث الخارج اک ا ا E‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ۲٠٠ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل وأما بيان الضرورة 
من حيث أن الوطوءة ليست غلا للطلاق. ۱۲ 
في الا خری لاف" “الوطئ في العتق المبهم عند أي حنيفة؛ لأن حل الوطئ في 


المسلمة والكتابية. ê‏ اللك والنکاح. 5 


الإماء ينبت بطريقين فلا يتعين جهة الملك باعتبار حل الوطئ. 


)١(‏ قوله: [في الأخرى... إخ] دون الموطوءة؛ لأن الظاهر من حال المسلم أن يجتنب عن وطئ المطلقة 
البائنة وإذا كان الطلاق رجعيًا لا يكون بيانا لاحتمال الرجعة بالوطى وهو الظاهر؛ لأن الشرع دعا 
إليه على سبيل الاستحباب» والظاهر من حال المسلم الإجابة» كذا قي "المعدن". ١١‏ 

)١(‏ قوله: [في الأخرى]الن لم يطأها؛ لأن الظاهر أنه لايطاً المطلقة وإن كانت رجعيّة لنفور الطبيعة› 
ر إحداهما بيانا للمطلقة» كذا في "المنهاح" 

(۴) قوله: [جخلاف الوطى... إل] بأن كانت له أمتانء فقال: «إحدكما حرّة» ا إحدهماء فاته ليس 
o‏ وول رطف امات رهت أحدهما 
بطريق المملوكية» وثانيهما بطريق أا نكحت بعد الإعتاق» وعندهما لا فرق بين الوطئ في العتق البهم 
والطلاق المبهم» والفرق لأبي حنيفة أن المقصود الأصلي من النكاح الولد وقصد الولد بالوطئ يدل 
على استبقاء الملك قي الموطوءة وصيانة للولد أَمّا الأمة فالمقصود من وطفئها قضاء الشهوة دون الولد فلا 
ل طا غل قاد الل ن ا ف كا ي كب الأ 

)٤(‏ قوله: [فلا يتعيّن... إڂ] لا يقال: ا لحل ق المنكوحة أيضا بطرقن: أحدهما بطريق الملك الأول 
وثانيهما بطريق النكاح د هول التاهر م ال اة عدم النكاح لفوات الرغبة عنها 
فكان الطريق واحداً وهو بقاء النكاح الأوّلء وأَّمّا الأمّة ففيها طريقان: طريق ملك اليمين وطريق ملك 
النكاح» أو نكاحها مرغوب فيه لزوال الرق عنهاء هذا حلاصة الكتب. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ٠٦:‏ ) — 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي م فصل وأما بيان الحال 


أي بيان الحال. ٠۲‏ صلی الله تعالی عليه وسلم. ۱۲ 


فصل رأَمًا بيان الحال فمثاله فيما إِذا رأى صاحب الشرع آمرا معاينة 


صاحب الشرع. ۱۲ الأمر. ۱۲ ا ي صاحب الشرع أي فلك الأمر. ۱۲ 


فلم ينه عن ذلك کان سکوته عنزلة البيان أنه مشروع» والشفيع إذا علم 
ا الشفوعة. rT ٠١‏ وترك الدار. ٠١‏ 
بالبيع و سکت کان لك عزلة البيان بأنه راض بذلك؛ » والبكر البالغة إذا 


إیاها.۔ ۱۲ أي رد النكاح. 3 a‏ الرد. ۱۲ بنكاحها بعد تسمية ازو - r.‏ 
إا م یك كن قرينة حلافه كإشارة الرد. ۱۲ 
قي السوق. ١١ر‏ الول. ر١‏ 


والإذن. والمولى إذا رأى عبده يبيع e‏ د 


أي سكوت الولى. ٠۲‏ 


() قوله: [إذا رأى صاحب الشرع أمرا... إخ] مثل ما رأى من بياعات ومعاملات كان الناس 
يتعاملومما فيما بينهم ومآكل ومشارب كانوا يباشر وما فأقرّهم عليها ولم ينكر عليهم فدل 
سكوته أن جيغها مااي افرع د لا جوز من الى غليه السلام أن اقزر الناس غل 
محظور؛ إذ ليس من شانه عليه السلام أن يترك الناس على أمر منكر وقبيح» وقد قال الله 
تعالى في حقه: طإيأمُرُهُم بالْمَعْرُوف وينْهَاهُم عن المُنكر4 [الأعراف : »]٠١١‏ وأيضاً 
قال: وما ينطق عن الْهَوّى إن هو إلا وَحْي يُوحَى [النجحم : »]۳/١‏ كذافي بعض 
كتب الأصول. ١١۲‏ 

(۲) قوله: [أثه مشروع... آه] إذ البيان واحب عند الحاحّة إلى البيان» فلو كان الحكم بخلافه بين 
ذلك ولو بينه يظهر» E EG‏ 
روع ذلك الفا نه ا ناتسكرت د ماهد احور ان الماک ع ا 
طا وه ت اعا لی ال ای فا سک کان سکر ةدا غل کر هم اق 
"المعدن". ٠١‏ 

(۳) قوله: [كان ذلك... إٍخ| لگن ها عند تزويج الولي كلامان: «نعم» و«لا»» والحياء يحول بینها وبين 
«نعم» باختيار الإزواج» ولا يحول بينها وبين «لا» لعدم كثرة الحياء في الإنكار» فلو م را 
لأنكرت فكان سكوتما دليلاً على الرضاء. ٠۲‏ 

)٤(‏ قوله: [يبيع ويشتري... إڂ] فيه أن قوله: «يبيع ويشتري» يشير إلى أن المحموع شرط الإذن وليس 
كذلك» فالحق أن يذكر «أو» مكان الواو» وأحيب عنه: بأنه ليس المراد الجمع ا لکن إتما 
أورد الواو بالنظر إلى اثحاد الحكم في البيع والشراء فافهم. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠٠١‏ )ب 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي م فصل وأما بيان الحال 


الصريح له ني ابيع والشراء وغيرما من اتصرفات. ٠۲‏ 1 أي امتنع عن اليمين بعد امتحلاه. ٠١‏ 
بعنزلة الإذن فيصير مأذونا في التجارات» والمدّعى عليه إذا نكل في مجلس 
. أي العبد. ٠١‏ ۶ 7 
۶ عن حلفه علی إنکار الدعوی. پآ ر على تفسه. ۱۲ للدعی به. ۱۲ أي أنه أقر بدعواه. ١۲‏ 
القضاء يكون الامتناع إعنزلة الرضاء بلزوم المال بطريق الإقرار عندها و 
أي کأنه بذله من عنده بدلا عن الیمین. ۱۲ ا أي سكوت صاحب لشرع. ١١‏ 


بطريق البذل عند أي حنيفة رهه الل فالحاصل أن السكوت في موضع 


)١(‏ قوله: [فيصير مأذوناً في التجارات] أي: الضرورة دفع الور ا ن الا ود 
بسكوته على إذنه ويتعاملون» فلو م يجعل ذلك إذناً لكان سكوته غرورا في حقهم وهو إضرار مم 
وهما مدفوعان بالنصٌ قال عليه السلام: «لعن الله من ضر 0 أو غيره»» وقال عليه السلام: «من 
غرّنا فليس منّا»» وقال الشافعي رهه الله: لا يكون ذلك إذنا؛ لأن سكوته عن النهي يحتمل؛ لأنه قد 
يكون للرضا بتصرّفه وقد يكون لفرط الغيظ والنفرة والحتمل لا يكون حجةء ولنا أنه لو م عسل 
E ODE AeA SEY‏ 

(۲) قوله: [بمنزلة الرضا] لأنه لما سكت عن دفع دعواى المال في اليمين والقدرة عليه كان ذلك دليلا 
على الرضاء بلزوم المال وهذا بالاتفاق» لكنه احتلف في أنه بطريق الإقرار أو بطريق البذل» فالأوّل 
قوحما والثاني قول أبي حنيفة رهه الله كما قال المصتف» وهذا المع لا بحري عنده الاستخلاف قي 
الأشياء الستّة وعندهما بجري؛ لأن البذل لا يجري في هذه الأشياء حى لو قالت امرأة الرحل فى دعواى 
النكاح عليها: «لا نكاح بيي وبينك ولكن بذلت نفسي» لا يعمل بذهاء وأمّا الإقرار فيعمل قي هذه 
الأشياء» كذا قيل. ١١‏ 

(۳) قوله: [بطريق البذل عند أي حنيفة رهه الله] لأن الامتناع كما يدل على الاحتراز عن اليمين الكاذبة يدل 
على الاحتراز عن نفس اليمين» وهذا المع لا يجري الاستحلاف قي الأشياء الستة عنده وعندهما يجري؛ 
لأن البذل لا يجري في هذه الأشياء حى لو قالت امرأة الرحل في دعواى عليها: «لانكاح بين وبينك ولكن 
بذلت لك نفسي» لا يعمل بذهماء وأمّا الإقرار فيعمل ف هذه الأشياءء كذا في "المعدن". ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [في موضع الحاجة] إِْما قيّد بقوله: «في موضع الحاحة»؛ لأن السكوت قي غير موضع الحاحة 
ليس بيانا حى أن صاحب الشرع إذا ذكر حكما وسقط عن غيره وليس هناك حاجة داعية إلى البيان 
لا يدل على البيان كقوله عليه الصلاة والسلام: «اقطعوا السارق واقتلوا القاتل» لا يدل على إسقاط 
الغرّم وكفارة القتل؛ لأنه ليس هناك حاجة» فيجوز أن يكون قد بين القطع والقصاص بهذا والغرم 
والكفار ر اشر ار اج إل اكاد ال در ن ب ليان الاك حف رأة رلا 
سكت ليبينه عنه وقت الحاحة إلى البيان لا يكون بيانا» كذا قي بعض الشروح. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( 1٠ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .م فصل وأما بيان الحال 


أي كون السكوت في موضع الحاحة كالبيان. ٠١۲‏ 


الحاجة إلى البيان بمنزلة البيان وبهذا الطريق قلنا: الإجهاع ينعقد ‏ بنص 
ال شض وسکوت الباقن ET‏ 


)١(‏ قوله: [بمنزلة البيان] لأن البيان واحب عند الحاحة فلو كان الحكم بخلافه لبن ذلك لا حالة؛ لأن 
١ STS‏ 

(۲) قوله: [ينعقد... إخ] وذلك إن وقعت حادثة» فتكلم فيها بعض العلماء من الصحابة وغيرهم 
وسكت الباقون بعد بلوغهم الخبر ولا يردون ذلك عليهم بعد مضي مدة التأمّل والنظر في 
الحادثة» وهي ثلاثة أيام ويسمّى هذا اجاعا سكرق وكذا إذا فعل واحد من أهل الإجماع 
فعلاً وعلم به أهل زمان ولم ينكر عليه أحد بعد مضي مدة التأمّل يكون إجاعاً على شرعيته؛ 
عا و ا كن عا عه لال السكرك عه وه اليات عن الى اة ارش 
ولا تظنٌ بأهل الدين وأولى العلم حصوصاً من الصحابة وكانوا مقتدى هذه الأَمّة المرحومة أن 
يسكتوا عن الح حاشا وكلاء وهذا الإجماع مقبول عندناء كذا في كتب الأصول. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ۷١ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل وأما بيان العطف 


فصل رأمًا بيان العطف فمنل أن تعطف مكيلا أو موزونا على جملة 
خلافا للشافعی فعنده يطلب تفسیره من قائد. ۱۲ ر مبهمة. ۱۲ 


مجملة يكون ذلك بيانا للجملة الجملةء ماله إذا قال: «لفلان على منةو 


الي عطف هذا المكيل أو الموزون عليها. ١١‏ مثال العطف الموزون على الحملة الحملة. ١١‏ 
ع )%0( 
د » أو «مئة و قفي حنطة» كان العطف عنز لة الان أن الكا . ذلك 
رهم ر n‏ ۱۲ أي عطف درهم وقفير حنطة على عة A ٠۲‏ ۱۲ 
أي حنس الدرهم. ٠١‏ 
الجنس» وکذا لو قال: «مئة وثلاثة أثواب» أو «مئة وثلاثة دراهم» أو «(منة 
وهذا بالإجماع. ۱۲ أي جنس للعطوف. ۱۲ 


وثلاثة أعبد» فاته بیان أن اة من ذلك الجنس : عمنسزلة قوله: «أحد 


وعشرون درها» خلاف قوله: «مئة وثوب» أو «مئة وشاة» حيث لا يكون 


AS ٠١ أي كون العطف بيانا.‎ ۱۲ E 
ذلك بيانا للمئةء واختصٌ ذلك في عطف الواحد با يصلح ديا في الذمة‎ 
۱۲ في عامة المعاملات.‎ 
١١ من المثلى.‎ 


کالمکیل والوزون» وقال أبو يوسف رهه الله“ یکون بیانا في «مئة وشاة» 


العطف. ٠١‏ نظرا إلى الاخحتصار من التعاطف. ۱۲ 


EOP SEE SE SSE SESSA TSS و«مځه ونواب»‎ 


)١(‏ قوله: [وأمًا بيان العطف... ١ه]‏ أَمّا العطف في اللغة الثن والردء يقال: عطف العوذ أو أثناه وردّه إلى 
الآحر» n‏ أن يرد أحد الفردين إلى الآحر فيما حلت عليه أو إحدى الجملتين إلى 
الأحرى في الحصول وفائدة الاحتصار وإثبات المشا ركة.ء كذا في "الغاية". ۲ 

(۲) قوله: [على مئة ودرهم] مثال العطف الموزون على الحملة الحملةء فإن الدرهم وزنيّ والئة مبهمة 
لاحتماله الدراهم والثياب والقفيز وغير ذلك. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [من ذلك الجنس] أي: من جنس المعطوف؛ لأن الناس اعتادوا حذف المفستّر في المعطوف عليه 
قي العدد بدلالة التفسير ق المعطوف فيما إذا كان المعطوف من قبيل المفسر الحذوف يق المعطوف عليه 
فصار العطف في كلامهم بياناً كما في المعطوف عليه» ولكن هذا فيما إذا كان الفسّر من قبيل 
TS‏ ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [بيانا... إخ] لأن القائل ذكر عددين مبهمين وأعقبهما تفسيرا من الأثواب في الأول والدراهم 
في الثاني والأعبد قي الثالث» فانصرف إليهما لاستوائهما ني الحاحة إلى التفسير. ١١‏ 

(ه) قوله: [كالمكيل والموزون ...آه] يعئ: أن العادة بحذف تفسير المعطوف عليه والاكتفاء بذكر التفسير 
في المعطوف إنما وحدت کو کر استعمال العدد» وذلك فيما يثبت وحوبه في الذمّة في عامُة 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ١٠ا‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل وأما بيان العطف 


هو كون المعطوف والمعطوف عايه عازلة شيء واحد. ١١‏ 


على هذا الأصل. 


المعاملات وهي ثي المكيل والموزون بخلاف الثوب» فإ لا يبت قي الذمّة قرضاً ولا بيعاً إلا في السلم 
ناا فا بك وخا ن ال ف ى الخ رور ف اض كاي ا ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [على هذا الأصل] وهو أن المعطوف والمعطوف عليه منزلة شيء واحد؛ لأن الواو العاطفة 
للجمع كما في قوله: «مئة درهم»» ولمما وجه الفرق بين المكيل والموزون وبين غيرهما أن العادّة بحذف 
المفسّر في المعطوف عليه والاكتفاء بذكر التفسير قي المعطوف إلما وحدت في المكيل والموزون بضرورة 
كثرة الكلام فيما كثر استعماله وكثرته فيما يثبت وينافي الذمّة في عامّة المعاملات وهو للمقدّر بخلاف 
الثياب؛ لأا لا تثبت تي الذمّة قرضاً ولا بيعاً إل قي السلم حاصّة فلهذا لم يوحد الاكتفاء فيهاء كذا 


ي لین" وشروح "البزدوي"'. ۱۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ٠٦٠١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - - فصل وأما بيان التبديل 


أي تبدیل الک کم السابق ونسخه. ۱۲ نسخ الحكم. ٠۲‏ 


فصل وأمّا بيان التبديل وهو الت فرك من صاحب الشر 


¥ r 
۱۲ أي أن النسخ لاوز من العباد.‎ 


ولا يجوز ذلك من العبادء وعلى هذا بطل استغناء | عن الكل؛ eek‏ 
عن الکل. ٠۲‏ 


نسخ الحكم ولا يجوز الرجوح عن الإقرار والطلاق والعتاق؛ لأنه نسخ 
وليس للعبد ذلك ولو" قال: «لفلان علي ا و المبيع» وقال: 


)١(‏ قوله: [وأمًا بيان التبديل] وهو حعل الشيء مقام شيء آحر» قال الله تعالى: #إوإذا بدلا آية مان 
ية الآية [النحل : .]٠١١‏ ۲ 

(۲) قوله: [وهو النسخ] وهو بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي تقرّر في أوهامنا استمراره بطريق 
التراحي» مثاله إن الله تعالى كان أباح الخمر في ابتداء الإسلام فكان زعمنا أنه تبقى الإباحة إلى يوم 
لقيامةء ملم جاء التحرم ا من الشارع ا حكم الإباحة إلى هذا الزمان. ٠١‏ 

(۳) قوله: [ولا يجوز... إل] لا يقال: النسخ موحود في كلام البي صلى الله تعالى عليه وسلم فكيف يصح 
قوله: «فلا يجوز النسخ من العباد»؛ لأنّا نقول: إن النسخ يكون في كلامه يكون من عند الله تعالى 
بدلیل قوله تعالی: وما نطق عن هوی إن هو لا وح وی [النحم : ]۳/٤‏ فكأنه م يوحد من 
e‏ کذا قیل. ۱۲ 

)٤(‏ قولەه: [ Ell‏ فإن قلت: إذا قال: «نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وسعادة» وليس له تساء 
يصح الاستفناء ولم تطلق واحدة منهن وهو استثناء الكل عن الكلء قلت: الاستفناء عن الكل 
إثما لا يصح إذا كان بعين ذلك اللفظ المذكور في المستغىئ منهء أَمّا إذا كان بغير ذلك اللفظ فيص 
وهذا إذا قال: «نسائي طوالق إلا نسائي» لا يصح الاستثناءء كذا في "الفصول". ۲ 

(ه) قوله: [لا يجوز الرجوع عن الإقرار... آه] لَمّا تقرّر عند الأصوليين أن النسخ لايجوز من العبد» 
فرع المصنف عليه وقال: «إِن بناء على هذا الأصل بطل استشناء الكل عن الكل؛ لأنه نسخ الحكم ولا 
يجوز للعبد الرحوع عن الإقرار». ٠١‏ 

١١ قوله: [ولو قال... إڂ] هذا ما وعد المصتّف من المسائل ال احتلفوا فيها أا بيان تغيير أو بيان تبديل.‎ )١( 

(۷) قوله: [قرض أو تمن المبيع] إا قيّد به احترازا عمّا قال: «لفلان علي ألف غصب» أو «وديعة وهي 
زيوف»» فاه يصح موصولاً ومفصولاً بلا حلاف؛ لأنه ليس ي الغصب والوديعة موحب المياد دون 
الزيوف؛ لأن الغاصب يغصب ما يجد والمودع يودع الو ا كذا قي "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠.٠.‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل وأما بيان التبديل 


إزالة لذاقا 
ناقصة يردها التجار 5 أي قوله هي زيوف. په لأنه لیس وميا ۱۲ E‏ 


«وهي زیوف» کان ذلك بیان التغيير عندها فیصح موصولا وهر بیان 
ناء علی ما زالته للمقصود تي القام. ٠۲‏ 


ال ا ا ار ا و إن وصل» ولو قال: «لفلان علي 


بحارية. ۱۲ے أي غير معلومة. ۱۲ أي قوله م أقبضها. ۱۲ 
ألف من م جارية باعها ول أقبضها» والجارية لا اثر ها کان ذلك بيان 


التبديل عند أي حنيفة رجه الله؛ أن الإقرار زوم الفمن إقرار بالقبض عند 
هلاك المبيع؛ إذ لو هلك قبل القبض ينفسخ البيع فلا يبقی الئمن لاز sS‏ 


فعلم أن لزومه دال على القبض القصود. 3 


)١(‏ قوله: [عندها... إل]؛ لأن الألف مطلق عن قيد الحودة لكنٌ الظاهر منه في القرض والدين والثمن 
وأمثا لما هو الحيّد فهو تغيير له عن هذا الظاهر» وأمّا عند ابي حنيفة وهو نسخ وتبديل فلا يصح 
و ن ا ف ا اا کی کان ر و وا 
SY‏ 

(۲) قوله: [فلا يصح وإن وصل] لأن عقد المعاوضة يقتضي وحوب الال بصفة السلامة عن العيب» 
والزيافة عيب فكان رجوعأً والرحوع لا يعمل موصولاً ومفصولاء وصار كدعوى الأحل قي الدين 
ودعوى الخيار ق البيع» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [إقرار بالقبض] فكان قوله: « م أقبضها» رجوعا بعد الإقرار بالقبض أو لزوم الثمن» والرحوع 
لا یصحٌ موصولاً ولا مفصولا. ۱۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ۲.١‏ ) — 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -‏ فصل ف أقسام الخبر 
وكذا سنة الخلفاء مثل سنته وآله وصحبه وأزواجه. ۱۲ 


البحك الخاني في سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهي أكثر من عدد الرمل والحصو' ‏ ' 
فصل في أقسام الخبر خبر رسول اد و ا 


إذا كان للوجوب. ۳ أي .و حبه عليه الصلاة والسلام. Ri‏ 


الكتاب في حق لزوم العلم والعمل به فن من أطاعه فقد أطاع الله فما مر 
والفسر والنص والخفي والمشكل وأقسام الوقف. ٠١‏ 


ذكره من بحث الخاص والعام والمشترك وامجمل في الكتاب فهو كذلك ”ني 


أي البحث للمذكور بتمامه. ٠١‏ 
استشناء من قوله عترلة لکنا ۳ کور 


حق السنة إلا أن الشبهة ' ESER SSS e‏ 


)١(‏ قوله: [سنة ستة] هي في اللغة الطريقة والعادة وقي الاصطلاح: العبادات النافلة والأدلّة» والمراد هاهنا مما 
صدر عن البيٌ صلى الله تعالى عليه وسلم غير القرآن من قول ويسمّى الحديث أو فعل أو تقرير أي: 
سكوت عند أمر يعاينه» كذا قي "التلويح". ۲ 

)١(‏ قوله: [الحر] إّما احتار لفظ «الخبر» هاهنا دون السنَّة؛ لأن الأقسام من الخاصٌ أو العا و غيرها 
إْما يتأتى في القول دون الفعل. ٠١‏ 

(۲) قوله: [بمنزلة... إخ] لقوله تعالى: وما ينطق عن هوى إن هو إلا وي بُوحى) [النجم : ]۲/٤‏ 
وقوله تعال: وما اک EF AON‏ کھاک عله فانَهّر ا4 [الحشر : ۷] وقوله تعالى: #من 
يطع الرّسول فقذ أَطَاعَ ال4 [النساء : ]۸٠‏ وغير ذلك من النصوص والأحبار ممّا لا تعد ولا تحصى 
ويجري في الحديث جيع أقسام الكتاب ممّا سبق إلا أنه م بجر فيه وذلك للاستغناء بذكره في بث 
الكتاب» كذا ف "الحصول". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [فهو كذلك] أي: يأ في قسم السثة؛ لأن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم حجّة مثل الكتاب» وهو 
كلام مستجمع لوحوه الفصاحة والبلاغة فتجري فيه هذه الأقسام أيضاء ولو قيل: لما كان هذه الأقسام 
بحري بتمامها في السنّة فلم لم يذكر هاهنا؟ وأجيب بأن بيانما في الكتاب بيان في السنّة؛ لأن الستّة فرع 
الكتاب في كوما حّة فلا حاحة إلى ذكرها في بحث السنّة على حدة فافهم» كذا قيل. ٠١‏ 

(ه) قوله: [إلاً أن الشبهة] حواب سؤال مقدّر: وهو أن السنّة فرع الكتاب قي بيان تلك الأقسام 
بأحكامها فلا حاحة إلى عقد باب الستّة برأسهاء والجحواب: بان الاشتغال بذلك لفائدة تحتاج إليها 
وهي بيان اتصال السنّة بالبيٌ صلىالله عليه وسلم» فإلّه فيه غموض لا بد من انكشافه ولم يمحصل إلا 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ۲٠۲!‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - --- فصل في أقسام الخبر 
ud‏ ۱ ۱ له e‏ 
فی باب الخ فى ثبوته م الله الله عليه اتصاله به و هذا 
E‏ 
2 ت ر ا 
المعنى صار الخبر على ثلانة أقسام : قسم صح من رسول الله صلى الله عليه 
ان بعد المتوإتر رتبة. ٠۲‏ ني اتصاله به عليه السلام. ٠١‏ 


وسلم وثبت منه بلا شبهة وهو المتواتر و قسم فيه ضرب شبهة و هو المشهور و 


آي القسم المذ كور قي صدوره منه. ٠١‏ 


ثالث بعد المشهور. ٠١‏ ني کونه منه عليه السلام. ۱۲ جمع الواحد على أفعال و جع الأحد أي رواه واحد واحد. ٠١‏ 5 
قسم فيه احتما شبهة الاحاد. فالتراتر ما نقله جاعة عن ججماعة 
e :‏ 1 ٌ2 عن e‏ ۲ 


بما قال فيما بعد وفيه نظر؛ لأن المتكفل ببيان الأتصال إلى البيّ صلى الله عليه وسلم أهل الحديث لا 
۳ لاصو كف افك اه ا خا ا ا ی اوا 
وغيره وعن حال الرواة أو غيرها فلا مشاحة قي هذا فتدبر» كذاق "شرح ٠۲."‏ 

(۱) قوله: [في باب الخبر... إڂ] واب سوال مقدّر: وهو أنه إِذا کان حبر رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وآله وسلم منزلة الكتاب ينبغي أن يكون كل خبره عليه السلام متواترا قطعيّاً كالكتاب فكيف صار 
الخبر على ثلائة أقسام» كذا قيل. ١١‏ 

(۲) قوله: [على ثلاثة أقسام] فإن قيل: كيف جعل مورد القسمة الخبر وف السنّة النهي والأمر بل الفععمل 
أيضاً ينتقل بالطريق المذكورء قلنا: إن الصف حقيقة بالتواتر وغيره هو الخبر ومعن الصاف الأمر 
والنهي به أن الأحبار بكونه كلام الب صلى الله عليه وسلم متواترأء كذا في "التلويح". ۱۲ 

(۳) قوله: [إضرب شبهة... آه] أي: نوع حفيف من نوعها فالتنوين للتحقير» وكذا إضافة الضرب إليها 
أي: ليس فيه شبهة من كل وجه وقوله: «فيه احتمال وشبهة» أي: فيه احتمال قوي لصلوحه الصدق 
والكذب أي: فيه تحويز حانب الخلاف أي: عدم ثبوته من حضرة الرسالة أقوى من تحويزه قي المشهور 
وفيه شبهة الاأتصال منه إليك لضعف الاأتصال لوحدة الراوي و في الجماعة كمال الاأتصال» وقوله: 
«وهو الآحاد» أي: هو خبر الآحاد ويسمّى خبر الواحد جد ار کذا فی "'الحصول"'. ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [جماعة عن جاعة... إلخ] فإن قلت: م اكتفى هاهنا بشرطين: أحدها: أن لا يتصور 
توافقهم على الكذب لكثرقمم» والثان: أن يتصل بك هكذا ومعناه أن يدوم هذا الح و هو الكثرة 
من اوّله إلى أن اصل بك بأن يكون أله كآحره وأوسطه كطرفيه ولم يشترط تباين أماكنهم وأن 
لا بحصى عددهم وعدالتهم كما شرط بعضهم» زاف ارا ان لرن د کرو م 
عليهما وتلك الشروط الثلاثة مختلف فيها والجمهور على اما ليست بشرط فالمصتّف رحمه الله 
تابع الجمهور دون البعض. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ _د( ۲.۲ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي --- فصل في أقسام الخبر 


۱۲ نها لاطب ۱۲ أي لواز.‎ A E e 
يتصوّر توافقهم على الكذب لكثرقم واتصل بك 'هكذاء مثاله : نقل القرآن‎ 
۲. تي عصر الصحابة رضي الله عنهم‎ ٠١ في الصلوات الخمس المفروضة.‎ 


وأعداد الر كعات ومقادير الزكاة والمشهور ما كان وله کالحاد م اشتھر في 
جيعا. ٠١‏ فى العصر الان والثالث. ٠١‏ في عدم توافقهم على الكذب. "' أيها الحاطب. ٠۲‏ 


ا و ة بالقبول فصار كالمتواتر حتى اتصل بك وذلك 
الشهور قي الثاني والثالث. ٠١‏ اي هزر ۱3 
ستحالة احتمال الكذب فه. ٠١‏ 


ا ا لحف والرجم في باب الزناء م المتواتر يوج العلم 

ان. ۱۲ أي الشهور. ٠١‏ 

ks‏ ویکون ر کفرا والمشهور يو جب علم الطمأنينسة ویکون رده 
ج ا .۲ أي في قبوما. ٠۲‏ آ اراز وللشهرر ۲۲ أي ف قبول العمل به. ٠۲‏ 


بدعة ولا خلاف بين العلماء في لزوم العمل يماء وإنما الكلام في الآاحاد 
راو. ۱۲ قل من علد اتوانر. ١۲‏ 
فنقول: : خبر الواحد هو ما نقله واحد عن واحد أو واحد عن جاعة أو جاعة 

)١(‏ قوله: [لا يتصور... إ] أي: يستحيل العقل اتفاقهم على الكذب لكثرقم ولا يشترط فيه العدد عند 
أهل التحقيق. ١١‏ 

(۲) قوله: [واتصل بك] قيّد بهء لأنه في بيان المتواتر من السنةء وأمّا تعريف المتواتر بالنظر إلى ذاته فلا 
يحتاج إلى هذا القيدء كالفبر عن الملوك الخالية ق الأزمنة الماضية والبلدان النائية. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [مغاله] أي: مثال المتواتر المطلق دون المتواتر من السنَّة؛ لأنْ فى وحود السّة لمتواترة احتلاف 
قيل: لم يوحد منها شيء» وقيل: هي حديث «إّما الأعمال بالنيات»» وقيل: حديث «البيشة على 
لمعي واليمين على من أنكر». ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [كالمتواتر... آه] أي: في القرن الثاني والثالث واتصل بك هكذاء ونا قيّدنا بالاشتهار في العصر 
الثاني والثالث؛ لأنه لا اعتبار للاشتهار قي القرون الي بعد الغلاثةء فن عامّة أحبار الآحاد اشتهرت في 
هذه القرون ET‏ ولا يجوز ما الزيادة على كتاب الله تعالى مثل حبر الواحد والتسمية 
في الوضوء أو غيرهماء كذا في "المعدن". ١١‏ 

(ه) قوله: [إعلم الطمانينة] أراد به العلم مع ضرب شبهة فيه صورة بالنظر إلى كونه من الآحاد قي الأصل» 
ولذا لا يكفر حاحده كما يكقر حاحد المتواتر» وإغا سمي العلم المستفاد به طمانينة؛ لأنه ليسكن النفوس 
إليه عا ظهر له في الحال مع تمكن ضرب شبهة فيه صورة بالنظر إلى ابتداءه» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

(0) قوله: [ويكون رده بدعة] أي: إنكار المشهور بدعة؛ لأن في إنكاره تخطية لأهل العصر الثاني ق قبوهم 
N GE N E SS E O‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( .۲ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي --- فصل في أقسام الخبر 


عن واحد ولا عبرة للعدد إذا لم تبلغ ح المشهور وهو يوْجَل العمل به في 
لا في العقائد. ٠١‏ أي تقواه عن المعاصى. ٠۲‏ ا ي حفظ ۱۲ وڅیزه. ۱۲ 
الأحكام الشرعية بشرط إسلام الراوي وعدالته وضبطه وعقله واتصاله بك 
ET WE‏ 3 
ذلك م زسول ال عليه الصلاة و السلام ممذا الشرط. ثم الراوي في 
٩ oe‏ 
الأصل قسمان: معروف بالعلم والاجتهاد کالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعر د 


8 ملازم ا حضر والسفر.‎ ٠١ ابن عبدا ابن هاشم من العبادلة الأربعة أو اثلائة رابعهم ابن الزبير بن العوام الأسدي.‎ ١ 


یں 


وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وزید بن ثابت معاد بن ل راتاي 


صحابي مشهور کنب لوحي. ۱۲ ابن عمرو بن أوس الأنصاري. ۱۲ بن کعب. ۲ 


رضی الله عنم فاذا صحت عندك روايتهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 


أي مقدما فلا يعمل بالقياس. ٠۲‏ عن أي موسى الأشعري. ١۲‏ 


یکون العمل بروايتهم أولى من العمل بالقياس » وهذا روی محمد رمه الله 


)١(‏ قوله: [ولا عبرة للعدد] أي لا اعتبار لكثرة العدد إذا كان دون كثرة عدد المشهورء يعيْ: لا مرج 
ا ۱۲ 

(۲) قوله: [وهو يوجب العمل به] أي: حكم حر الواحد أنه يوحب العمل ولا يوحب العلم لا علم 
اليقين ولا علم الطمانينةء وهذا مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء» وذهب أحمد وأكثر الحدثين إلى 
أنه يوحب علم اليقين» وهذا حلاف ما نحد قي أنفسنا من أخبار الآحاد» ووحوب العمل إلّما ينبت 
بشرط إسلام الراوي وعدالته وضبطه وعقله وغيرهاء فلا يجب العمل بخبر الكافر والفاسق» وكذالا 
يجب العمل بخبر الصيٌ والمعتوه لفقدان الشروط ولا يجب العمل جخبر الذي اشتدّت غفلته بأن كان 
سهوه ونسیانه غلب من حفظه. ۱۲ 

)٣(‏ قوله: [إوضبطه] أي: ماع الكلام حق ”ماعه والفهم .ععناه الذي أريد 4 حفظه بېذل الج نَم الات 
عليه محافظة حدوده ومراقبته عذاكرته على إساءة الظنٌ بنفسه إلى حين أداءء» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: ن الراوي... إخ] هذه لقسمّة قي قبول حبر الواحد ما احتاره فخر الإسلام تبعاً لعيسى بن أبان» 
وعند الكرحيً رمه الله من أصحابنا برح خبر کل راو فقیه وغیره على القیاس وهو التحقيق. ١١‏ 

(ه) قوله: [أولى من العمل بالقياس] وهذا عندنا حلافا مالك رحه اللهء فإنه يقدّم القياس على الححديث 
لتمكن شبهات كثيرة فيه» فإنّه يجوز أن يكون الراوي ساهياً أو غالطا أو كاذبأء ويجوز أنه م يكن من 
ابي عليه السلام» والقياس قياس الحتهد ما تمكنت فيه إلا شبهة واحدة وهي الخطاء وما فيه شبهة 
واحدة أولى ممّا فيه شبهات» ولنا إجماع الصحابة فإتّهم انوا يت ركون آراءهم بالخبر» فإن أبابكر 

ك« 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ -دد( ٠..‏ )ب 
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اي بجحدیث الأعرابي. ۲ 


حدیٹث الأعرايي الذي كان في عينه سوء في مسئلة القهقهة وترك القياس بهء 


بلا حائل بين المرأة والرحل في الحماعة. ٠١‏ 
حه الله 


وروی حدیث تأخبر اللساء فى مسئلة احاذاة وترك القياس به» وروی ن 


0 


أي بحديث تأحير النساء. ۲ 
من حيث أنه لم تخر ج منه النجاسة. N‏ 


عائشة حديث الفيء وترك القياس به» وروی عن ابن مسعود رضي الله عنه 


رضي الله تعالی عنها" ٠۲‏ ” في نقض الوضوء. ٠١‏ محمد ره الله ٠۲‏ 


(۱) 


(1) 


رضي الله تعالی عنه تغیض حکماً حکم فيه بريه بحدیث سمعه من بلال رضي الله تعالى عنه وترك عمر 
رضي الله تعالى عنه رأيه في اجنين وي دية الأصابع بالحديث وترك ابن عمر رضى الله تعالى عنهما رأيه 
قي المزارعة بالحديث الذي سمعه من رافع بن خديج» وأمثاله كثيرة؛ ولأن الشبهة في القياس في أصاه؛ 
أن الوصف الذي يلحق بوجوده في الفرع (هو المقيس) بالأصل و (هو امقيس عليه) لا يعلم يقيناً أن 
حكم المقيس عليه معلول به أم لاء والتيقن قي الخبر هو الأصل» لأنه كلام الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم وإتما الشبهة في طريقه بعارض فكان الخبر أقواى من القياس» وليت شعري أن بعض التع بين 
والسفهاء كيف يطعنون على إمامنا الأعظم وهُمامنا الأقدم وهو يقدّم الخبر الضعيف على القياس 
فالحذر الحذر من قوطمهم» كذا قي شروح 'المنار" وحواشيه. ٠١‏ 

قوله: [حديث الأعراي... إل] وهو ما روي أن الي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وأصحابه 
حلفه» فجاء أعرابي فوقع في بئر فضحك بعض أصحابه فلمًا فر غ عن الصلاة» قال: «من ضحك منكم 
قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جيعا»» والقياس فيه أن لا يكون ناقضا؛ لأن علَة نقض الطهارة هي 
حرو ج النجاسة؛ لأن اقصاف البدن بالنجاسة ممًّا يناي اتصافه بالطهارة وني القهقهة ليس ذلك أي: 
حرو ج النجاسة فترك القياس بهذا الحديث» وإن قلت: راوي الحديث سعيد الجهيْ وهو لم يعرف 
بالفقه والاجتهاد بين الصحابة فكيف يصلح هذا مثالا أو تفريعا أو تائيدأء قلت: قد رواه أبو موسى 
الأشعري أيضاً وهو معروف الفقه بينهم» كذاق "النهاية". ۲ 

قوله: [حديث القيء... إخ] وهو ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: «من قاء أو رعف في صلاة 
فلينصرف وليتوضًاً و ليبن صلاته ما م يتكلّم»» والقياس يقتضي أن لا يفسد الوضوء بالرعاف والقيء؛ 
ارج س فخ اه رج ناغل الح رهز س مكل الجاسةة فان قت 0 وال 
والطعام المختلفة ما رطوبات نحسة ولذا يتنفر عنها الطبع» قلت: لو كان هذه الأشياء نجسة لاستوي 
فيها القليل والكثير كما في دم السائل» وروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي فقيهة 
الأمّة» قال عليه السلام في شأما: «حذوا من هذه الحميراء ثلثي دينكم» و«الحميراء» لقب عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء كذا في "المعدن" وغيره. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲٠.٦‏ )— 
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۱۲ N 
حدیٹث الهو بعد السلام وترك القياس به» > والقسم الغان: من الرواة هم‎ 
۱۲ هو معروفب بالعدالة وا حفط والضبط دوك الفقه:‎ 


المعروفون الحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفعوى كاي هريرة رانس بن 


وعقبة بن عامر رضي الله عنه. ۱۲ 


مالك فإذا ف روا ا ا فان رافق الخبر القياس فلا خفاء في 

أي برواية مثلهما من العمل بذلك الخبر. ١١‏ 2 ا 

لزوم العمل به وإن خالفه کان العمل بالقياس أولى» مثاله ما روی 
أي الخبر المحالف للقياس 

أي لأبي هريرة رضي الله عنه. ۱۲ خن 


«الوضوء مما مسته النار» فقال له اب عباس : «أرأيت لو توضأت عاء 


ا 3 


ابو هربرة ر ال عه. ۲ این عباس رض الله تعالی عنه ٣‏ ابن عباس رضی الله تعالى عنه. ۱۲ 
و ارد ەاا ا ذ لو کان عنده خبر لرواه» 
أي لاء السخين. ١١‏ آي حديث آي هربره رضي الله عنه. 
وعلى هذا ترك أصحابنا رواية أي هريرة في مسئلة المصرَاة بالقياس وباعتبار 
۱۲ رضي الله عنه. ١۲‏ 


)١(‏ قوله: [حديث السهو... إڂ] وهو قوله عليه السلام: «لكل سهو سجدتان بعد السلام»» والقياس 
يقتضي أن يسجد قبل السلام كما قال به الشافعي رحه الله؛ لأنه يحبر الفائت: والجابر يقوم مقام 
الفائت في الصلاة فكذا ما هو جابر» وبعد السلام حارج من وجه فلم يكن في الصلاة من كل الوجه» 
نم اعلم أن المسألة ختلف فيهاء فعندنا يسجد بعده وبه قال علي وابن مسعود وسعد وعمّار وان 
عباس وابن زبير والحسن وإبراهيم وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صا ابن حيي وأنس وعمر بن 
عبد العزيز» وعنده يسجد قبل السلام وبه قال الليث ومالك وأحمد واسحاق والزهري والأوزاععي 
وغيرهم» وقال مالك في رواية: إن كان قي الزيادة فبعد السلام بحديث ذي اليدين وإن كان بالنقصان 
فقبله لحديث ابن بحينة» كذا ق "الحصول". ۲ 

(© قوله: [كان العمل... آه] لأن الشبهة نمكت ن رواية غير الفقيه من وحهين: أخدها: شبهة الاقصال 
بناء والثاني: شبهة الخغلط في النقلء فإن نقل الحديث بالمعن كان شاثعاً بين الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» وغير الفقيه يحتمل أن ينقل بعبارته ولا ينتظم تلك العبارة ما انتظم به عبارة البيْ صلى الله تعالى 
عليه وسلّم من المعان بقصور د ركها إذا النقل با لمعن لا يتحقق إلا بقدر فهم المعئ» فيتمكن فيه شبهة 
A a a‏ ا 
الذي هو أصل القياس» كذا قي "المعدن". ۲ 

٠١ قوله: [وعلى هذا] أي على أن الخبر يترك بالقياس إذا لم يكن الراوي معروفا بالفقه والاجتهاد.‎ )٠( 

)٤(‏ قوله: [في مسألة المصرّاة... ا] وهو ما روأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الي صلى الله عليه 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠.۷١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - فصل ف أقسام الخبر 

3 أي رواة حبار الآحاد. ٠١‏ ¢ خير الواحد. ١۲‏ 
اخحتلاف أحوال الرواة قلناً: شرط العمل جخبر الواحد أن لا يكون الفا 
ظاھرا او مفرا نصا أو حکما. ۱۲ 


سواء کان حاص أو عامّا. ۱۲ قي الزمان الآ بعد انقراض عهد النبوة. ٠١‏ 


للكتاب والستة المشهورة وأن لا يكون مالفا للظاهرء قال عليه اللسلام: 


0 


2 ع e‏ 0 ر خير الواحد. ١١‏ , أي ذلك الحديث الروي. ١١‏ 
«تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم عن حديث فاعرضوه غلى 


وآله وصحبه وسلم أنه قال: «لا تصرّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبهاء إن رضيها أمسكها و إن سخطها رذّها و صاعا من تمر» أي:مكان اللين» فهو مخالف للقياس 
من کل وجه؛ N E e E E EAT‏ 
مقر بالثل معي و هو القيمة و صاع من تمر ليس ثل للبن لا صورة و لا معي ولذا تركه أصحابنا 
ولكن ههنا دقة قويّة وهي أن هذا الحديث E‏ برواية عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أيضاً والحال أنه معروف بالفقه والاجتهادء نْمٌ اعلم أن رواية غير الفقيه إتّما لا يقبل عند 
مخالفة القياس إذا لم تلقته أَمّة بالقبول أَمّا إذا تلقته يقبلء ثم اعلم أن هذا مذهب عيسى بن أبان و 
احتاره القاضي الإمام أبو زيد عليه الرحهمة وتابعه أكثر المتأحرين» وأمّا عند الشيخ أي الحسن الكرخحي 
عليه الرحمة ومن تابعه فليس فقه الراوي شرطا لتقد الخبر على القياس» بل يقبل حبر كل عدل 
طا ر ر م يكن مخالفا للكتاب و السنّة المشهورة؛ لن EE‏ 
وضبطه موهوم» والظاهر أنه يروي کما مع ولو غيّره لغيّر على وحه لا يتغير المعن» هذا هو الظاهر 
E Ee e N OA N DIS‏ 
النصوص و هم من أهل اللسان وهو الصحيح بحسب الظاهر» وليت شعري م لا اخحتار المصنف عليه 
الرحمة هذا القول» بل اختار مذهب عيسى ابن أبان» كذا في "المعدن" و شروح "لمنار ٠١."‏ 

)١(‏ قوله: [بخبر الواحد] اعلم أن قبول حبر الواحد ووحوب العمل به متعلق بشروط ثانية على ما أشار إليه 
الشيخ في الكتاب» أربعة في نفس النبر وأربعة في المخبرء فالأربعة الأولى أن لا يكون مالفا للكتاب وأن 
لا يكون مخالفاً للسنّة المشهورة وأن لا يكون في حادثة يعم ما البلوى وأن لا يكون متروك الاحتجاج به 
عند ظهور الاحتلاف» وأمّا الأربعة في المخبر فالعقل والعدالة والضبط والإسلام. ٠١‏ 

(۲) قوله: [«تكثر لكم الأحاديث...آ»] فهذا الحديث يدل بعبارته على اشتراط عدم مخالفة خبر الواحد 
الكتاب وبدلالته على اشتراط عدم مخالفة السنّة المشهورة لاأتحاد العلة على ما ناء فإن قيل: هذا 
الحديث طعنوا فيه وقالوا: راوي هذا الحديث يزيد بن ربيعة وهو ججهول فلا يصح الاحتجاج به» 
وأيضاً حكي عن يحي بن معين أنه قال: هذا حديث وضعه الزنادقة وهو أعلم هذه الأمُة في علم 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( x) ٠.١‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي ---- فصل في أقسام الخبر 


أي فا لحديث الذي وافق ق إے. ۱۲ لاف ف ۱۲ 
كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه» وتحقيق ذلك ت فيما روي عن 
أحدها. ٠۲‏ 


علي بن أي طالب آنه قال: کانت الرواة على ثلاثة أقسام: مؤمن خلص 
صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف معن كلامه. وأعران اء 


أي المراد به. ١١‏ بدوي غير فقیه. ۱۲ 


من قبيلة فسمع بعض ما مع و يعرف حفيفة کلام سول الله صلى اله 


فقهه أو لسماع بعض الكلام. ١١‏ 


ذلك الأعراي. ٠١‏ ا 
عليه وسلم فرجع إلى قبیلته فروی بغير لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ۱۲ أي الأعراي. ۲ ل بإحفاعه کفره. ۱۲ 
فتغي ر المعنى وهو يظن أن المعنى لا يتفاوت. ومنافق م يعرف نفاقه فروى 
ذلك الرواي ا لمنافق. ۱۲ أي الراوي المنافق. ۱۲ أي الناس. ۲ بظاهر زیه. ۱۲ أي الناس. ل ۱۲ 
ا ت فرووا د 0 


بين الناس. فلهذا المعنى وجب عرض الخبر على الكتاب والستة المشهورة» 
بدل عن قوله ت حدیث مس الذکر. ۱۲ 


ونظير العرضٌ على الكتاب في حديث مس الذكر فيماً يروى عنه «من مس 


عليه السلام. ١١‏ 


الحديث» قیل: إن الإإمام محمد بن إسماعيل البخاري أورد هذا الحديث قي كتابه وهو إمام أهل هذه 
الصنعة فكفى به دلیلا على صحته» كذا في "المعدن ١۲."‏ 

)١(‏ قوله: [وجب عرض ابر على الكتاب... إخ] لاحتمال أن يكون راويه أعرابيا غير فقيه أو منافققا 
روى ما لم يسمع» فإن قلت: قد طعن فيه أهل الحديث وقالوا: روى هذا الحديث يزيد بن ربيعة عن 
a E‏ عن أبي الأشعث فكان منقطعاً فلا 
يصح الاحتجاج به» والحواب عنه: أن الإمام محمد بن إ“ماعيل البخاري عليه الرحمة أورد هذا الحديث 
في تابه وهو إمام أهل الحديث» فكفى به دليلاً على صحته و لم يلتفت إلي غيره. ۲ 

(۲) قوله: [ونظير العرض على الكتاب... إڂ] وهو قوله عليه السلام: «مَّن مس ذكره فليتوضاً»» فإه 
خالف الكتاب؛ لأن الله تعالى مدح المتطهّرين بالاستدجاء والماء بقوله عر اسمه: لإفيه رال بون أن 
هروا [التوبة : ][٠٠۸‏ والاستنجاء بالاء لا يتصور إلا عسٌ الفرحين وثبت بالنص أنه من التطهيرء 
والحديث يقتضي أن يكون مس الذكر حدثا يوجب الوضوء؛ لأنه أمر بالتوضي بعد مس الذكرء فلو 
م يكن حدثا لا يوحب الوضوء لعدم الفائدة؛ لأن فعل الى عليه السلام وكذا حكمه لا يخلو عن 
الحكمة» فإذا تعارضا أى: الكتاب والحديث فلا يترك العمل بالكتاب بالحديث الذي هو أدن من 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲٠.١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .دد فصل في أقسام الخبر 
أي حديث مس الذكر. ٠١‏ لیت مس اکر ۱ 
ذكره فليتوضاً» فعرضناه على الكتاب فخرج مالفا لقوله تعالى: فيه 
أي هل قباء رضي الله عنهم. ١١‏ 
رجَال يُحبون أن هرو ا4[ التوبة: ۱۰۸| فانهم کانوا یستنجون بالأحجار 
أي بعد استعمال الأحجار. ۱۲ فكان أدحل في النظافة کما روی أبوهريرة رضي الله عنه. ١۲‏ 


م یغسلون ن بالاء ولو کان مس الذکر حدثا لکان هذا تنچيا لا تطهيرا' على 


۱۲ کک‎ 3 E 
٠١ مثل الحديث السابق.‎ 


الإطلاق» زكذلك قوله عليه «أيْما امرأة ة نحت نفسها بغير إذن وليها 
أي تلك المرأة. ٠٠‏ من العضل وهو للنع. ٠١‏ 


فنکاحها باطل باطل باطل» خرج اانا لقو له تعالی: لفلا تہ 2 و ها ن 


أي و ۱۲ 


الكتاب باعتبار العمل لا باعتبار ذاته» فافهم. ٠١‏ 

() قوله: [فخرج مخالفالقوله تعالی: فيه رجًال... آ4] نزلت هذه الآية في أهل "مسجد قباء" وهم 
a a E EN AS NEA Ea E‏ 
کان مس الذکر ا الاجا طهر وقد ثبت بالنص أنه تطهير والحديث تقتضي أن 
يكون مس الذكر حدثا يوحب الوضوء؛ لأنه أمر بالتوضي بعد مس الذكر فلو لم يكن حدثاً لا وجب 
الوضوء لعدم الفائدة والنصٌ يقتضي أن لا يكون حدثاً لما ذكرناء فلذا ترك الحديث» واعترض الخصم 
عله بان اهر فن :الا ر ی نرت ولذا استحق المدح لا باعتبار الطهارة عن 
Eg A YE E A LOE A A‏ 
و إذا م يكن وسيلة إلى استحكام الوضوء» وإذا كان لأحكام الطهارة الحكميّة 
کان حسناً و كان ممدوحاً أيضاً ولا قل من أن لا ينان المدح لمقارنته الأقواى ألا ترى أن هدم المسجد 
لإحكام البناء حسن و إن كان بنفسه مذموماًء لا يقال: حعل الاستنجاء تطهيراً مطلقا؛ لأا لا نسلّم 
E a ab‏ ل ا 
الأعضاء الأربعة» كذا ف "الفصول". 

(۲) قوله: [تن< تجيسا] للبدن بالنجاسة الحكمية وهي أقوى من الحقيقية . ۲ 

(۳) قوله: إلا تطهيرا] وقد می الله تعالی ذلك تطهيراً على الإطلاق ومدحهم بذلك ولو کان لا 
استحقوا المدح؛ إذ الإنسان لا يستحق المدح بالتطهير في حالة الحدث» فافهم. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [ لا تغضلو د هُن] العضل: المع والضيق» والخطاب للأولياء أي: لا منعوهنٌ وكانوا يعضلوهنَ 
دف وا 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠0‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي ---- فصل في أقسام الخبر 


ھر 0£ ن : 3 ثبوت. ۱۲ ۾ بلا إذ. ۱ 
يكحن ازْوَاجَهُنٌ[البقرة: ۲۳۲[ فإن الكتاب يوجب تقيق النكاح منهن» 
ي عرض خبر الوا )٠(‏ رأي رواية القضاء بشاهد وعين. ٠١‏ 
ومغال العرض علا ار المشهور رواية القضاء بشاهد و عن فا فالة خر 
أ حر جه البیهقی عن حديث ابن عباس بهذا اللفظ. ٠١‏ وهو المدعى عليه. ٠١‏ 
مخالفا لقوله ” عليه السلام: «البينة E‏ الملدعي واليمين على من أنكر» 
SS‏ ۱۲ آي ا 
وباعتبار هذا المعنى قلنا خبر الواحد إذا خرج مخالفا للظاهر لا يعمل به ومن 


صور مخالفة الظاهر عدم اشتهار الخبر" فيما يعم به البلوى في الصدر الأول 
o TEE‏ ۱۲ 

)١(‏ قوله: [إيوجب تحقيق النكاح... إل] أي: ثبوته وذلك يناني بطلانه كما هو صريح الحديث» ولقائل 
أن يقول: تحقق الشيء ووحوده لا يستلزم صحّة ألا تراى أن الشيء يوجد بركنه وعلّه بتمامه ومع 
ذلك ار فن فك عل قرط م القراتط كالضصلاة برك راتا رار اق ومع ذلك توقف 
صحتها على ستر العورة والتيّة وغيرهاء وأحاب عنه الشارح عليه الرحهمة في فصل الخاص: بأنه ّا 
أحبر الشار ع بوجود النکاح منها کان الموجحود ما یکون نکاحا عنده» ولا نع بصخته شرعاً سوی ما 
يكون نكاحا عند الشارع وهو مطلق عن قيد إذن الولي» كذا في "الفصول"وغيره. ١١‏ 

(۲) قوله: [بشاهد و يمین] صورته رحل ادَعی مالا مثلا على غیره ولا یکون له شاهد إلا واحد» فقضى 
القاضي اهدو بن الدع غلا خر الواحده فهذا لا يجوز؛ لأنه خالف للخبر المشهور وهو قوله 
عليه السلام: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»» كذا ق "الفصول". ۲ 

)٣(‏ قوله: [على من أنكر] أي: على المدعى عليه وهو حبر مشهور وبيان المخالفة من وحهين: أحدها: أن 
ابي صلى الله عليه وسلّم قسّم بينهما والقسمة تقطع الشركةء فلا يكون اليمين حظ المدعي ألبتة كما لا 
يكون البيّنة حظاً للمنكرء والفان: أن البي صلى الله عليه وسلّم ذكر الّنة واليمين على بلام الجنس» 
فيقتضي أن يكون جنس البينات مشروعة في حانب المدعي وجنس الأبمان مشروعة في جانب المنكر» 
ومن ضرورته أن لا يكون اليمين مشروعا في جانب المّعي فترك هذا بالخبر» كذا في "ا معدن". ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [تخالفاً للظاهر... إخ] كما إذا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخلاف موحب الححديث 
کحدیث ابن عمر رضي الله تعالی عنهما «أن الي صلى الله تعالى عليه وسلّم كان يرفع يديه عند 
الركوع وعند رفع الرس من ال ركوع» و قد روي عن جاهد أنه قال: «صحبت ابن عمر سنين فلم أره 
يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح» فقد ثبت أنه ترك العمل به كما إذا عمل بخلافه ١١.‏ 

(ه) قوله: [عدم اشتهار الخبر... إل] فيما تمس إليه الحاحة قي عموم الأحوال مثل حديث الجهر بالتسمية 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١١١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي kk‏ فصل في أقسام الخبر 
أي عهد التابعين. ۱۲ الحديث. ٠١‏ 
والثان؛ لام لا يتهمون بالتقصير في متابعة السنة فإذا م يشتهر ا ارمع 
أي عدم الاشتهار. N‏ ر أي الخبر. ۱۲ أي المخالف للظاهر. ۱۲ 


شدّة الحاجة وعموم البلوى كان ذلك علامة عدم صحته» ومثاله في 


أى المساثا ل الشرعية. ۲ آي اعرش BIE‏ 


الحكميات إذا أخبر واحد أن امرأته حرمت عليه بالرضاع الطاري جاز أن 
ازوج أي خير من احير آن امرأته إڂ. ۲ أي الامرأة. 3 أي عقد النكاح. ر 
يعتمد على خبره ویتزوج أختها ولو أخبر أن العقد كان باطلاً بجكم الرضاع 
أي مثل إحبار الرضاع. ۱۲ أي حبر طلاق الزو ج إياها. ۱۲ 


لا یقبل خبره وكذلك إذا أخبرت المرأة بعوت زوجها أو طلاقه إياها وهو 
أي المخبر. ٠١‏ الزروج. ١١‏ 

وهو ما روی أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: «کان ابي صلى الله تعالى عليه وسلّم حهر ب«بسم الله 
الرحمن الرحيم» قي الصلاة» فإن أمر التسمية ممّا يعم به البلوى؛ لأن هذه حادثة تكرّر في كل يوم و 
ليلة بالنسبة إلى يع المكلفين» فلو كان ا لاشتهر فيما بينهم» كذا قي "الفصول". ۲ 

(۱) قوله: [كان ذلك. Es‏ أي: علامة عدم شهرته فيما بينهم فيما يعم به البلوى أمارة على نسخه أو 
بطلانه وهو مذهب أي الحسن الكرخحي من أصحابنا وهو تار المتأخُرين» ولذا لا نعمل جخبر الجهر 
بالتسمية وخبر رفع اليدين عند ال ركوع والرفع منه وخبر مس الذكر وخبر الوضوء مما مسته اللار 
وغيرها حيث يحتاج فيه إلى كمال الشيوع والإستفاضة؛ لأنه مما يعم به البلوى وهي مما بجحتاج إلى 
معرفتها الخاصة والعامّة وقد بقيت على الأحاد ولم يصل إلى حد التلقي» وهذا وحه آحر لترحيح 
أحبارنا على أخبارهم في هذه الأبواب وليس هذا رد الخبر بالرأي والقياس» بل هو ترجحيح ما تنشبّث 
به من الأحاديث وعند عامّة الأصوليين يقبل إذا صح سنده فافهم» كذاق "المعدن". ٠١‏ 

)۲( قوله: [بالرضاع الطاري] أي: على النكاح بأن تزوج رحل صغيرة» O O REE E‏ 
أمة ها أوأحته يجوز الاعتماد على خبره» فتحرم الصغيرة على الزوج؛ ا سارك اسه رعا ٠١‏ 

(۳) قوله: [لا يقبل خبره] فلا يحكم ببطلان العقد وتفريقهما .عجرّد خبرها انها أرضعتهما» فلا يتزوّج 
بأحتها؛ لأن خبرها عخالف للظاهر؛ أن النكاح حصل بشهرة وحضور جماعة» فلو كان الرضاع ثابتا 
اوا وغل الشهود رادا أن هما مب رة ومن حت اه شر دل اغ 
صحيح بخلاف الرضاع الطاري؛ لأنه لا يخالف الظاهرء نَم هذا كله فتوى وقضاي وأا التققوى 
والديانة فهو أن يدعها هذه الشبهة» وقد أحرج الترمذي ف سننه عن عقبة ابن الحارث أنه زوج 
امرأة» فجاءت امرأة سوداءء وقالت: إني أرضعتكماء قال: فأتيت البيٌ صلى الله عليه وسلم» فقلث: 
تزوّحت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء» فقالت: إني أرضعتكما وهي كاذبة» قال: فأعرض 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١١۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  ---‏ فصل في أقسام الخبر 


امرأة ال أحبرت .موت إخ. ٢‏ تلك المرأة. ١١‏ أي الزوج المطلق أو الذي مات. ٠١‏ غلا ۱۲ 
غائب جاز أن تعتمد على خبره وتتزو ج بغيره» و اشتبهت عليه القبلة 
أي من اشتبهت عليه. ۱۲ أي القبلة. ۱۲ أي يإخبار الواحد. ۱۲ أي الماء. ۱۲ 


فأخبره واحد عنها وجب العمل به» ك 


عن النجاسة لا يعوضًاً به بل يييم” 


عنّي» قال: فأتيته من قبل وحهه»ء فقلت: إنها كاذبةء قال: وكيف ها وقد زعمت أمُا قد أرضعتكما 
دعها عنك» قال: وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب البي 
صلى الله عليه وسلّم ومن بعدهم أحازوا شهادة المرأة الواحدة قي الرضاع» وبه يقول أحمد وإسحق» 
وقال بعض أهل العلم لا يجوز شهادة امرأة واحدة قي الرضاع وهو قول الشافعي عليه الرحمة» 
فال حمهور على أنه لا يثبت إلا بنصاب الشهادة فافهم» كذا في "الحصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [جاز أن تعتمد على خبره] لعدم خالفة الظاهر؛ لأنه ليس تمه دليل مكذب خير الواحد فيقبل 
خحبره ووحب العمل به» نَم اعلم أن هذا قي الإحبار» وأمّا في الشهادة فلا يصح وإن كان الشاهد اثنين 
حيث لا يقضي القاضي بالفرقة؛ لأنه قضاء على الغائب» كذاق "النهاية". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ۲١۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --.‏ فصل خبر الواحد حجّة 


حدیتا کان أو غیره. ۱۲ تي الأعمال دون الاعتقاديات. ۱۲ من الحدود والقصاص. ٠١‏ 
قصال خر الواحد حجة في أربعة مواضع حالص حق الله تعالى مما 
ٹانیها. ١۲‏ 
ليس بعقوبة » وخالص حق العبد ما فيه إلزام خض وخالص حقه ما ليس في 
دون وجه. ۱۲ 


إلزام» وخالص حقه ما فيه إلزام من وجه أمّا الأرّل فيقبل فيه" خبر الواحد 
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي في هلال رمضان» 


)١(‏ قوله: [خبر الواحد] أي: الواحد الشرعي الذي لم يبلغ حذ الشهرة والتواتر لا الواحد الحقيقي» 
فتدحل فيه شهادة الشاهدين» أو أربعة من الشهداء كما في الزنا. ٠١‏ 

(۲) قوله: في أربعة مواضع] ولم يذكر الماتن عليه الرحة القسم الخامس الذي ذكره سائر الأصوليين وهو ما 
کن ن ا کر الا ل و ن ا ا اف ادد 
والقصاص لا جوز بالشبهات» فإذا تمن في الدليل شبهة لم يجز إثباتما به» فإن قلت: فعلى هذا لا ينبغي أن 
تبت العقوبات بالبينة» فإتها حبر واحده قلنا: إّما صارت البينة حجة فيها بالنصٌ على حلاف القياس» قال 
الله تخا :لإفاستشهدوا علَيهن أربعة شک [النساء : »]٠١‏ كذا في بعض الحواشي. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [ما ليس بعقوبة] وإّما قيّد به؛ لأن ما هو عقوبة من حقوق الله تعالى لا يقبل فيه حبر الواحد 
عند الكرخحي وإليه ذهب فخر الإسلام وشمس الأيمّة السرحسي وكذا الماتن عليهم الرحمة؛ وذلك لأن 
مب الحدود على الإسقاط TT‏ بالقياس» وأمًا إثباقها 
باليّنات فيجوز بالنصٌ الموحب للعلم على حلاف القياس وهو قوله تعالى:#إواست شهدوا...#الأية 
[البقرة : 1 وقد انعقد الإجماع على ذلك. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [فيقبل فيه... إڂ] فمثل عامَّة الشرائع من الصلاة والصوم والوضوء والعشر وصدقة الفطر يقبل 
DS NS‏ وزعم 
بعض العلماء أنه لا يقبل خبر الواحد فيما هو ابتداء عبادة ويقبل فيما هو مفروع عنها لأن من الواحد 
دليل لا قوّة فيه» فجاز أن يعمل فيما ليس فيه قرّة وهو الفرع» وللجحمهور أن المقصود من العبادات هو 
العمل أصلاً كانت أو فرعا فيجب العمل فيها بالدلائل الموجبة للعمل ويؤيّده أنه عليه السلام قبل 
شهادة الأعرابي في هلال رمضان» كذا في "الفصول". ۲ 

(ه) قوله: [فان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبل... إخ] لأن الثابت بما حق الله تعالى على عباده 
حالصا وهن الصوم حيت قال الله بحل شاله: لإكتب عَلَيكم الصيامٌ. .4 الأية [البقرة : ]٠۸۳‏ وهذا 
لم تشترط فيه الحريّة ولفظ الشهادة فيه مخالف لمرضي فخر الإسلام حيث ذكر في أصوله أن الشهادة 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠:‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --.‏ فصل خبر الواحد حجّة 


وهو من حقوق العباد ماليس 
وهي أحد شطريها. 1۲ اي روات الال ki‏ فيه إلزام کال وکالات. ۱۲ 


و أُمّا الان فيشترط فيه العدد والعدالةء ونظيره المنازعات وأَمًا الثالث فيقبل 
وهو حالص حت العبد ما فيه 


اي د وأقله الإثنان. ٠١‏ 
ما يتعامله الناس بلا إلزام 3 


ازام من وجه دون وجه. ۱۲ 
فيه خبر الواحد" 'عدله کان أو فاسقا ونظيرهالمعاملات وأمّا الراإببع 
أحد شطري الشهادة لأنه لو كان فيه إلزام مض لاشترط كلما ۱۲ 


فیشترط فيه إما العدد أو العدالة عند أبي حنيفة رضي الله عنه ونظيره٠‏ 
العزل والحجر. 


بملال رمَضان من النوع الثالث وهو حالص حن العبد ما ليس فيه إلزام؛ لأن خبره غير ملزم للصوم بل 
لازم هو النص» وأحيب: بن الصف عليه الرحمة فيه تابع شمس الأيمّة السرحسي عليه الرحمة» 
والصحيح ذلك فإن العدالة شرط في الشهادة لال رمَضان وخبر الفاسق مقبول قي النوع الثالث كما 
سيأ » كذا قي "المعدن". ۲ 

)١(‏ قوله: [المنازعات] كالبيوع والأشربة والأملاك المرسلة بأن اذعى أحد على آخر أنه باع هذا العبد أو 
ارف ك او اداه عه ا و اد 0 تعالى: واس شهدوا 
هيين الآية [البقرة : ۲۸۲] والثان بقوله عر اسمه: اإوأشهدوا دوي عَذل مك [الطلاق : ۲]؛ 
ولان القرو ير و افليس اواتليل ى التضومات أكتر فرط زيادة العذد و لفط الشهادة تقليلاً ها وصيانة 
للحقوق المعصومة بقدر الوسع والإمكان؛ ولأن المنازعة قائمة بين اثنين بخبرين متعارضين من الدعواى 
وأفكار فلم يقع الفصل والرححان بجنسه من الخبر بل بخبر ظهرت له مزية على غيره من يمين أو شهادة 
أي: أقوال اثنين أو أكثر» كذا في "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [فيقبل فيه خبر الواحد... إل] فإئه عليه السلام كان يقبل المدية من العادل والفاسق بإخبارهما 
أا هديّة؛ ولأن الضرورة دعت إلى قبول حبر كل مميّرء فإن الإنسان قلما يجد الجتمع بشرائط الشهادة 
كلها ولا دليل للسامع غير هذا الخبر فتسقط الشرائط سوى التميز للضرورة بخلاف خبره عليه السلا 
SANE EO A E‏ وحكم الله تعالى في تلك الحادثة يمكن 
معرفته بدليل آحر أي: القياس» كذا في "المعدن". ۲ 

)٣(‏ قوله: [ونظيره] العزل والحجر أي: عزل الوكيل وحجر الأذون» فإ فيها إلزاماً من حيث إلّه يلزمهما 
ألف عن التصرّف و بيبطل عملهما في المستقبل وليس بإلزام من حيث إن المؤكل والمولى يتصرف في 
حقه بالفسخ كما يتصرف في حقه بالت وكيل والإذن» فشرطنا فيهما العدد والعدالة لكوفمما بين 
المنزلتين» كذا في "لمعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠٠١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل إجماع هذه الأمة 


البحذ الثالذ في الإجماع" 
ون من سواهم من الأمم السابقة. ١١‏ 


E E 


حديث: من أراد بحبو حة الحنة فيلزم المحماعة أحرجه الترمذي. ٠١‏ قال الله تعالی: حير أمة إخ 

فروع الدين حجَة موجبة للعمل بها شرعا كرامة ذه لمم الإجماع على 

أي تصريحا. ۲ 

أربعة أقسام: إجماع الصحابة رضي الله E‏ حكم الحادثة نصا. غ 
أي الصحابة. أي الصحابة. ١١‏ لتابعین ر الله عنهم. ۱۲ 

إجاعهم بنض البعض وسكوت الباقين عن الرد". م إجاع من بعدهم فيما ا 
م يظهر. ١۲‏ أي الصحابة. ۲ حتلف ئي حجيته, ۱۲ کی ھام اما لی گم اادتة نا ٠۲‏ 

يوجد فيه قول السلف. خم الإجاع على أحد أقوال السلف ب أمَا الأول فهو بمنزلة 
غهم | 

قي القطعية. ٠١‏ قي القطعية. ٠١‏ 


آية من کتاب الله تعالى ثم الإجماع ب E‏ 


)١(‏ قوله: [في الإجاع] اعلم أن الإجماع في اللغة العزم والاتفاق» يقال: «أجمع فلان على كذا» أي عزم 
عليه وأجمعوا على كذا اتفقوا عليه» وأمّا في الاصطلاح فهو اتفاق علماء كل عصر من أهل السلّة ذوي 
العدالة والاحتهاد على حكم» كذا ي "الفصول". ٠١‏ 

(۲) قوله: [في فروع الدين] قيّد به؛ لأن أصول الدين كالتوحيد والصفات والنبوّة ثابتة بالقواطع النقلية» 
فلا تظهر حجيّة الإجماع فيها لحصول العلم بمذه الأشياء بدون الإجماع بالقواطع. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [عن الرد] وذلك أن يتكلم البعض بحكم الحادثة ويسكت سائرهم بعد بلوغهم وبعد مضي 
مدّة التأمّل والنظير قي الحادثةء وقال بعضهم: لا بد من النصٌ ولا يثبت بالسكوت؛ لأن السكوت 
في نفسه محتمل يحتمل أن يكون لمهابة أو تفكر من المسغلة أو لالتباس الأمر لعدم التيقن بالنفي أو 
اا ت أو اع ر و یک کا وا ان رط اکن ہی کر ا اف 
إلى أن لا ينعقد إجماع حصوصا بعد قرن الأول حجّة لتعذر إجماع أهل العصر على أن يتكلم كل 
واحد» والمعتاد في كل عصر أن يتولى الكبار للفتوى ويسلم سائرهم» ولأنه إذا بلغ حكم الحادثة 
فلو كان الحق عند أحد خلافه» فالسكوت عنه حرام ولا يظنٌ هذا بعلماء الأمّة لا سيّما بالسلف» 
كذا ف "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله:[فهو بمنزلة... إڂ] أي: قي المرتبة في الاعتقاد والعمل فرذه كفر» لكنٌ الفرق إّما هو اعتباري؛ 
لأن الأول كتاب الله تعالى فهو ذو العظم من الثاني. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١٦١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - فصل إجماع هذه الأمة 
أي الصحابة فيما لم يوحد فيه قول ل السلف. ١١۲‏ 


المتواتر» ثم إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأخبارء ثم أجاع المتأخرين 


ف أنه يوحب علم الطمانينة دون علم ليقين .۲ 


على أحد أقوال السلف بمنزلة الصاحيح من الآحاد» والمعتبر في هذا 


الباب جاع أهل الرأي والاجتهاد فلا يعتبر بقول العوام والمتكلّم والحدّث 
أي للمتكلم وامحدث. ٠١‏ 
الذي لا بصيرة له في أصول الفقه" ثم بعد ذلك الإجاع على نوعين : 
فالإإجماع المركب. ٠١۲‏ جمع الرأي. ٠١‏ 


مركب وغير مركب فال ركب ما اجتمع عليه الآراء على حكم الحادثة مع 


)١(‏ وقوله: [فهو بمنزلة المتواتر] في القطعيّة ووحوب العمل به لكن لا يكفر جاحده؛ لأنّه متفاوت عن 
الأول نظرا إلى أن السكوت غتمل لالتباس الأمر لعدم اليقين بالنفي والإثبات. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [بمنزلة الصحيح من الآحاد] حتّى يوحب العمل دون العلم بشرط أن يكون الفا للأصول» 
فکان هذا الإجماع حجّة على أدن مراتب» وینبغی أن لا یکون مقدّماً على القیاس» کخبر الواخد تہ 
إعلم أنه يرد ههنا أن الدلائل الي أوحبت كون الإجماع حجّة قطعيّة لا لتفاوت بين إجماع الصحابة 
رضي الله تعالى عنه وإجماع من بعدهم» بل يقتضي أن يكون كل إجماع حجّة قطعية فمن أ أين وقع 
التفاوت بين أنواعه؟ والجواب: وجه التفاوت أن الإجماع عبارة عن اثفاق أهل الرأى والاحتهاد 
والصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا أعرف من بعدهم بأحوال النصوص ومشاهدة أسباب نزوها 
وأعلمهم .مواقعها وحوادثها وأوقفهم على معان التنزيل وتأويله وأسبقهم في معان الاستباطات 
الفقهية من الكتاب والسثّة ومن غيرهم» فكان إجماع من بعدهم دون إجماعهم لما اثفق أي: حصل 
للصحابة عليهم الرضوان من أسباب إصابة الحق ما م يحصل لغيرهم فالتفاوت ظاهر لا يخفى» كذا ي 
لرل ور 

(۳) قوله: [في أصول الفقه] وهي المعان الفقهيّة ووحوه الاستدلال وطرق الدلالة» وإّما قيّد المحدّث بهذا 
القيد؛ لأن الظاهر أن ا محدّث عالم بالأحكام بظواهر الأحاديث ولكن نم يعرف مناط الأحكام 
الشرعية. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [ِثمّ بعد ذلك الإجاع على نوعين] إعلم أن الإجماع على نوعين: سنديً: وهو إجماع علماء 
کل عصر من أمّة محمد صلى الله عليه وسلّم على حكم» وقد مر بأقسامه» ومذهِيًّ: وهو إجماع بعض 
احتهدين على حكم» فلمًا فرغ المصَّف من بيان أقسام الإجماع السنديّ شرع في بيان الإ ماع 
المذهي» فقال: ن بعد ذلك... آه». ۱۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١۷‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل إجماع هذه الأمة 
أي علة الحكم .۲ أي الإجماع ال ركب من علتين ۳ 

وجود الاخنلاف ف العلة» ومثاله الإجهاع على وجود الانتقاض عند الفيء 

الواوععێ مع. ١١۲‏ أي الشافعي. ۱۲ 7 ا 

ومس المرأة اَم عندنا فبناء على القيء وام عنده فبناء على الملس» 2 هدا 


النوع من الإجاع لا یقی حجة بعد هور السا في أحد اأ لو 
از ۰ غير ناق فأبو حنيفة عليه الرحهمة لا يقول بالانتقاض فيه و 

ثبت أن الم غير ناقض فالشافعي عليه الرحمة لا يقول بالانتقاض فيه فساد 
العلة التي بني عليها E‏ ا ز أن یکون ابو 


ف أنه غير ناقض a‏ نه ناقض T‏ یکون. ا 


حنيفة ره الله مصيبا في مسئلة المس مخطا في مسئلة القيء والشافعي مصيبا 


ف أنه غير ناقض .۲ في أنه ناقض .۲ ق أي توهم الفساد تي الإجماع الركب. ۱۲ 


ي مسئللة القيء مظنا في مسألة امس فلا يۇي هذا إلى بناء وجود الإجهاع 


)١(‏ قوله: [لا يبقى حجُة] لأن بظهور الفساد في أحد المأحذين تبدّل رأي الحتهد وتبدّل الرأي عزلة 
انتساخ النصٌ فيكون هذا انتهاء الحكم ق نظر ايحتهدين. ٠١‏ 

(۲) قوله: [بعد ظهور الفساد] بالفرق بين المقيس والمقيس عليه مناسب آخر بسب ظهور الفارق المخالف 
بين الأصل والفرع» مثلاً أن أبا حنيفة فيقول: بالانتقاض عند القيء؛ لأنه الخار ج النجحس كالنارج من 
السبيلين» ثي لو ظهر الفساد بالفرق المناسب وهو أن القيء غير ناقض والقياس على الخارج من 
السبيلين لا يصح؛ لأن الخارج منهما ناقض لكونه بحسا وهذا ليس بمعوجود في القيء م يبق الإجماع 
الم ركب بهذا الفرق فافهم» كذا قال البعض. ٠١‏ 

(۳) قوله: [والفساد متوهَّم في الطرفين] دفع إيراد يرد عليه تقريره: أن هذا الإجماع ال ركب متضمّن للفساد 
كما يشير إليه» قوله: «وهذا الإجماع لا يبقى بعد ظهور الفساد في أحد الماحذين»؛ لأن الح في موضع 
ا لخلاف واحد والطرف الآحر باطل» وتقرير الدفع: أن الفساد غير متيقن في أحد الطرفين بجواز أن 
يكون أحد الإمامين مصيباً والآحر خطماء فلا يودي إلى وحود الإجماع على الباططل» ا 
e‏ 

(( : [فلا يۇدي... !ڂ] يعيٰ: أنه لا يتوهُم من كون الفساد متوهّما فى الطرفين كون الإجماع على 

ب 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل إجماع هذه الأمة 
الرکب. ٠۲‏ 

أي علة. ٠۲‏ الإجماع. ۱۲ 
الإهاع لظهورالفساد فيما بي هو عليه وههذا" إذا قضی القاضي في حادثة ع 


آي کونمم عيدا. ۲ ظهر. ۱۲ بأن رجعوا عن الشهادة. ٠١‏ أي القاضى. E ٠١‏ 3 


ظهر رق الشهود أو كذجم بالرجوع بطل قضاؤه وإن م بظهر "ذلك في حق 


الباطل؛ لأن الفساد احتمال وهم والأمر الحقيقي اثفاق الفريقين علي حكم شرعيٌ وهو وحوب 
التطهيرء كذا قيل. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [بخلاف ما تقدم من الإجماع] هذا يوهم أنه متصل بقوله: فلا يودي هذا إلى الإ ماع على 
الباطل وليس كذلك؛ لأنه لم يتقدّم من الإجماع ما كان إجاعاً على الباطلء لكنٌ الظاهر أنه مقشصل 
بقوله: ته هذا النوع من الإجماع لا يبقى بعد ظهور الفساد والفساد متوهُم فيه بخلاف ماتقدم ممن 
N‏ 
ان لا بعد ظهور الفساد والتوهُم فيه» كذا في "المعدن"و "الفصول". ۲ 

)۳( : [إوهذا... إخ] أي: O yS‏ 
TT‏ متنازع فيها هو البيّنة أي: شهادة الشهود» فإذا بطلت الشهادة إِمّا بفقد أصلها 
بكوما كاذبة فظهر أَمُّم كذبوا فيهاء أو بفقد شيء من شرائطها كالحريّة والذكورة الخالصة في 
العقوبات أو غير الخالصة في غيرهاء فظهر أمُم عبيد أرقاء وإناث بطل قضائه المبن عليه في الواقع وفي 
حقّ غير الفريقين لا في حقها لحجّة شرعيّة صحيحة عند القضاءء فلو أبطل القضاء بنفسه لزم إبطال ما 
كان ححجّة شرعاء وحجج الشرع لا تحتمل الفساد والإبطال فافهم» كذا في "الحصول". ۲ 

() قوله: [وإن م يظهر... إل] دفع دحل مقدّر بأنا لا نسلّم أن القضاء با لمال باطل؛ لأّه لو كان كذلك 
لوحب رذ المال المقضي به إلى المأعى عليه على المدعي فيما إذا كان القضاء بالمال فظهرت رقية 
الشهود أو رحوعهم بعد القضاء فأحاب: بأن القضاء إلّما يبطل في حن المدّعى عليه والشهود لا في 
حق المدّعي؛ لأنه إذا قضى القاضي له عليه نفذ القضاء لوحود حجية شرعيّة فلا يبطل القضاء» لكنّه ني 
حقّ المدعى عليه دفعا للضرر عنه حتى لا يأمر بدفع المال وقي حقٌ الشهود زجرا عليهم حتى يجب 
الضمان عليهم؛ لأنهم أتلفوا مال المدعى عليه بالشهادة» ا ا ا ا 
وهو غير صحيح فيما إذا كان القضاء بشهادة الزور» فإّه ينفذ ظاهراً و باطنا عند أبي حنيفة حلافا 
للصاحبين» كذا ق "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲١١١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل إجماع هذه الأمة 


أي سقوط الک کم لسقوط بناه وعاته. 3 u‏ على الإسلام يإعطاء شيء من اا زكاة. ۱۲ المذكورة ف القرآن. 8 


وباعتبار هذا المعنى سقطت المؤلفة قلومم عن الأصناف النمانية لانقطاع 


ضعفاء الإسلا al‏ 
۳ أو بغيره من المانعات. QQ‏ آي ان لشيء رت تفع بارتفاع علته. ۲ 


العلة. وسقط سهم ذوي القرى لانقطاع علته ع هذا إذا غسل الثوب 


مس الغنيمة. ١١‏ وهم أقارب' الرسول عليه السا وهي النصرة. ١١‏ 
من وهم أقارب الرسول ۴ ر أي كون علة لطهارة زوال لنجاة. ۱۲ 


النجس” با حل فزالت النجاسة يبحكم بطهارة الحل لانقطاع علتها و بهذا ثبت 


خحلافا لاشافعي ره الله e Cm ١۲‏ ۱۲ 


(0) قوله: [ Ee‏ و ذلك لأن المولفة قلويمم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أممم لو تألّفوا و 
مالوا إلى الإسلام e‏ قوي أهل الإسلام»ولذا كان يعطيهم من الزكاة ليتألّف قلومم إلى 
أهل الإسلام» فلمًا أعرٌ الله تعالى الإسلام والمسلمين وأغئ عنهم أي: في خلافة أيي بكرن الصديق رضي 
الله تعالي عنه منع الزكوة عنهم لانتفاء علتها؛ لأن الحكم إذا ثبت بعلّة خصوصة يرتفع بارتفاع تلك 
له در ون ,و 

(۲) قوله: [وسقط... إخ] أي: سقط سهم ذوي القربى وهم أقارب الرسول صلى الله عليه وسلّم لانقطاع 
کک 
السبيل ويدخحل فقراء ذوى القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع إلى أغنيائهم وكان لذوي القربى معه لغنيهم 
زفقزهم عن الأطلذق4 لم سقط بعد الي صلى الله غه وسل سهمه أنه عله الساذم إنما كان 
يعطيهم للنصرة يدل عليه قوله عليه السلام: «إنمم لم يزالوا معي هكذا قي الحاهلية والإسلام و شبك 
بين أصابعه»» فإذا أعرٌ الله تعالى الإسلام وأغن عن نصرتمم سقط سهمهم لانتفاء العلة وييّده ما روي 
أنه قال عليه السلام: «سهم ذوي القربى في حال حيات و ليس همم بعد تماتي»» كذا قي"المعدن". ۲ 

)٣(‏ قوله: [غسل الثوب النجس... آه] أي: إذا غسل الثوب النجس بالخل أو بغيره من المائعات فزالت 
النجاسة يحكم بطهارة الحل؛ E EE TT‏ 
الا ف ا ف ع وك ن اا ول و کا ق ا کی 
تزول بالماءء كذا ق "الفصول". ۲ 

(+) قوله: [وهذا] أى: بأن علة الطهارة زوال النجاسة ثبت الفرق بين الحدث والخبث أي: بين النجاسة 
الحكمية والحقيقية حيث لا تفيد المائع طهارة الغسل والوضوء» فإن الخل يزيل انجس عن احل» وطهارة 
ال عو الا و او ا ا و و ا ا 
باستعمال المطهّر وليست علتها زوال النجاسة؛ إذ لا بحس ولا يعقل نحاسة في امحل حى تزول» وإتّما 
ال لار ا الاه عن لها ا ف اة الل ا رة كا اقول ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲۲١١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل إجماع هذه الأمة 


في إزالته بغير الماء دون الحدث. ٠١‏ 


الفرق بين الحدث والخبث» فإن الخل يزيل النجاسة عن الحل» فأمَّا ا لحل لا 


أي طهارة الحل. ٠١‏ 


يفيد طهارة الحل وإتما يفيدها المطهّر وهو الماء. 


طهارة حكمية وإن أفاد طهارة حسية حقيقية. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ١١١‏ ) 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .م فصل ثم بعد ذلك نوع 


وهو أيضا الإجماع ال ركب. ٠١‏ أي الفرق. ٠١‏ 
فصلل ثم بعد ذلك نوع من الإجاع وهو عدم القائل بالفصل وذلك نوعان 
أي الخلاف. 3 
أحدها: ما إذا كان منشاً الخلاف ف الفصلن واخ والثان: ما إذا كان المندشاً 


اي الماع اللي کان ور يان لمافيما. ۱۲ 
ل لفا اله ححة ۱ لیس بححة مغا الأ فیما العلماء من 
e‏ ول . کی ادا ن ر ل اول رح 
لعلماء على أصل واحد. ۱۲ 


المسائل الفقهية على أصل واحد وه 5 أتبننا أن النهي عن التصرفات 
كالصوم والصلاة والإحارة والبيع. a ٠١‏ ۱۲ 


الشرعية يوجب تقريرهاء قلنا: يصح النذر بصوم يوم النحر والبيع الفاسد يفيد 


كما سبق ني النهي. ۲ 


ك لعده لقا أي الفرق. ٠١‏ ا I‏ ۱۲ 
املك ۱ بالفصل» إن التعليق سبب عند دالشر ط 
ئل ولو ا ي تعليق أمر بالشرط. ۱۲ ر حر 
إن قال لعبد الغير إن ملكتك فأنت حر. ٠١‏ أي مثل السابق ني عدم القائل بالفصل N.‏ 


تعليق الطلاق والعتاق بالملك وسبب املك صحيح› وکذا لو أنبتنا أن ترتب 
أو مقيد بشيء لا بالتوصيف. ١١‏ ته ٢‏ أي القدرة على نكاحها. ١١‏ 


الحكم على اسم موصوف بصفة لا يوجب تعليق الحكم بهء قلنا: طول الحرّة لا 
بنع جواز نکاح الأمة؛ إذ صح بنقل السلف أن الشافعي رهه الله فرع 


۲. ls CC SS ا‎ 


مسألة طول الحرة على هذا الأصل ولو أبتنا جواز نكاح الأمة المؤمنة ممع 


(۱) قوله: [ثمٌ بعد ذلك] آي بعد ا فقت من الإجماع من تفسيره وشرطه وأقسامه نوع غريب 
من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل وهو أيضا من الإجماع الم ركب وهو أن يكون المسئلتان 
ختلفان فيهماء فإذا ثبت أحدهما ثبت الآحر ضرورة لعدم القائل بالفصل؛ لأنه إمّا أن يكون 
اف اف ها أر من غا ع ان و قال هرل الت أف بكرن ادها 
اا را لار ما اة ات ةافصم و اعد مها ب ال فم لفن جارف كا 
او 

(۲) قوله: [إعلى هذا الأصل] لقائل أن يقول: مسقلة طول الحرَّة عنده متفر ع على أن انتفاء الشرط يوجحب 
نتفاء المشروط لا على أن ترثّب الحكم على اسم موصوف بصفة يوحب تعليق الحكم به الله إلا أن 
يقال: الوصف عنده ملحق بالشرط فيوحب انتفائه انتفاء الحكم» US‏ يقول: ما الفائدة في 
ذكر قوله: «إذ صح بنقل السلف... إخ» في هذا امقام والظاهر أن ذكره ههنا غير ملائم بل مستدرك 
فلا فائدة فيه» كذا ق "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲١۲!‏ ) — 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي   -‏ فصل ثم بعد ذلك نوع 


لأن أصل مفهوم الوصف متفر ع على مفهوم الشرط . ۱۲ E‏ ۱۲ 
الطول جاز نكاح الأمة الكتابية ذإ إلأصل وعلی هذا مثاله مما ذکرنا 
ي بحث المطلق. ١١‏ رى TO OT‏ 
في ما سبق » ونظير الان إذا قلنا ان القيء ناق ا 
أي الفرق بين نقض القيء وإفادة المملك. ١٠١‏ أي القصاص 
a Ss‏ القائل 
e‏ 1 أي مس امراق ٠۲‏ الجاع 
بالفصل ومثل هذا القيء غير ناق فيكون الم ناقضا وهذا ا 
وهو أن القىء ناقض مثل أن الخارج من غير السييلين ناقض بالحدیث. ۱۲ 
أن صحَة الفرع وإن دلت على صحَة أصله ولكنها لا توجب صحة أصصل 
متا ل أن النهي عن التصرفات الشرعية يوحب تقريرها. ۱۲ ا با هدد أي صحة الفرع. ۱۲ 


آخر حت تفرعت عليه المسئلة الأخحر 


)١(‏ قوله: [بمذا الأصل] لعدم القائل بالفصل مع اتحاد المنشاً؛ أن مَّن قال: إن التعليق بالشرط لا يوحب 
انتفاء الحكم عند عدم الشرط» يقول: إن ترتّب الحكم على اسم موصوف بصفة لا يوحب تعليق الحكم به 
كما هو مذهبناء كذا ق "'المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [فيما سبق] أي: في فصل المطلق والمقيْد وقي بيان التعليق في المسائل المختلفة بيننا وبين الشافعي 
عليه الرحمة» ومن وجوب النفقة للمبتوتة الغير الجال عندنا وعدم وجوهما عنده. ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [ناقض... إڂ] وذلك لان منشاً الخلاف في الفصلين ليس واحدا؛ إذمنشأه في الأول هو أن غير 
ا لخارج من السبيلين ناقض أو لاء وني الثاني هو أن النهي موحب القبح لعينه أو لغيره أو مقرّر للمشروعيّة 
أو لاء وكذا منشأه في موحب العمد أن العمد بنفسه يقتضي جريان القصاص فقط بالنصٌ أو يقتضي القود 
والدية من غير تعيين .عقتضى النصوص وكذا منشأه في مس المرأة هو إرادة المسٌ باليد من الآية أو الجحماع 
منهاء وهذا أي: الاحتلاف للأمة دال على اتفاقها على ثبوت قدر المشترك بين تلك الأقوال» فلا يكون 
احق حارجحا عنها لكونه حارحا عن القدر المشترك الإجماعي وفارقا لإ جماعهم على نفي غير تلك الأقوال 
فیکون غیرها باطلاً لکونه اعا بو سا و کف شر بد ار ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [لعدم القائل بالفصل... آه] فإن مَّن قال بانتقاض الوضوء بالقيء قال: بأن الفاسد يفيد املك كما 
قال علماؤناء فإنّه وإن كانت المسئلتان مختلفا فيهما لكنٌ منشاً الخلاف فيهما ليس بواحد؛ لأن حكم القيء 
ثابت بالأصل المختلف فيه وهو أن غير الخارج من السبيلين ينقض الوضوء بالحديث» وحكم البيع الفاسد 
متفرع على أن النهي عن التصرًّفات الشرعيّة يوحب تقريرها عندناء كذا في "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ۲١۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل الواجب على المجتهد 


إذا وقعت حادلة. ٠۲‏ 1 لأنه أقوى الدلائل. ۱۲ 
فصل الواجب على الجتهد طلب حكم الحادثة من كتاب الله تعالى ثم 


أو إشارته أو غير ذلك. ٠١‏ 


من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصريح النص أو دلالته على ما 


(۱) 


(1) 


قوله: [الواجب على اجتهد] هذا الفصل كالقدمة ل«باب القياس» وذلك لبيان شرط صحة الشروع 
في القياس؛ لان الواحب على الجتهد إذا وقعت حادثة طلب حكم الحادثة من القرآن العظيم فمن وجحد 
فة يطلب من غبزه رلو زحد فية كان العلرم من الكاب مقدما على غير أنه ارىئ التدلل 
ولكونه قطعيا كلاما ربّانيا مقدّماً على الظيٌ» وهذا هو الذي عمله علماء الحنفيّة فجاء سيباً ماعن 
السفهاء الجهلاء الحمقاء عليهم أَمُم تر كوا وخالفوا الأحاديث الصحاح وغيرها؛ إذ لم ينظروا إلى مما 
يفهم من القرآن لقلَة فهمهم وم يتفكروا فيما فيه حق التفكر ويشير إليه إشارة أو دلالة أو اقتضاء أو 
إطلاقا أو E‏ بل قد وجدنا ظاهرية زماننا وهي طائفة قليلة يقال ها: «غير المقلدين» و«المۇ حدين» 
وهم في الحقيقة الملحدون الذين يطعنون على السلف والخلف لسوء عقوم أولئك كالأنعام بل هم 
أل ا آل يلر من فرشم وع أف درد أعادية يعاري و اة ل دار ا 
و"البيهقي" أيضاً على الأي القرآنية وكثيرا من آياته ينسخوفا بأحاديث الصحيحين ولو آحاداً فالحذر 
الحذر من أقوالمم و أفعاهم» ته بعد القرآن يطلق الحكم عندنا من السنة المشهورة ثم من الآحادء وما 
امتواتر لفظاً أو معي ففي حكم القرآن نَم الآحاد بجميع أنواعها إذا كانت صحيحة مقدّمة على القياس 
سواء رويت بنقل الفقيه أو لا على ما هو محقَق كما سبق منّا من قبل وسواء دت على الحكم صراحة 
أو عبارة أو إشارة أو دلالة أو اققضاء أو غموما أو إطلاقا أو تأريلا بل المراسيل والمقطعات أيضا غندنا 
مقدّمة عليه» بل روى إمامنا الأعظم وحمامنا E e E O E‏ 
EN‏ الصحابيً بل التابعيّ أيضا فيا أسفى! على هؤلاء الخصوم والجهول يسمّون آيمّتنا ومشايخنا 
أهل الرأي وأصحاب الرأي وهم أحقٌ بمذا الاسم منها ألا ترى إلى قول المصتّف رحمه الله تعالى لا 
سبيل إلى العمل بالرأي... إخ» ونحن نقول عا روى عن آيمتنا: إن الرأي ميتة إذا اضطررت إليها 
أكلتهاء كذا في "المعدن"و"الحصول". ١١‏ 

قوله: [على الجتهد] اعلم أن الاجتهاد ف اللغة بذل الوسع والطاقة قي المقصود» وقي عرف الفقهاء 
بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم بطريقة وشرط صيرورة المرء جتهدأ حى يجوز له أن تمد 
ويعمل به أن يحوي علم الكتاب .معانيه اللغوية والشرعية والوحوه الي بين من الخاص والعامٌ إلى 
آحرها والأمر والنهي وغيرهماء وعلم الستة بطرقها من الشهرة والتواتر والآحاد ومتوماء كذا 
ي "الفصول". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( :۲۲ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الواجب على المجحتهد 
تعليل لقوله الواحب على ايحتهد. ٠١‏ لأنه أقوى من الرأي. ٠١‏ 


مر ذكره» فاته لا سبيل إلى العمل بالرأي مع إمكان العمل بالنصء وهذا إذا 


أي عدم جواز العمل بالراي مع 


2 أي القبلة. ٠١‏ أي من اشتبهت عليه القبلة. ١۲‏ إمکان العمل بالاقوی منه۔ ٠۲‏ 
اشتبهت عليه القبلة فأخبره واحد عنها لا يجوز له التحرّي ولو وجدماء 
أي من وحد. ٠١‏ أي للاء. ٠١‏ أي الماء النجس. ٠١‏ 


فآخبره عدل آنه نجس لا يجوز له التوضي به بل تيمم وعلى اعتبار أن العمل 


لان الخ متقد TY ERs‏ 
a‏ لاستناده إلى الراي والظن. ٠۲‏ 


بالرأي دون العمل بالنص قلنا: إن الشبهة بامحل أقوى من الشبهة في الظنٌ 


وهو الشبهة في الحل. ٠١‏ : 
یں 0 په س ۰ £ () »م 3 الاب. ١١‏ 
حتی سقط اعتبار ظن العبد فى الفصل الأول ومغاله ف ما ادا وطئ جارية 
sa Ns WANN AA E‏ لد أي الواطي. ۱۲ے ت 
انه لا بحد وان قال: « ت اھا اھ» وشت ذ ۱ منه؛ لال 
کک ن قال علمت علي حرام» ویثبت نسب الو لان 
أي لأب الواطي. ٠١‏ 


شبهة الملك له تثبت بالنصٌ في مال الابن» قال عليه الصلاة والسلام: «أنت 


)١(‏ قوله: [إن الشبهة باحل أقوى... إخ] أي: بالفعل وتسمّى شبهة الاشتباه؛ لأا كانت نشأت من 
الظنٌ» فيكون ها ثلثة أسماء: شبهة الاشتباه وشبهة الفعل وشبهة الظنَ» اعلم أن الشبهة ما يشبه 
الثابت أي: الحق وليس بثابت وهي قد تكون شبهة بالفعل وتسمّى شبهة اشتباه وهي المرادة 
E A E E be LAY SE OSES a‏ ا 
وقد تكون شبهة في امحل وتسمَّى شبهة الدليل والشبهة الحكميّة وهي أن يوجد الدليل الشرعي 
النافي للحل والحرمة مع تخلّف حكمه لمانع اتصل به فيورث هذا الدليل شبهة في حل ما ليس بحلال 
أو عك و هذا النوع من الشبهة لا يتوقف تحققه على ظنٌ الحا واعتقاده بخلاف القسم الأوّل» 
فإذا تحقق كلاهما أي: كلا الشبهتان فلا بد من أن يكون القسم الثاني من الشبهة في امحل لنشوه 
عن النص أقوى من الأول لاستناده إلى الرأي والظنْ» ومذا كان الحد ساقطا لشبهة الح وإن كان 
على حلاف ظنه فتدبرء كذا ف "المعدن". ١١‏ 

(۲) قوله: [ومغاله] أي: مثال ما كانت الشبهة في الحل و فى الظرٌ ومثال سقوط ظٌ العبد فيما إذا كانت 
الشبهة في الحل وعدم سقوط ظنه فيما إذا كانت الشبهة في الظرٌ» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

(۳) قوله: [أما علي حرام] أي: إذا قال الرحل: «إتها على حرام»» وقالت جارية الابن: «ظننت أنه يمحل 
لي» لايح واحد منهماء أمّا المرأة فلدعوى الشبهة وأمّا الرحل فلان الزنا يقوم يما فإذا سقط الحدٌ عن 
المرأة سقط عن الرحل مكان الشركة. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ ددد( ۲٠١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل الواجب على المجتهد 


ع 0 أي الأب. ٠١‏ 
ومالك لأبيك» فسقط إعتبار ظنه في الحل والحرمة في ذلك ولو وطى الابن 
أي مل وكته. ٠۲‏ ,الاين الواطي. ۱۲ ll‏ ا 4 ۱۲ 
جارية أبيه يعتبر ضظنه في الحل والحرمة حتى لو قال: «ظننت اها علي حرام» 


لابن الواطى. ۲ اي حارية أبيه. 


ی اا ون قال اظننت أا علي حلال» لا يجب الح" ء لأن شبهة 
أي الابن. ۱۲ ۾ آي الابن. ۰ من الاين اواصي. ¥ 
املك في مال الأب لم يغبت له بالنص فاعتبر رأيه ولا يبت نسب الولد وإن 


ب و ۲ 


اذعاه. م إذا تعارض الدليلان عند الجتهد فإن كان التعارض بين الآيتين ميل 
أي الابن الواطي. ۲ ا 

)١(‏ قوله: [لأبيك] فإن اللام للملكء فظاهر الحديث يدل على أن للأب حق التملّك في مال ولده إلا أن 
حقيقة ثبوت الملك له ساقط بالإجماع وبالنصوص فتصير شبهة داثرة وإن ظنٌ الحرمة؛ لأن المۇتر في 
الإسقاط هو الدليل الشرعي وذلك لا يتفاوت بين معتقد الحل والحرمة كذا في "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [لا بحب الحد] ولا يرد عليه ما لو وطئ حارية أحيه أو أحته» وقال: «إثي ظننت نها تحل لي»» 
فإنه لم يجعل المجهل فيه شبهة ق سقوط الحد؛ لأن منافع الأملاك بينهما متبائنة عادةء فلا يكون هذا 
محل الاشتباه فلا يصير شبهة. ١١‏ 

(۴) قوله: [ولا يبت نسب الولد... إخ] لأن الفعل تمحض زنا في نفسه» لكن بحكم الاشتباه يسقط الح 
ی ر ا و ا ی کل کی کد ا ا کے 
ولم يوحد بخلاف الشبهة في الحل؛ لأا نشأت عن دليل شرع وهو قوله عليه السلام: «أنت ومالك 
لأبيك» وهو قائم فلا يفرق الحال بين الظنْ وعدمه في سقوط الحد. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [بين الآيتين] ونظير التعارض بين الآيتين والصيرورة إلى السنّة» قوله تعالى: #إفاقرَؤوا ما يسر من 
القرآن4 الآيةء [الرَمّل : ١۲]ء‏ وقوله تعالى: وإذا فرئ ا فاس تمغوا له وأنصوا 4 
الآية»[الأعراف : ]۲١٠١‏ والأوّل بعبارته وعمومه يوحب القرآة على المقتدي أوردوه في الصلاة باتفاق 
المفسّرين» والثان بعبارته يوحب الإنصات وينفي القرآة ونفى وحوب القرآة عنه منافاة فتعارضا فيميل 
الى السنة لعدم علم التاريخ؛ لأنه لو علم التاريخ وحب العمل بالمتأحر لكونه انا للمتقدم» فإذا م 
يعلم التاريخ سقط حكم الدليلين لتعذر العمل بهماء؛ لأن العمل بأحدهما ليس أولى من العمل بالآخر 
والترحيح لا يعكن بلا مرحَّح ولا ضرورة في العمل بأحدهما أيضاً لوحود الدليل الذي بمكن العمل به 
بعدهما وهو السنة وهو قوله عليه السلام: «مَن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» كذا قي "الفصول" 
و"الكشف". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲١١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الواجب على المحتهد 
جيح لاحداما من حيث الدلالة. ١١‏ بلا رجحان لإحداهما بالقوة أو بلدلالة. 1۲ موقوفاقمم. ۲ 


ال الس وان کان بین السنتین بمیل الى آثار الصا رضي الله تعالی عنهم 


لتعارض .۲ 
بلا قوة وجلاء لأحدها. ٠١‏ الجتهد. ١۲‏ ر ۲۰ 


والقياس الصحيح» > ثم اذا تعارض القياسان عند الجتهد يتحرى ویعمل بأحدها؛ 


۴ ن رر صفة. ١١‏ آي الدلیل ۰ 
لأنه ليس دون القياس ليل شرعي يصار إليه وعلى هذا قل“ : اذا کان مع 
في الآحر ماء. ۱۲ اي إناء الماء الطاهر وبين إناء الماء النجس. ٠١‏ أي المسافر 


المسافر إناءان طاهر ونجس لا يتحرّى بينهما بل يتيمم ولو کان معه توان 


)١(‏ قوله: [ميل إلى الستّة... إخ] أي: عند وحودها فيه وإلا يصار إلي أقوال الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أو القياس» و إنّما يصار في الآيتين إلى السنّة؛ لأن أحاديثه عليه السلام مفسّرة القرآن العظي 
وبيان له فلا بد من أن ميل إليها لكوما أقوى الدلائل بعد الكتاب» كذا ف "الحصول". ٠١‏ 

(۲) قوله: إيميل إلى آثار الصحابة] أي: أقوالهم الغير المسموعة من فيه عليه السلام» فهي موقوفة عليهم من 
كل وجه لا دلالة ها على الرفع وإلاً فهي سنن نبويّة كقومم: كنا نفعل كذا ومن السنّة كذاء وهي 
مقدمة على القياس على الأصح إذا لم يكن فيه احتلاف فيما بينهم أو يكون وجمهورهم على قول فهو 
الراحح على خلافه إلا أن يكون قياس حلي مض على خلافه» كذا في "الحصول". ۲ 

(۳) قوله: [والقياس... !| ونظير التعارض بين السنتين وامصير إلى القياس ما روى نعمان ابن بشير أن 
الى لى ال عليه اوسلم صلى صاة الکشرف كما تصلون ب رکرع وسجدین وشا روت عاف فة 
رضی الله تعالى عنها أنه صلّها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات» فإتهما لَّمّا تعارضا صرنا إلى 
القياس وهو الاعتبار بسائر الصلوات» كذا في الحصول . ۲ 

)٤(‏ قوله: [تعارض] التعارض في اصطلاح الأصوليين تقابل بين الجهتين المتساويتين على وحه لا بمكن 
الجمع بينهماء كذاق "المنهاج". ٠١‏ 

(ه) قوله: [يتحرّى] أي: ميل إلى أحدهما بما يشهد به قلبه إذا احتاج إلى العمل وإن لم يكن له حاحة إلى 
العمل يتوقف فيه؛ N‏ بالفراسة الحقٌ عن الباطلء قال عليه السلام: «اثققوا 
فراسة المؤمن» فإته ينظر بنورالله تعالى» وإصابة الح غيب فيصلح شهادة القلب حجّة لذلك هذا 
عندناء و عند الشافعي عليه الرحمة يعمل بأحدها من غير تحر لأن كل واحد من القياسين حجة شرعا 
فيثبت له الخيار من غير التحرّي كما قي أنواع الكفارة» كذاق "الحصول". ۲ 

() قوله: [إوعلى هذا قلنا] أي: على أن العمل بالرأي وشهادة القلب إا يصح إذا لم يوجد دليل قلانا: 
ذا و کا شا نالرت ول حت عاد طا جر لان م و وود 
في حق الشرب» كذا في الفصول . 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲١۷‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل الواجب على المجتهد 


٠١ فوحب التحري لتحقق الضرورة.‎ ٠١ أي بدل الماء.‎ ١١ أي الثويين.‎ ٠٢ السار‎ ٠ OT 
طاهر ونجس یتحری بینهما؛ لأن للماء بدلا وهو الثراب وليس للثوب بدل‎ 
|۲ برحع. ۱۲ أي بدل اثوب. ۱۲ موصوف. ۱۲ نة‎ 


يصار إليه» فبت بهذا أن العمل بالرأي إنّما يكون عند انعدام دليل سواه 
ين الثوبین. ۲ ب أي للسافر. ٠۲‏ آي شريه للوکد باعمل. ۱۲ لآعر ۱۲ ر 
شرعا 2 اذا ری وتاکد ریه بالعمل لا ينتقض ذلك جرد اللحري» 
أي عدم انتقاض التحري الؤكد بالعمل بتحر آخر. ۱۲ بناء على الظاهر. ١١‏ أي الثويين. ۱۲ وقت الصلاة مثلا. ١١‏ 
وبیانه فما اذا نحرّی بين الثويين وصلی الظهر باحدها ثم وقع نريه عند العصر 
من اشتبهت عليه اثوبان. ۱۲ اثوب. ۱۲ ري 
على الوب الأخر لا يجوز له أن يصلي العصر بالآخر؛ لأن الأول تأكکد 
أي بأداء الصلاة فيه. ١١‏ التحري الأول. ٠١‏ آي لحري ٿي ثوب ۳ الصلى وصلى ركعة مثلا. ٠١۲‏ 
بالعمل فلا يبطل عجرد التحرّي وهذا جخلاف ما اذا تحرّى في القبلة ثم تبدل 
أي المصلي. ٠١‏ أي المصلي. ٠١‏ غير الأولى. ٠۲‏ ق الصلة. ٠١‏ 


ريه ووقع تحرّيه على جهة أخرى توجه اليه؛ لأن القبلة مما بجحتمل الانتقال 


أي إلى جهة أحرى. ٠١‏ ما ساخ فيه الاجتهاد. ١١‏ 


(6) 


)١(‏ قوله: [لاينتقض ذلك... إل] لأن كل واحد منهما تحرّى» والأوّل تأكد والثان جرد التحرّي» فلا 
يصلح معارضا دول فیت كرت مقافضا: والأوّل تقوّى باتصال العمل وترححت جهة الصواب 
فیه؛ وذلك لأن العمل بالأوّل لَمّا وقع صحيحاً شرعا فقد صح حهته بحكم الشرع لصحة أثره 
ضرورة» وهذا أي: ولأحل أن الأول إذا تأكد بالعمل لا ينتقض بالثاني» قلنا: إذا ممضى حكم 
بالاجتهاد ثَمّ بدأ له احتهاد آخر ينافيه لم ينتقض الأول به» كذا ني "الفصول". ۲ 

(۲) قوله: [وهذا جخلاف... إخ|] رات هال ا وکوا الصلي ع ا ا ل 
إل حهة» ثم تبدّل رأيه ووقع تحرّيه على حهة أحرى» فإئه يصلي في المستقبل إلى هذه الجهة» وهذا 
اد می ا ری و کد که اال ا م و ای کا ۲ 

(۳) قوله: [لأن القبلة... !| هذا شروع قي بيان التفريق بين مسألة الثوب والكعبة» وخحلاصة لاان 
فيما لا يحتمل الانتقال والتعاقب لو حاز العمل بالاجتهاد في المستقبل على حلاف الأول لأدى إلى 
تصويب كل قياس لما بيا أنه إذا تحرّى وعمل وحعل التحرّي حجّة ضرورة صار العمل به صوابا 
حقاء فإذا جوّزنا العمل بالآحر صار ذلك أيضاً صواباً وتحرّى الآحر حجّة» وفيه جواز بتعدّد الحقوق 
وهو باطل بخلاف ما يحتمل الانتقال والتعاقب؛ لأنه لو حاز العمل فيه بالآحر كان ذلك بمنزلة حكم 
النسخ إلى حكم الآحر ويكون كل واحد منهما صواباً وحقاء وليس فيه تعدّد الحقوق؛ لأن الأول 
ار شو ا ا ي ال 

)٤(‏ قوله: [ممًا يحتمل الانتقال] من حهة إلى حهة حن انتقل من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة ومن عين 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ ددد( ۲١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي --- فصل الواجب على المجتهد 


ای حک ا ا .۲ 


فأمكن نقل الحكم بعنزلة نسخ النص» هذا مسائل "الجامع الكبير" في تكبيرات 


في ذلك. Ny‏ 


العيدين وتبدل رأي العبد كما عرف 


(۱) 


() 


في لفروع. ۵ 


الكعبة إلى حهتها في حق الغائب عن الكعبة» فاحتملت نقل الحكم والتحول بالتحرّي الثاني ا 
وكلامنا فيما لايحتمله كمسغلة الثوب» فان النجاسة مي انحلّت في الثوب لا يحتمل الانتقال إلى محل 
آخحر. ۱۲ 
قوله: [في تكبيرات العيدين] احتلف الصحابة ق تكبيرات العيدين» فقال بعضهم: EES‏ 
أصلتا تكبیرة التحرعة وتکبیرتی رکوعی رکعتین وسا زوائد» وهو قول ابن مسعود رضي الله تععالى 
عنه وهو المختار عندناء وقال بعضهم: بكر اة شر فاا آضيا عش رواد تا ى الأرل اوا 
في الثانية» وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو مذهب الشافعيٌ رهه الله تعالى» وقال بعضهم 
يكير خمسة عشر» ثلا أصلياً واثنا عشر زوائد في كل ركعة سنّة» فإذا شرع الإمام فى الصلاة وهو يرى 
راف ان ان ری اد کا هة لی رک ت رای کرات ان رد ری ا هان د 
يعمل به في المستقبل؛ لأن التكبيرات مما يحتمل الانتقال» فأمكن نقل الحكم ههنا من مذهب إلى 
نسخ النصٌ وما مضى لا يعيد فإله وقع صحيحا. ۱۲ 

له: [كما عرف] يعيْ: إذا افتتح الإمام صلاة العید وهو یری تكبيرات ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
e‏ 
فأمكن نقل الحكم من مذهب إلى مذهب» كنسخ النصٌ ولا يعيد ما مضى لوقوعه صحيحاء كذا في 
"المعدن". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ۲١١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  ----‏ فصل القياس حجة 


البحث الرابم في القباسو " 


هو قي اللغة التقدير يقال قس بالنعل. ٠١‏ آي اعتغاده. ۱۲ 


فصل القياس حجة من من حجج الشرع جب العمل به عند انعدام مما 
أي ني حجية القياس. ٠۲‏ من الي عليه السلام. ٠١‏ 


فوقه من الدليل ي الحادثة وقد ورد في ذلك الأخبار رالاتنار قال عله 
رضي اله عنه. ۱۲ أي معاذ بن حبل. 


الصلاة والسلام عاذ بن جبل حن ا قال: e:‏ تقضي يا معاذ؟ 
معاذ ف الجواب أقضى. ۳ الحم المطلوب فی کتاب الله تعالى فيم 


قال: بکتاب الله تعالی» قال: فان لر تجد» قال: بسنة رسول الله صل ال عله 


)١(‏ قوله: [في القياس] هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة بينهما ولا تدرك عجرد اللغة» 
فإن قلت: إن التعدية توحب أن لا يبقى الحكم في الأصل؛ لأا نقل الشيء من موضع إلى موضع 
آخر» قلت: إنها لا توحب عدم بقائه في الأصل ألا ترى أن تعدية الفعل هي أن لا يقت صر تعلقه 
بالفاعل بل يتعلق بالمفعول كما هو متعلّق بالفاعل» فالمراد هاهنا أن لا يقتصر ذلك النوع من الححكم 
على الأصل بل يبت قي الفرع أيضاء كذا في "معدن" ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [يجب العمل به] وهذا یک اا و ا ل هر 
حلاف لبعض أهل المواء كالروافض والخوارج ؛ لأن الله تعالى قال: رترت عَليْكَ الكتاب 
لک شي ء4 [النحل : ۸۹] فلا يحتاج إل الاي اورا آل الان كاف عاف 
الات ولا ا مبيناً له» فكان المثبت هو القياس في الحقيقة» ولأن الله تعالى قال: إن 
تتَارَعتُم في شيء فردُوه إلى الله وَالرسُول# الآية [النساء : ]٠۹‏ فقالوا: وحب رد المختلف 
إل الات والستة دون الا بان رد المحتلف إلى المنصوص عليه إثمايكون 
بالتمثيل أي: طلب المماثلة بين الأصل والفر ع والبناء عليه وهو القياس ويويّد ذلك الأمر بالر 
بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله عليه السلا E‏ على أن الأحكام ثلاثة مثبت 
نالخات و الستة و مشت يارد الها علي وخ القباس كا :ق" اليضاو ى :۲ 

(۳) قوله: [لمعاذ بن جبل... آه] وقال أبو موسى الأشعري حين وهه إلى "اليمن": اقض بكتاب الله 
تعالی» فإن ۾ تحد فبسنة رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسل > فإن لم تحد فاجتهد برأيك» وقال 
عليه السلام لابن مسعود رضي الله تال عنه: «اقض بالكتاب والسنة إذا وحدتمما فإن م جحد الحكم 
فيهما فاجحتهد برأيك»» کذا ف "کشف النار". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ۲۲١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .  ---‏ فصل القياس حجة 


عليه السلام. ٠١‏ في السنة أيضا. 3 ا ای ل ۱۲ 


وسلم» › قال: فان لم تنجد قال أجتهد ابرأيي» فصوبن, رسول الله صلى الله عليه 


وسلم» فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رل الله على ما بحب 
وذلك في حجة الوداع. 3 مر إل ج وهر فیا ۱۲ 


وروي «أن إمرأة خثعمية أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن 


أي کان شیخاً کبیرا ١ار‏ للم وو اتان مل الراسله ایی ان 


س أي من حانب أي. ۱۲ أي أخحبرن. ٠١‏ من ديون العباد. ٠١‏ 


أحج عنه» قال عليه السلام: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضیته ما کان 

ES قوله: [أجتهد... إل] فإن قلت: الاجتهاد ليس نفس القياس بل الاجتهاد‎ )١( 
فيحمل على طلب الحكم من النصوص الخحفيّة أو على القياس الذي علته منصوصةء قلت: إن الاجتهاد‎ 
فيما نحن فيه هو القياس الشرعي؛ لان الاجتهاد في الحوادث ال لم يجد حكمها في الكتاب والستة‎ 
القياس الشرعي» فإن قيل: كان هذا في ابتداء الإسلام حين كان في المنصوص قلة فدعت‎ IS 
الحاحة إلى القياس» فإذا فات الشرط فات المشروط أحيب: بأنا لانسلّم أنه كان في ابتداء الإسلام‎ 
ولئن سلمنا فالحاحة الداعية إلى القياس إلما هي خلوٌ الحادثة عن النصٌ ونحن لا تجوز القياس إلا عند‎ 
۲ فقدان النص فيقتضي مشروعية القياس وهو المطلوب فافهم» كذا في "المعدن".‎ 

(۲) قوله: [إفصوّبه... إخ] فتصويبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه وحمده لله 
تعالى دليل صريح على جواز العمل بالقياس عند فقدان النصٌ من الكتاب والسنة» فإه لو م يكن 
القياس حجَة موحبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكره عليه السلام» وني الحديث دلالة قوية على حواز 
القیاس ورد قبيح على من أنكرها أصلا. ٠١‏ 

قوله: [فصوبه... إخ] قال ارتي ق اة هدا خي ل ره إلا من عدا ارج وي اناده وعنت مهل 
قلت: وشل هذا اجرح لیس حرجا معتبراء فان الانقطا ع کالإرسال غیر حرح کما قال ابن امام رمه الله تعالی 
عنه والمستور من المقرون للاثة كالعدل عندنا من الثقاةء تُمّ هذا لدت عت آل ا ل اهر ها 
الآحادء وقال الغزالي: تلقته الأمّة بالقبول فصار كالتواتر فلا شك في كونه من المشاهيرء والله أعلم. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [الحمد لله الذي... آه] فلو لم يكن القياس حجّة موجبة للعمل بعد الكتاب والستة لأنكر عليه 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وإذا مدحه به حد الله بتوفيقه لمعاذ بالعمل والاحتهاد ودل على 
ا ھن ع ا کاب وه کا که ۱۲ 


٠١ قوله: [أحج] بفتح الهمزه وضم الحاء أي: أحرم وأؤدّي الأفعال عنه هذا هو المشهور من الرواية.‎ )٤( 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲۲١١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل القياس حجة 
أي يكفيك عن أبيك. ٠١‏ بالوفاع والأداء عن أييك. ۱۲ 
يجزئك» فقالت : بلی! فقال عليه السلام: فدين الله أحق وأولى»» ألحق 
أي الذي هو دين الله تعالى. ۲ هو الذي قريب إلى الفناء. ٠١‏ إشارة إلى وحه التمسك. ٠١‏ 
رسول الله عليه السلام احج ی حق ) الشيخ الفاني بالحقوق المالية وأشار إلى 


e: 5‏ افيه عليه السلام. ۱۲ 
ا AF‏ ولو م صحیحا ۱۲ 


عة مؤثرة في الجواز وهي القضاء وهذا هو القياس. وروی" ابن الصباغ 


أي قضاء الدين وهو موجود قي دين الله تعالى. ۲ 


وهو من سادات أصحاب الشافعي ف كتابه المسه ب«الشامل» عن ت ۱۲ 
أي أحاتهم. ۱۲ 


بفتح الطاء وسكون اللام. ۲ أي الرجل الآني. ٠١‏ 
بن طلق بن علي أنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله عليه السلام كأنه بدوي 
رل E‏ نق عليه السلام. ٠١‏ 
فقال: یا نی الله ما توی في مسن الوجل ذکره بعل ما توضاً فقال: هل هو إلا 
TT‏ أي الذکر. ۱۲ 
بضعة منه» lending SRA hS Sb ing OME mg Rh ng FS SS n‏ 
أي الرحل. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [بلى] الفرق بين «بلى» و«نعم» ل موحب «نعم» تصديق ما قبله من الكلام منفیاً کان أو مثبتا 
استفهاماً كان أو حبرا كما إذا قيل لك: « قام زيد أو م يقم؟» فقلت: «نعم» كان تصديقأ لما قبله 
ا لما بعد الهمزة» وموحب «بلى» إيجاب ما بعد النفي امتفهاما کان أو حرا اذا قيل: « 
يقم a‏ «بلى» كان معناه «قد قام»» وقد يستعمل أحدهما مكان الآحر. ١١‏ 

٠١ قوله: [وهذا] أي إلحاق الح بالحقوق المالية مع بيان العلة الموّرة المشتركة وهي القضاء.‎ )١( 

(۳) قوله: [وروي] ورواه حمّد ابن الحسن الشيباني في "مؤطا" وابن حبّان في صحيحه وقال الطحاوي: مستقيم 
الإإسناد» وروي ان رر الله تعالى عنه سأل ابي عليه الصلاة والسلام عن قبلة الصائي فقال: «لو 
قضمضت نم جت أكان يضرك؟» وعمل الصحابة ومناظراتم تي القياس أشهر من أن يخفى, ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [وروي ابن الصبّاغ... إخ| و اف ا 
ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه عن الي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه سئل عن الرحل .بحس ذكره قي الصلاةء فقال: «هل هو إلا بصنعه منك» ورواه ابن حبان ي 
صحيحه» وقال الترمذي: هذا الحديث أحسن شيء يروي في هذا الباب» وف الباب عن أي أماممة 
وروي محمد بن الحسن الشيباني في "موطاه" قال: أحبرنا يوب بن عتبة التميمي قاضي اليمامة من قيس 
ابن طلق ان ياه حه ان رجلا سال رول اله صلی اله ال غاية ملم عن رخل اص د کر 
أيتوضاً قال: «هل هو إلا بضعة من حسدك». ٠١‏ 

(ه) قوله: [إلا بضعة منه... إخ] وني رواية «مضغة منه» أي: مله كمس عضو وجزء آحر من البدن في 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲۲۲ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .- فصل القياس حجة 
شرع قي الآثار بعد فراغه من الأحبار. ١١‏ 
وهذا هو القياسٍ mE‏ ےا 
روه بن قيس النخعي عنه. ٠۲‏ أي طلب للمهلة للتأمل ثي اببواب. ٠١‏ في جواب هله المسئلة. ١١‏ 


وقد مات عنها زوجها قبل الدحول «فاستمهل شهرآ م قال: SS‏ 


یتخو 5: ۱۲ ابر هغد 1 
اجواب , أي مطابقا للشرع والبمنة. 3 الجواب. ET‏ ۱۲ ۵ بضمة ¥ 


برأبي فان کان صوابا فمن الله وإن کان خطاً فمن ابن آم عبد فقال : 


١‏ د نفسه وام عبد أمه. ا 
Te‏ ا وام 


ھا مھر مثل نسائها لا وکس فیها ولا شطط». 


أي الزيادة على مهر المثل. ۱۲ 


عدم الحدث» قال الفلاس: «هو أثبت عندي من حديث بسرة»» قال ابن الممام: ویترحح ااا 
حديث الرحال أقوى من حديث النساء لنقصان في الحفظ والضبط والعقل» ومذا حعلت شهادة 
امرأتين كشهادة رحل واحد» فثبت من هذا الحديث أنه لا ينقض الوضوء من مس الذكر وهو مذهبنا 
وهو قول عمر وعلي رضي الله تعالی عنه وابن مسعود رضي الله تعالی عنه وابن عباس وعمّار رضي 
الله تعالى عنه وزيد بن ثابت وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء وأيي هريرة وسعد ابن أبي 
وقاص» وقال الطحاوي: لا نعلم أحداأ من الصحابة أف بالوضوء منه غير ابن عمر وقد خالفه أكثرهم 
فيه» وقال الشافعي رهه الله وأحمد وداود: يجب الوضوء منه» واخحتلف فيه أصحاب مالك رحمه الله 
وقال الترمذي: هو قول غير واحد من الصحابة والتابعين وبه يقول أحمد والأوزاعي والشافعي رحمه 
الله وإسحاق وغيرهم» كذا في "الحصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [وهذا هو القياس] لأنه عليه الصلاة والسلام قاس هذا العضو على سائر الأعضاء لا تقض 
الوضوء فكذا هذاء والجامع هو عدم خرو ج النجاسة» كذا في "المعدن". ۲ 

(۲) أي: الأمرأة الي مات عنها زوحها قبل الدحول يما ولم يسم ها مهر. ٠١‏ 

(۳) قوله: [ابن أُمٌ عبد] هو كنيّة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قبل أَمّه؛ إذ أُمّه أًمّ عبد وهو على قوله 
تعالى: ما أصابك من حَستة فمن الله وما أصَابك من سيئة فمن تُفسك)» [النساء : ۷۹]. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [فقال... إخ] رواه أحمد والأربعة صححه الترمذي وحسنه جماعة منهم ابن مهدي وابن حزم» 
وقال: «لا مضمر فيه لصحة إسناده» أي حديث معقل ابن سنان» كذا في "الحصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ _ددد( ۲۲۲ ) — 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل شروط صحة القياس 
ا ا ااي ۱۲ أي القياي 
فصل شروط صحة القياس جسة أحدها : أن لا يكون ي مقابلة 


٠١ من الإطادق إلى التقييد ومثله. ۱۲ من شروط صحة القياس.‎ ۱۲ TT 


والثان e UE‏ تغيير حكم من أحكام النص» والثالث: أن 


ا 0 ي من شروط صحة | 
۰ من الأصإ ل إلى الفرع, :7 من شروط صحة القياس. ١‏ أي استخراج العلة. ٠١‏ 


الحكم 
لابن لعا كا لا يعقل معناه» والرابع : أن يقع العلل" 
ا ۱۲ E‏ 


شرعي لا لأمر لغوي» والخامس: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه ومغال 


)١(‏ قوله: [أحدها... إخ] أي: الأول أن لا يكون القياس الظيٌ الذي له شبه من الراي معارضا ومنافيا 
للنصٌ الصحيح المعمول به كالآية وخبر الراوي ENES e‏ 
الصحابي فما لا يدرك عندناء كذاق "الحصول". ۲ 

(۲) قوله: [والثان أن لا يتضمّن... إل] والمراد E E N TT‏ التغيير 
TT‏ إلى العموم» فإله من ضروريات التعليق؛ إذ لا فائدة فيه إلا تعميم حكم النص» 
كذا قي بعض الحواشي. ١١‏ 

)٣(‏ قوله: [تغبير حكم] أي: لا يتغير في الفرع حكم الأصل من إطلاقه أو تقييده أو غير ذلك ممَّا 
يتعلق بنفس الحكم» وإلّما يقع باعتبار الحل وباعتبار صيرورته ظيا ق الفرع» كذا في "التلويح" 

)٤(‏ قوله: [والثالث أن لا يكون المعدّى حكما... إخ] أي: ثابتاً بأحد الأصول الثلاثةء وفيه إشارة إلى أن 
حکم ا کو ا 0 ت ا بالقياسين فذكر الواسطة ضائع» 
وإن لم يتحد بطل أحد القياسين لابتنائه على غير العلة الي اعتبرها الشارع في الحكم» كذا قيل. ٠١‏ 

(ه) قوله: [والرابع أن يقع التعليل... إل] الفرق بين التعليل والقياس بالاعتبار لا بالذات؛ لأن حكم 
مواضع النصوص إذا تعلل بعلّة يسمَّى تعليلا وإذا تعدي الحكم من الأصل إلى الفرع وتقرّر فيه يسمَّى 
قياسا فيكون التعليل ني الابتداء والقياس في الانتهاى كذا فى "المعدن". ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [لحكم شرعي... إخ] لأن القياس ححّة شرعيّة فيتعرّف به الحكم الشرعي دون الحكم اللغوي؛ 
لأن الشيء إلّما يعرف ما هو من بابه» ألا ترى أن الدلائل النحويّة لايعرف هما أحكام الشرع فكذا 
بالقياس الشرعيٌ لا يعرف إلا ما كان حكماً شرعياء وعن ابن شريح وجاعة من أصحاب الشافعي أنه 
يجوز إثبات الأسامي بالقياس اللغوي» ثَمّ ترب عليه الأحكام وهو مذهب أهل العربيّة» والدليل على 
فساد هذا النوع من القياس يأ قي المن فانتظره» كذاق "المعدن". ۲ 

(۷) قوله: [والخامس أن لا يكون الفرع... إخ] لأن التعدية إن كانت على وفاق النصٌ الذي ق الفرع 
فلا فائدة فيه؛ لأن النصٌ يغ عنه وإن كانت على خلافه فهو باطل لمناقضته حكم النصٌ وهذا حار 


س 


(°) 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( :۲۲ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل شروط صحة القياس 
من أحلة تلامذة إمامنا أي حنيفة ره الله. ۱۲ أي نقضا للوضوء. ۱۲ 


القياس: في مقابلة النصٌ فيما حكي أن الحسن بن زيا أد سئل عن القهقهة في 


e 
f أي الوضوء. ۱۲ أي القهقهة. 1۲ امرأة عفيفة.‎ k الحسن بن زياد.‎ 


الصلاة فقال: انتقضت الطهارة ما قال السائل: لو قذف محصنة في الصلاة له 
وإن کان کبیرة. ۱۲ لترتب الحد عليه. ٠۲‏ الوضوء. ٠١‏ 


ينتقض به الوضو أن قذف الحصنة أعظم جناية فكيف ينتقض بالقهقهة 


۱۲ 
أي القهقهة. ٠١‏ فلع النقضن ادف ١١‏ لأن النص يقتضي النقض والقياس لا يقتضيه. ٠١‏ ى بيانه قرييا تي السنة. ٠١‏ 


وهي دونه فهذا قباس في مقابلة الحن وهو حدیث اعرا الذي في عينه 


دون مق القذف. ۲ 
أي ضعيف وقيل كان أعمى. ٠١‏ 


سوء» وكذلك إذا قلنا: «جاز حج المرأة مع احرم» رر مع الأمينات كان 
أي مخالفا للنص. ٠١‏ أي النص. ٠١‏ فوجبوت. ١‏ صفة. ٠١‏ 


هذا قیاسا' عقابلة اللص وهو قوله عليه السلام: دلو ا لإمرأة تمن بالل 


عامّة المشايخ» وأمّا ختار مشايخ "سمرقند" رحمهم الله أنه يجوز التعليل على موافقة النصٌ وهو الأشبه؛ 
لأن فيه تأكيد النصٌ على معن أنه لولا النصٌ لكان الحكم ثابتا بالتعليل ولا مانع في الشرع والعقل عن 
تعاضد الأدلة وتأكد بعضها ببعض» فإن الشرع قد ورد بآيات كثيرة وأحاديث متعدّدة في حكم واحد 
و ملا السلف كتبهم بالتمسّك بالنص» والمعقول في حكم ولم ينقل عن أحد نكير فكان إجماعا على 
حوازه» هذا توضيح كلام 'المعدن". ۲ 

() قوله: [فهذا قياس في مقابلة النص] لا يقال بل ينتقض الطهارة بالقذف قياسا على القهقهة لكونه 
أعظم حناية؛ ن کر افا ا رة اع ا ل ما و خا الها ورد غ مرل 
المعئ؛ لان الانتقاض إما يكون بخروج النجاسة والقهقهة ليست بنجاسة حتى ينتقض ها ولا يعقل 
معن الانتقاض بماء كذا في "المعدن". ٠١‏ 

(۲) قوله: [كان هذا قياسا... آه] وجه المقابلة أن الشارع حرم المسافرة على العموم واستفن منه المسافرة 
مع الشيخين» فكان المسافرة مع غيرهما داحلة تحت التحرمم على الإطلاق سواء كانت مع الرحل أو مع 
المرأة الأمينة وغيرهاء وللحصم أن يقول: إن الأمينات ألحقت ها فكانت قي معناهما ومثله لا يفيد 
خالفة النصٌ كما ف قوله عليه السلام: «وإنّما الوضوء على من نام ی 
بالاضطجاع مع أن كلمة «إّما» للحصر. ٠١‏ 

(۳) قوله: [لا بحل... إ±] رواه الطبرا عن أبي أمامة رفعه «لا يحل لامرأة مسلمة أن تح إلا مع زوج أو 
ذي رحم محرم» ورواه حمّد في الآثار برواية أي سعد وقي آحره «ولا تسافر المرأة إلا مع زوحها أو مع 
ذي رحم حرم منها» وهو قول أبي حنيفة ره اللّه» وقال مالك والشافعي رحه اللّه: إذا حرحت في 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ ددد( ۲۲١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل شروط صحة القياس 


أي يوم القيامة. ٠١‏ المرأة. ٠١‏ أي للأيام. ٠١‏ 
واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلائة أيام ولياليها إل ومعها أبوها أو زوجها أو 
أي فوات الشرط. ۱۲ يسىتازم. ۱۲ 
ذو رحم حرم منها»» ومثال الثانن: وهو ما يتضمَّن تغيير حكم من أحكام 
القائل الإمام الشافعي ره الله. ۱۲ من حيث إن كلا منهما طهارة حكمية. ٠١۲‏ 
النص ما يقال: «النية شرط في الوضوء» بالقياس على التي فان هذا يو جب 
أي نية الطهارة أو استباحة الصلاة. ٠١‏ أي القیل ٠۲٣‏ 


وهو قوله تعالى فاغسلوا الآية. ٠١‏ أي مثل القياس الغير للنص. ٠١‏ 
تغيير آية الوضوء من الإطلاق الى التقييدء وكذلك اذا قلنا: «الطراف 


فن اببابة وا حداف NY‏ وله حدیث أيضا لا يطوف بالبيت عربان. ۱۲ 


بالبيت صلاة» باخر فيشترط له الطها ق العو , ة كالصلاة كان هذا 
أي الطواف. 3 e‏ لعور أي كاشتراطهما للصلاة. ١۲‏ 
أي مثال فوات الشرط لصحة القياس. ۱۲ 


قیاسا یو جب تغيير نص الطواف من الإطلاق ال القيد'" > ومغال الثالث: 
قول الشوافع. ٠١‏ أحد من المشايخ. ۱۲ 


وهو ما لا يعقل معناه ني حقّ جواز التوضّي بنبيذ التمر أ فإئه لو قال: جاز 


ر لاء كذاق "الحصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [من الإطلاق... إخ] وقد اة غنهاق قصل الد ر اللىي ر حاصاة أن اة ا 
الوضوء يقتضي حصول الوضوء من النية واشتراطها بعدمه وهو حكم من أحكامه» فته لا يجوز؛ لأنه 
فسخ ونسخ النصٌ لا يجوز بالقياس إجماعاء كذا في بعض الشروح. ٠١‏ 

[ قوله: [يوجب تغيير نص الطواف... إ] لأنه قوله تعالى: لإوليطوفوا بالبيّت ي4‎ )١( 
مطلق ني الطواف وهواسم الدروان حول البيت» فاشتراط الطهارة وستر العورة يوحب تغيير‎ ۹ 
٠١ الق ن طاق إل افيد ران لا رز صد كذا قي بعض الشروح.‎ 

() قوله: [إلى القيد] ومسئلة الطواف والنية قد مر الببحث عنهما في فصل المطلق والمقيد من هذا الكتاب. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [ني حق جواز التوضّي... إڂ] فإته روي أنه عليه السلام توضاً به حين لم يجد الماءء وقال بعض 
الناس: جاز التوضي بخيره من الأنبذة بالقياس على نبي التمر» قلتا: إن خواز القوضي بنبيذ التمر ثابت 
بالنصٌ على حلاف القياس؛ لأنه ليس اء حقيقة» وهذا لا يسبق إلى الفهم عند إطلاق اسم الماء حتى 
لو أمر أحدا بإتيان الماء فجاء بنبيذ التمر يخطاً عادة ولا معي؛ لأنه ليس بقالع للنجاسة من الحل كالما 
وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره بل يقتصر الحكم على مورد النص. ٠١‏ 

(ه) قوله: [بنبيذ التمر... !| روي حديثه الأربعة إلا النساء عن ابن مسعود من طريق أي عن أي 
زيد مولى عمرو ابن حريث عنه مرفوعاً «نمرة طيبة وماء طهورءزاد الترمذي «فتوضاً منه»» ثُّ حواز 
التوضي به مذهب الطرفين» وبه قال عكرمة ا وميد بن حبيب والحسن بن حيي وإسحاق 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ ددد( ۲۲١١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل شروط صحة القياس 


بغير المر. ٠١‏ أحد من المشايخ. ٠١‏ رحل. ٠١‏ 
بغيره من الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر» أو قال: TT‏ 
أتزل قي منامه. ٠۲‏ ب 
على صلاته بالقیا ما إذا سبقه الحدث لا يصح ؛ 

2 يني علې على أي الحكم. ٠۲‏ 
الحكم في الأصل ل يعقل معناه 'فاستحال تعدیته إل الفرع» ومنل هذا قال 

E‏ ھم لله. ٠۲‏ أو أحدهما نجحسة. ٠١‏ ا 
أصحاب الشافعي عليه الرححهة: قلتان نجستان اذا اجتمعتا صارتا طاهرتين فاذا 

أي القلتان كااهما. ٠١‏ احتمعتين ٠‏ 


افترقتا بقيتا على الطهارة بالقياس على ما اذا وقعت النجاسة في القلتين ؛ 


وزفر» وقال أبو يوسف رجه الله وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء رحمهم الله: أنه 
لا يجوز التوضي به وهو تار الطحاوي وصححه قاضي خان قال: وهو قوله الأحير وقد رحع إلييه 
الإمام» وروي ابن قدامة في "المغي" عن على رضي الله تعالى عنه أنه لا يرى بأساً في الوضوء به» وبه 
فال اسن ره ات داق 'اضرل ۱۴ 

)١(‏ قوله: [لا يصح] لأن الحكم في الحدث ثابت بالنصٌ على حلاف القياس؛ لأن الحدث ينافي الصلاة؛ 
لأنه ينافي الطهارة ولا صلاة إلا بالطهارة والشيء لا يبقى مع منافيه وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس 
عليه غيره» كذا في "المعدن" و"الفصول". ٠١‏ 

(۲) قوله: [معناه] فإن قيل: هذا الحكم وهو البناء ثابت بقوله عليه السلام: «مَن قاء أو رَعَّف أو أَمُذى في 
صلاته فلينصرف وليتوضاً ليبن عَلى صلاته ما لم يكلم» والبناء قي سائر الأحداث ثابت بالقياس 
ع کی تک رل ال ان غ د ف ت و ا ل و 
القياس؛ لأن غير القيء والرعاف من الخارج من السبيلين مما يسبقه كثيرا كالقيء والرعاف بل أسبق 
وأكثر وقوعا منها فثبت الحكم فيه دلالة والشج إلّما بحصل من غيره والاحتلام ولا يكثر وقوعاً مع أن 
ATE‏ 

(۳) قوله: [عثل هذا] أي: .عثل ما ذكرنا من أن الحكم القابت بالنصٌ على خلاف القياس غير معقول المع 
e‏ عندنا حلاف للشافعي رحمه الله كذا في "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [في القلعين... إخ] فإلّه لا يتنحس قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» أي: لا 
يحتمل نحساء لكنّا نقول: هذا القياس غير صحيح؛ لأن الحكم لو ثبت قي الأصل وهو ما إذا وقعست 
النجاسة قي القلتين كان غير معقول معناه؛ لأن بقاء الطهارة مع وقوع النجاسة لا يعقل معناه» وإِلّما 
قال: «لو ثبت في الأصل» إشارة إلى أن هذا الحديث ليس بحجة؛ لن في ثبوته حدشة؛ لأنه ضعفه أبو 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ _ددد( ۲۲۷ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل شروط صحة القياس 


٠۲ لقیاس.‎ YA وهو ما إذا وقعت النجاسة قي القلتين‎ NT E 


لأن الحكم لو ثبت نبت في الأصل كان غير معقول معناه» ومثال الرابع: وهو ما 
فوات الشرط. ٠١‏ 

آي القبااں. ۱۲ أي الشوافع. ١١‏ 
يكون التعليل لأمر شرعي لا لأمر لغويّ ي قوشم: امطبوخ المنصف خر؛ 
آي ٳنغا سمي . ۱۲ وهو القياس في اللغة. ٠١‏ من المطبو خ المنصف. ٠١‏ غیره. ۱۲ 
لن الخمر إئما كان هرا؛ لأنه خامر العقل وغبره يخامر العقل أيضا 2 


خر" بالقياس» والسارق إلما كان سارقا؛ لأنه أخذ مال الغي ر بطريق 


داو ولاه روي أن ابن عباس وابن الربر مرا شرح زم زم ولو كان هذا صخيجا لاتكرا علها: 
فعلم أنه شاد في حادثة تع به البلوأى» فيرد كبر الوضوء ممّا مته النارء و«القلة» أيضاً اسم مشترك 
فاه رأس الحبل والحرّة وغيرهماء فلذا قال المصتّف: إن هذا الحديث غير مسلم وعلى تقدير التسليم 
فالقياس لا يصح» كذا في "المعدن" و"الفصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [وهو ما يكون التعليل] عندنا وأصل الاحتلاف أن إثبات الأسماء بالقياس يجوز أم لا؟ ومذهب 
الشافعيٌ رحمه الله أن إثبات الأسماء بالقياس جائز ومن أصحابه من قال: لا يجوز وهو قول أصحاب 
أبي حنيفة رمه الله ولنا أن النحويين أجعوا على أن كل فاعل مرفوع» وكل مفعول منصوب» و م 
يسمعوا ذلك من العرب» لكتهم لما وحدوهم مستمرين على رفع فاعل ونصب مفعول علموا مم 
رفعوا الفاعل لكونه فاعلاً ونصبوا الفعول لکونه مفعولاء فحملوا عليه کل فاعل وکل مفعول» فدل 
على حواز ذلك انتهى كلام الفيروز آبادي من الشافعية. ٠١‏ 

(۲) قوله: [فيكون خرا... إڂ] أي: فيجري عليه أحكام الخمر وعند أصحابنا هو ليس بخمر وإّما ا لخر 
هو نيء من ماء العنب إذا صار مسكرا بالغليان والاشتدادء وهو اسم خالص له باثفاق أهل اللغفة 
وحرمته فوق حرمة غيره من الأشربة الحرّمة وهي اثلث والمنصف ونقيع التمر ونقيع الزبيب إذا اشتد 
وغلى» وهمذا يكفر مستحل الخمر ولا يكفر مستحلهاء وجب الح بشرب قطرة من الخمر ولا يحب 
اقرف ره اا اف مك وعدا عا ور افا بالا ااه ها قد 
كذا في "المعدن" و 'الفصول". ۲ 

(۳) قوله: [لأنه أخذ مال الغير... إخ] ولذا م يكن على حائن ولا على منتهب ولا على مختلس قطع كما 
ورد في حديث حابر رضي الله تعالى عنه مرفوعاء فعلم أن معن الحفيّة معتبر في مفهوم السارق والمعاني 


لنظم النصوص القرآنية تفسيرها الأخبار النبويّة» كذا قيل. ١٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ ددد( ۲۸١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل شروط صحة القياس 


أي السارق. e E‏ وهو أحذ مال الغير حفية. ٠١‏ ويترتب عليه حد القطع. ١١‏ أي إثبات الاسم من الخصم بالقياس. 0 


قد شا که السا هذا ١‏ سار قا بالقیاس و هذا قيا اللغة 
وقد شا ركه النبّاش في هذا المعنى فيكون ‏ ا وا ا 
أي الخصم. ۱۲ اي٠‏ اسم الخمر واسم السارق. ۲ أي المنصف والنباش. ٠١‏ أي القياس في اللغة. ٠١‏ 


مع اعترافه أن الاسم لم يوضع له في اللغة والدليل على فساد هذا النوع من 


من الدهمة وهو السواد. ٠١‏ من الكميت وهو الحمرة. ٠١‏ 
القياس أن العرب بسمي الفرس آدهم لسواده وكميتا لحمرته ثم لا يطلق 


أي الأدهم والكميت. ٠١‏ لسواده. ۱۲ 


هذا الإسم على الزجي والنوب الأ همر ولو جرت المقايسة في الأسامي 


أي علة الإطلاق وهي السواد وا حمرة. ۲ فضي ۱۲ آي پسوھا بن سیت خد پا 
اللغوية لجاز ذلك ا العلة؛ ولأن هذا يؤذي الى إبطال الأسباب 


أي تأديته إلى إبطال الأسباب. ٠١‏ شرطية. ٠١‏ 


الشرعيّة؛ وذلك لأن SSI‏ 


ي بأمر هو. 0y‏ حي يشمل النباش. ۱۲ 


غفا الك ا هو أعم من السرقة وهر أحد ال القر غلل بطري اة 


)١(‏ قوله: [النباش] لأنه يسرق ويأحذ المال وهو كفن الت على طريق الخفيّة» فصدق عليه معن السرقة 
فيقطع يده كما هو مذهب الشافعيٌ ومن تبعه» وف هذا المقام تحقيق مفيد إن شئت الاطُلاع عليه 
فليرجع إلى حاشيي 'تعليم العامي على ختصر الحسامي". ۲ 

(۲) قوله: [لجاز ذلك] أي: إطلاق الأدهم على الزنحي والكميت على الثوب الأحمر ولم جز ذلك بالإجماع 
فلم جحز المقايسة في اللغات» كذا قيل. ٠١‏ 

(”) قوله: [ لجاز ذلك] فإن قيل: التأمّل في معن اللغة يقتضي أن يثبت اسم الخبر مثلاً على سائر الأشربة؛ 
لن TS e‏ فيصح إطلاق 
لا ننكر ثبوت اسم الخبر كساثر الأشربة جازا بالتعامل في امعان اللغويّةء ولذا حوّزنا إطلاق اسم 
على اا اا الشركة هما بوإلما كر العسية ارا بالخان ن الشر ية مئل كرنه 
اا متعلق العقوبة؛ لأن الكلام في شرط القياس الشرعي» فتدبر. ۱۲ 

(٤(‏ قوله: [ولأن هذا يودي إلى إبطال الأسباب الشرعية] لا يقال: هذا يودي إلى بطلان القياس بالكلية؛ 
ا تعدية وهو يودي إلى إحراج النصٌ من الخصوص إلى العموم؛ ER TE‏ 
الشرعي عُلم بخلاف ما هاهنا فتفگر» كذا قيل. ٠۲‏ 

)٥(‏ قوله: [فإذا علقنا الحكم... إخ] فا وض بسا الاق أن الحكم لما تعدي إلى الفرع تعلق الحكم 
بأمر أعم من المنصوص وغيره؛ وذلك لأن أثر القياس قي تغيير وصف الحكم من الخصوص إلى العموم لا 

<“ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲۲١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل شروط صحة القياس 


ظهر. ۱۲ أي مثل حعل الشر ع السرقة سببا لنوع إل. ۱۲ 


تبين أن السبب كان في الأصل معنى هو غير السرقةء وكذلك جعل شرب 


الشرع. ٠١‏ 
وهو القطع. ١١‏ وهو ما يخامر العقل. ١١‏ 
Ss‏ تبين أن 


وهو الأعم فوات من شروط صحة القياس. ٠١‏ 


الحكم كان في الأصل متعلقا بغير الحم ومغال الشرط الخامس'" : وهو ما لا 
القائل من الشوافع. ٠١‏ أي الرقيق الكافر. ٠١‏ 
يكون الفر ع منصوصا عليه كما يقال: إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين 
والجامع بینھما أن کلا منهما حنس واحد. ۱۲ لأا مقيدة بكوما مؤمنة. ٠۲‏ أي المشيغة لامرأته بعضو من حرماته. ٠١‏ 
والظهار لا يجوز بالقياس على كفارة القدلء ولو جامع الملظاهر في خلال 


بستین مسکینا. ۱۲ EE E‏ الظهار. ۲ عن إحصاره. ٠۲‏ 


الإطعام يستأئف الإطعام بالقياس على الصوم > و جوز لل أن يتحلل 


إذا م جد الهدي. ۱۲ 


E EE ES‏ ار ن فا ن ف 
إثبات الاسم الأعم أولاء تم حعل الحكم الأعمٌ من التصوص تبعاً لإثبات الإم بمخلاف ساثر الأقيسة 
الشرعية ودلالات النصوص» فإنها ليست تعدية الاسم بل تعدية الحكم e‏ 
بينهماء فإثبات الحكم في المنصوص بالنصً وتي امقيس بالعلة كذا في "شرح الحسّامي". ۲ 

)١(‏ قوله: [أعمّ من الخمر] هذا منقوض بسائر الأقيسة؛ لأن الحكم لَمّا تعدي إلى e‏ الحکم بأمر 
عي من المنصوص وغير ذلك؛ لأن أثر القياس في تغيير وصف الحكم من الخصوص إلى العموم لا في 
ابات أضله و أيضا هذا التعليل منقوض بالدلالات بأسرها كالقطع قي الطرار» والجواب عنه ما قلناء 
کا ی کت الامرل د 

(۲) قوله: [ومثال الشرط الخامس] أي: مثال فوات الشرط الخامس أَمُم قالوا: لا يجوز إعتاق الرقبة 
الكافرة فى كفارة اليمين والظهار بالقياس على كفارة القتل» فإن الإبعان شرط في كفارة القتل لقوله 
تعالى : #إفتحرير رقبة مؤمئة) [النساء : ۹۲] قلنا: هذا القياس فاسد؛ لأن الرقبة في كقارة اليمين 
CO‏ 
كافرة» فكان شرط الإيعان إبطال موحب النص وهو إطلاق الحكم» كذا في "الفصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [بالقياس على الصوم] فإله يستأنف لو حامع قي خلاله والحامع أن كلا منهما كقارة ظهمارء 
قلنا: هذا القياس لا يجوز؛ لأن النص ي الإطعام مطلق عن قيد المساس» وذلك لقوله تعالى: فمن ل 
سطع فإِطْعَامٌ سن مسلكينا) [الحادلة : ]٤‏ فإئه شرط ني الصيام حلوه عن المسيس وأطلق الإطعام 
فكان موجبه جواز الإطعام على الإطلاق فلو شرط قي الإطعام خلوه عن المسيس بالقياس على الصوم؛ 

ب 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠٤١‏ )ب 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل شروط صحة القياس 


أي بثلانة أيام ق الحج آحرها يوم عرفة وسبعة إذا رجحع. ke ê ١١‏ 
0 احج آخحرها يوم عرفة و رحع ایا ری 


بالصوم بالقياس على المتمة > والمتمتع اذا م يصم في يام الث يق يصوم بعدها 


إذا لم جد اهدي والحامع العجز عن الهدي. ۲ 


بالقياس على قضاء رمضان" 


والجامع کون کل واحد منهما صوما موقتا فات عن وقنه. ۱۲ 


أن كل واحد منهما كقارة الظهار كان تركأً لإطلاق النصٌ بالقياس» وذا لا يجوز هذا توضيح كلام 
"المعدن". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [أن يعحلّل بالصوم... إڂ] اعلم أن احص إذا لم يقدر على المدي يبقى رما ولا يتحلّل عندناء 
وقال الشافعي ره الله: حل بالصوم أي: يصوم ثلاثة أيام قي الح وسبعة إذا رجع تلك عشرة 
e bE‏ الجامعة هي العجز عن الهدى» قلنا: هذا القياس غير صحيح؛ لگن الفر ع منصوص عليه 
OA,‏ لإولا تخلقوا رُووسَكم حى يبلغ الذي محل [البقرة : 41[ فیبقی حرما. ۱۲ 

(۲) قوله: [على قضاء رمضان] قلنا: هذا القياس غير صحيح؛ لأن الفرع منصوص عليه لما روي أن عمر 
رضي الله تعالى عنه أذن رحلا بالدم» قال له: معت ولم أصم حى مضى يوم عرفة» فقال: علييك 
المدي» فقال الرحل: لا أحد» فقال: سل عن قومك» فقال الرحل: ما هاهنا أحد من قومي» فقال عمر 
لغلام: أعطه تمن شاة» حيث نص فيه بالهدى فلا يجوز الصوم» فإن قيل: هذا قول برأي الصحابي وليس 
کل کے وک ا ر کر ا ر ای ع او 0 ل فا 
السماع والتوقيف» كذا في "المعدن". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ١ء۲‏ )— 


4 


۱ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشىي _-- فصل القياس الشرعي 
فصل القياس الشرعي هو ترب الحكم في غير المنصوص عليه على 

أي تعليل. ۱۲ ن القيس عليه. ١١‏ وهو الأصل. ٠١‏ 
a E‏ كون المعنى علَة 


أي بدلالته صراحة وإشارة. ٠١‏ 
بالكتاب وبالستة وبالإجهاع وبالاهد وا فمغال العلة المعلوممة 


أي كثرة الطواف. ٠١‏ أي طلب الإذن في الدحول. ٠١‏ 


بالكتاب كثرة الطوّاف فإاتها جعلت علة لسقوط الحرج في الإستئذان في 


قوله تعالی: س عَلَيْكم ول عليهم جاح يعدن طرافون عَلَيْكم بعكم 


ا 
أي الأطفال أو ما ملكت أمانمم. ٠١‏ ئجهم ني البیت. ۱۲ 


() قوله: [القياس] لَمّا فرغ المصتّف من بيان شرائط القياس شرع في تعريفه وركنه وهو العلّ فقال في 
بيان الأوّل: القياس الشرعيْ» وفي بيان الثاني: إنّما يعرف كون المعئ. ٠١‏ 

(۲) قوله: [ترثب الحكم... آہ] اعلم أن القياسين احتلفوا في أن الحكم قي النصوص عليه يثبت بعين النص 
أو بالعلة ال في النص» قال مشايخ "العراق": الحكم ههو ع ن ال و ا واا 
العلة وضعت للدلالة على ثبوت الحكم في الفرع» وقال مشايخ "سمرقند": إن الحكم يثبت بالعلّة ال 
في النصٌ لا بالنصٌ فمن وحد مثله في موضع آخر يتعدى إليه» وإتّما النص لمعرفته لا لثبوته وهو قول 
الشافعي» فعلى هذا قوله: «ترتّب الحكم... إلى آحره» إشارة إلى القول الثاي. ١١‏ 

(۳) قوله: اك إنغا يعرف... آه] اعلم أن الأصل في النصوص التعليل عند العامه» لكتهم اتفقوا على أنه لا 
يصح التعليل بجميع أوصاف النص؛ لأنه لا تأثير لكثير من الأوصاف قي الحكم» فان الت ركي والمندي 
ونحوحما سواء قي قوله عليه السلام للجامع في نمار رمضان: «أعتق رقبة» ولا أثر نها في إيجاب عتق رقبة 
وكذا وصف الحرّية ووقاع الأهل حتى تحب الكفارة على العبد بالزنا وبوطي الأمة وافقوا أيضاً على 
آنه لا يصح باي وصف شاء العلل من غير دليل» فان لا بد من دليل يعرف به كون المعلى علة وهو 
إمّا الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الاحتهاد» كذاق "المعدن" و"الفصول". ۲ 

)٤(‏ قوله: [لإجناح)] أي: لا الإم عليكم ولا عليهم في الدحول في هذه الأوقات الثلاث وبين علَة بقوله: 
لإطوافون عَلَيْكم#[النور : ۸] حبر مبتداً حذوف» والحملة معللة أي: لا تع طوّافون عليكم 
خوائجهم تي البیت» «بعضکم» مبتداً خبره «على بعض»» تقديره بعضكم طائف على بعض فحذف 
«طائف» لدلالة طوافون عليه. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [#بعدهن] أي: الأوقات الثلائة قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد 
صلاة العشاء. ١١۲‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ۲٤١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - فصل القياس الشرعي 


خحبر. ۱۲ 


على عض[ التور: [o۸‏ > م أسقط رسول الله عليه الصلاة والسلام حرح 
آي چ اطراف ۱۲ 
نجاسة سؤر اهرّة بحکم هذه العلة افقال عليه السلام: «المهرة ليست 
أي ارة. ٠١‏ العبيد. ١١‏ الجواري. ٠١‏ 


بنجسة فإئها من الطرّافين عليكم والطوّافات» فقاس أصحابنا ججيع ما 


e‏ أي مثل العلة امعلومة بالكتاب والسنة. 


يسكن في البيوت كالفارة والحيّة على اهرّة بعلة الطواف" » وكذلك قوله 


وهو القياس 


)١(‏ قوله: [بحكم هذه العلة] أي: كثرة الطواف فالمقيس اهرَّة والمقيس عليه العبيد والجواري» والعلة كثرة 
الطواف» والحكم هو سقوط حرج نحاسة سؤر الرة الي هو من جنس سقوط حرج الاستيذان عن 
العبيد والإماءء كذا قال المولوي عين الله رحه الله. ١١‏ 

(۲) قوله: [ليست بنجسة] وهذا يستدل على أن سؤرها ليس بنجس» وعليه كثير من الاعتماد ولذا ذهب 
أبو يوسف والشافعي ومالك وأحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد إلى أنه غير مكروه» وقيل: 
هو قول مالك وغيره من أهل "المدينة" والليث وغيره من أهل "مصر" والأوزاعي وغيره ممن آهل 
"الشام" والثوري وغيره من أهل "العراق" والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وعكرمة 
وإبراهيم وعطاء ابن يسار والحسن كما قاله ابن عبد البر واختاره الطحاوي من الحنفية ورواية عن 
حمّد أيضاًء لكن ما ذكره الطحاوي قي "معان الآثار" يدل على أنه مكروه تحرعا واحتار الكرحي من 
أصحابنا أنه مكروه تنزيها وهو الأصح الأقرب إلى موافقة الأحبار والآثار» كذا في "الحصول". ۲ 

(۳) قوله: [فقاس أصحابنا... إڂ] فإن قيل: سقوط النجاسة عن سؤر اة ثبت بالحديث جخلاف القياس؛ 
لأنه خلوط باللعاب المتولّد من اللحم النجس لقوله عليه السلام: «ارّة سبع» فكيف قاس أصحابنا 
رمه الله سؤر ما يسكن ني البيوت على سؤر الرّة» وأجيب عنه: بأن ما هو مستحسن بالضرورة أو 
بالأثر بعلّة الضرورة لا يجوز تعديته إلى ما لا ضرورة فيه» وأمّا التعدية إلى ما فيه ضرورة فجائز» كذا 
في "المعدن". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [بعلّة الطواف] فإن قيل: ينبغي أن يسقط النجحاسة عن سؤر الكلب قياساً على سؤر الرّة بعلة 
كثرة الطواف» قيل: لا نسلّم أن الكلب يطوف بالبيت مثل طواف اهرّة لما ذكرنا أمها تدحل في 
المضائق والمدحل» بل تدحل قي الفراش حالة النوم وينام مع النائم فلا بمكن التحرّز عنها ولا يصون 
الأواني من سؤرها بخلاف الكلب» فإنّه لا مدحل له في هذه لمواضع فضلا عن الطواف وبكثرة الأنادر 
أو النادر كالمعدوم» ولو سلم طوافه فكان الضرورة فيه دونما في الرّة فلو أبتنا الطهارة في سؤره 
بالقياس لكان إثباتاً لها في غير علّة حامعة بين الأصل والفرع» ولو سلّم ذلك فنقول: إن القياس ذلك 


س 


» 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ۲٤١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - فصل القياس الشرعي 


تعالی : يري الله بكم ال ر وَل يريد بكم الْعْْرً4[ البقرة : ]٠۸٠١‏ بين 


بدل من قوله لتيسير الأمر عليهم. ۱۲ 


الشرع أن الإفطار للمريض والمسافر لتيسير الأمر عليهم ليتمكنوا من تحقيق 


بیان ا. ۱۲ أي العبادة المقررة ف الوقت. را أي الإتيان. ۱۲ 


ما يرجح ف نظرهم من الإتيان بو ظيفة الوقت أو تأخيره ا يام أخحر ( 
أي أن ازوم الصوم ساقط باتر حص N‏ بالصوم. ۱۲ 


وباعتبار هذا المعنى قال أبو حنيفة رجه الله: المسافر إذا نوى في أيام رمضان 
أي المسافر. ٠١‏ أي بالإفطار. ٠۲‏ 


واجبا آخر يقع عن واجب آخر ؛ لأنه لما ذٍ ثبت له الترخص با يرجع إلى 


إلا أن النصٌ ورد بخلافه» وهو قوله عليه السلام: «طهارة إناء أحدكم إذا ولغه الكلب أن ا 
وي رواية «سبع مرّات»» فيكون هذا القياس مقابلته وهو لا يجوز. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [كذلك قوله تعالى... آه] بيانه أنه أبيح الإفطار للمريض والمسافر تيسيرا عليهم بأن يساوي 
الإفطار والصوم عندهم ويتمكنوا من تحقيق ما يترحّح منهما قي نظرهم لمصلحة» كذافي 
ا 

(۲) قوله: [ما يترجّح] بعد موازنته ذلك في کفێ ميزان العقل. ٠١‏ 

(۳) قوله: [إلى أيام أخر] إن احتاروا تيسيرأ لإفطار .عشقة السفر والناس قي الاحتيار متفاوتون فصار 
لتحي ير بين الصوم والإفطار لطلب اليسر اعتبارأ للعبد ما هو اليسر عنده من الصوم والإفطار بخلاف 
الفاد ةقان اسر ها ن افر فاا وز فالخ ن الق وا كال لن ا كلا 
فق الس ااا كدرى العدة ۲ 

)٤(‏ قوله: [واجباً آخر] قيد بقوله «واجباً آحر»؛ لأنه لو نوى النفل لا يقع في صحيح الرواية عن أي حنيفة 
رحمه الله كذا في "المنهاج". ۲ 

(ه) قوله: [عن واجب آخر] ولقائل أن يقول: ما ذكرعم E ST I‏ 
بالدليل القطعي فلا يثبت الرحصة بالقياس؛ لأنه لا يبت إلا بدليل يساوي دليل العزة ولا إلى الثاني؛ 
لأن الثابت بالدلالة هو الذي يصير معلوما معن اللغة حتى استوى فيه الفقيه وغيره وتعلق الرخصة بغير 
القطر ممّا اشتبه على أبي يوسف وحمّد رحمهما الله مع علو طبيعتهاء فكيف يكون هذا من باب 
الدلالت وأحيب بأن الدلالة ثابتة معن اللغة والشرط في الدلالة أن يكون لمعن الذي تعلق به الححكم 
الو اد ل ت و ما الان فأمًا أن يكون الثابت بمذا النصٌ في غير موضع مما يعرف 
به أهل اللسان فليس بشرط» كذا قيل. ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ٠٤:‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل القياس الشرعي 


لأنه یتقوی به بدنه. ۱۲ حواب لا ۱۲ أي المسافر. ٠١‏ أي المسافر. ٠١‏ 
مصاځ بدنه وهو الإفطار فلن ثبت له ذلك عا پرجع الى مصاخ دينه وهو 
أي المسافر Vs‏ 
أي ذمته. ۲ أي بطريق الأولى. ٠١‏ 
إخراج النفس عن عهدة الواجب أولى» ومثال العلة المعلومة بالسنة في قوله 


عليه الصلاة والسلام: «ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راا أو 


۱۲ فلا يعري عن خرو ج ما اعتاد.‎ ۱۲ E 
E A ساخدا إئما الوضوء على من نام م ا 2 مضطحجعا‎ 
یا و ا‎ e ٠١ أي اتائم. ۲ لني صلی الله تعالى عليه وسلم.‎ 


مفاصله» جعل استر خاء المغاصل ع" فیتع دی الحكم ذه العلة ال اللوم 
أي مفاصل. ۲ أي النائم متكئا. بو لئم متکا۔ ۱۲ 


مستندا أو متكتا ”إلى شيء لو أزيل عنه لسقط› وكذلك يتعدّى الحكم بمذه 


)١(‏ قوله: [علة] لأن الفاء ف قوله عليه الصلاة والسلام» فإتّه إّما يذكر مثله العلية قي كلامهم» كما يقال: 

«البشر فقد أتاك الغوث» وكذلك كلمة «أن» يذكر لبيان العلّة كما في قول الشاعر: 

بكر يا صاحي قبل البحير إن ذاك النجاح في التبكير 
ومن هذا القبیل قوله حل جلاله عَم نواله: ڈرو اتی ی الد عدر وی ر 6رد 1 
كذا قي "المعدن" بزيادة. ٠١‏ 

(۲) قوله: [فيتعذى الحكم... إل] احتلف فيه الفقهاء فقال الإمام مالك رحه ا و و 
ا ا و ا و م قول ار تاد ا ر و رة 
والأوزاعي وأحمد وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متوركاء 
وقال بو يوسف: أن تع النوم في السجود فعليه الوضوءء وقال الثوري والحسن بن يى واد بن أي 
سليمان والنخعي: إنه لا وضوء إلا على من اضطجع» وقال الشافعي رحه الله: على كل نائم الوضوء 
إا الجالس وحده» قال ابن القطان: أجمع الاما عل ان النوم ال ا ا المزي من 
الشافعية» فاه حرق الإجماع وحعل قليله حدثا وا ل اا نوم اللضطجع ينقض الوضوء وال 
أعلم» كذا ق "الحصول". ٠١‏ 

() قوله: [إلى الوم مسعندا أو معكئا... إل] لا إلى النوم ساحدا لما مر من الحديث نفياً صرجحاًء 
ولما رواه البيهقي في الخلافيات عن أنس رضي ا نام العبد قي السجود يباهي 
اط تعالى ملائكته فيقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وحسده في طاعي»» كذافي 
"الحصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ٠١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل القياس الشرعي 


آي الاسترخاء. ٠۲‏ والحامع وود الاسترحاء في الكل. ١١‏ حطاب لفاطمة بنت أي حبيش. ٠١‏ 
O‏ 


العلة ا الاغماء والسكر وكذلك قوله عليه السلام: «توضئي › وصلي» 


أي تقاطر. ٠١‏ بوریا. ۱۲ علة لقوله توضیئ. ۱۲ ٹف ار ا رال اني صلی الله تعالی عليه وسلم. ۱۲ 


وإن قطر الدم على الحصير قطرا فاه دم عرق انفجر» جعل انفجار الدم 


زادم رحم. ۱۲ في سیلانه. ۲ 


لات شار المج کل مها ۲ا رگ زد. ۱۲ حون کشیدن. ۱۲ 


علة فتعدى الحكم بمذه العلة الى الفصد والحجامةء ومثال العلة المعلومة 


بالإهماع. ۱۲ بلقیاس. ۱۲ وهو ولاية الأب. ٠١‏ 


(GD (0 .‏ ج د . 
بالإ جاع فيما قلنا : الصغر علة لولاية الأب في حقٌ الصغير فيثبت الحكم 


(۱) 


() 


() 


(٤( 


(°) 


قوله: [إلى الإغماء] هو امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ وهو ساتر للعقل والجنون تغيير ي 
القرّة المفكّرة بسبب العقل» فالمغمى عليه مغلوب العقل» والحنون مسلوب العقل» وجه تعدّي الحكم 
إليهما لكوهُما فوق نوم المضطجع قي استرخاء المفاصل» فإن قيل: الاسترخاء التام ربما لا يمحصل 
بالإغماء والسكر لا سيما حالة القيام وال ركوع والسجود لبقاء الاستمساك فكيف يكونان فوق نوم 
الضطجع» قيل: معناه أن زوال المسكة الحاصلة بالإغماء والسكر أكثر من الاسترخاء بالنوم» نظيره 
قوهم: «الصيف أحرٌ من الشتاء» أي: فوق في حرّه من الشتاء قي برده» كذا في "المعدن". ١١‏ 
قوله: [توضئي] هذا قطعة من حديث فاطمّة بنت بي حبیش في آخره نَم اغتسلي وصلى وتوضي 
E E a a e‏ 
أحمد وصححه الترمذي» كذا في "الحصول". ٠١‏ 
قوله: [جعل انفجار الدم علة] لوحوب التوضّي» فإن قيل: سبب وجوب الوضوء إرادة الصلاة 
والحدث شرط على ا ل شار الدم علة لوجوب التوضي» قيل: الشرط يضاف 
إليه الوجود وهو في حقّ الوحود بمنزلة السبب في حقّ الوحوب والبيٌ عليه الصلاة والسلام علل 
ااب الطهارة الح رودا و عدا لا ورا اق "اة 
قوله: [مغال العلة المعلومة بالإجماع فيما قلنا] أي: أصحاب أبي حنيفة وغيرهم» إن الصغر علَة لولاية 
الأب قي حن الصغير فثبت الحكم قي حن الصغيرة؛ وهذا لأن الصغيرعاجز عن القيام لمصالحه» فلذا 
حعل المولى ولاية عليه ليقوم بأموره» كذاق "المعدن". ٠١‏ 
قوله: [قلنا: الصغر علّة... إخ] اعلم أن المحتلف فيه هاهنا ثلاث مسائل: الأولى أنه جوز نكاح 
البالغة بغير إذن الولي أو لاء فذهب الطرفان وبعض أهل العلم بجوازه» قال أكثرهم: إنّه لا يجوزء وقال 
ان ن ا رت عن خد خو الا او لاك و الال اة اند هل ون أن ول ا00 
بنفسها لنكاحها وهل ينعقد النكاح بعبارة النساء أو لاء فعند أصحابنا يجوز وعند الأكثر لا ججوز» 
ب 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲١٦‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -‏ فصل القياس الشرعي 
أي الصغر. ٠١‏ 
حق الصغيرة لوجود العلةء والبلوغ عن عقل علة لزوال ولاية الأب في 
أي الذكر الصبي. E ١١‏ أي ابلو غ مع عقل. ۱١‏ أي سيلانه العرقي. ۱١‏ ر 
حق 2 فيتعدى الحكم إلى الجارية بمذه العلة وانفجار الدم علة الإنتقاض 
الصغری. ۱۲ أي اتتقاض الطهارة. ٠۲‏ وهو من سلس به البول أو الرعاف الدائم. ٠١‏ 


للطهارة في حق المستحاضة فيتعآى الحكم الى غيرها لوجود العلة ثم بعد 


أي انفجار الدم. ٠١‏ 
»0 من الأصل إلى الفرع. ۱۲ 


ذلك نقول: الاس غلل وع اغا أن يكون الحكم المعدذى من توع 


أي الحكم الثابت ني الأصل. ١١‏ 


الحكم الثابت في الأصل» والغان: أن رن ف ت مغال الائحاد في 


الک كم المعدى من الأصل إلى الفرع. ۱۲ 


لكونه فاقدا للعقل والتدايير. ٠١‏ و ولايته ني حقه من جنس ولايته في حقها. ۱۲ 


انوع ما قلنا: إن الصغر علة لولاية الإنكاح في حق الغلام فيثبت ولاية 
غير البالغ. ١١‏ 


الملسئلة لثالثة أن علّة الولاية على المرأة ف النكاح هل هي الصغر كما في الغلام أو البكارة» فاحترنا 
الأوّل» واختار الشافعيٌ رحه الله الثاي» كذا في "الحصول". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [فيتعآى الحكم... إخ] أي: عندنا E‏ الأب قي حق الصغير فيتعدى الحكم في 

الف ةالص فعندنا الصغر مطلقا وعنده الصغر قي الذكر والبكارة في الأنشى» فالبكرة 

الصغيرة يول غلمها فاا والب البالغة ل يول غايها إجاعا واليكرة البالغة ل يول غليها غتدنا ادف 
له» والثيّب الصغيره يولى عليها عندنا لا عنده» ولنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصلة 
eS‏ 
البسط ابن الحمام ره الله ي 'فتح القدير"» كذا في 'الحصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [للطهارة] لأن الشرع أمرها بالتوضّي» وذلك لا يستقيم إلا بعد انتقاض الطهارة فيكون خحروج 
الدم في حقها ناقضاً للطهارةء كذا في "المعدن". ۲ 

(۳) قوله: إت بعد ذلك] أي: بعد بيان العلة المعلومة في الكتاب والسنة والإجماع» نقول... إلخ» كذا في 
'المنهاج". ۲ 

)٤(‏ قوله: [من جنسه] الأتحاد في الجنس أن يشترك الحكمان في وصف ويختلفان في وصف» كالإضافة 
والوصف» مثل ولاية المال ومثل حرج الاستيذان وحرج النجاسة» كذا في 'الفصول". ۲ 

(ه) قوله: [مثال الاتحاد في النوع... آه] المراد بالاتحاد في النوع أن يكون حكم الفرع عين حكم الأصل» 
لكنّه تبعاً يتغاير الحلان كما أن ولاية الإنكاح اتحدت قي امحلين في الحارية والغلام وكذلك نحاسة 
اورف لين ن أفرة وسراكن اليوته كذا ى فضرل الوا ٣‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ۲)١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي _- فصل القياس الشرعي 
بالقیاس. ۱۲ ر أي الصغر وهنه الواحد من نوع تلك الولاية. E ٠١‏ 
الإنكاح في حق الجارية لوجود العلة فيها وبه ينبت الحكم في اليب 


0 
أي الصغر. ۲ 
أي مثل الاتحاد قي النو ع قي ما ذكرنا. 5 ۴ 


الصغيرة» وكذلك قلنا: الطواف علة سقوط خجاسة السؤر في سؤر الهرة 


وهو سقوط نجحاسة السور. ٠١‏ أي هوام الأرض من سكت زواياه. e ٠١‏ ۲ عطف على قوله الصغر. ٠١‏ 
فیتعڈی الحکم الى سؤر سواکن البيوت لوجود العلة" > وبلوغ الغلام عن عقل 
e‏ والية. الغير البالغة. ٠١‏ أي ارغ مع لعقل. ۱۲ 

علة زوال ولاية الإنكاح زول الولاية عن الجارية بحكم هذه العلة » ومغال 

أي اتعاد ا لحكم اللعدى. ٠١‏ لكثرة ماحوذ عن صيغة البالغة قي قوله طوافون. ۱۲ طب اون غد ار ۱۲ 
الاتحاد في الجدس" ما يقال : کثرة الطواف علة سقوط حرج الاسنئذان ف 

أي المماليك. ٠١‏ أي سؤر الرة وسواكن البيوت. 8 أي حرج السؤر. ۱۲ 
حق ما ملكت أيماننا فيسقط حرج نجاسة السؤر بمذه العلة فإن هذا الحرج 
أي كثرة الطواف. ۲٣‏ 


)١(‏ قوله: [وبه يثبت الحكم] أي: ا لا بالبكارة كما زعم الشافعي 
ره الله فتقدم قوله به اهتماما بشان بيان علية الصغر 5 لقول الشافعي» كذا في "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [لوجود العلة] وهي الطواف وسقوط نحاسة سور سواكن البيوت؛ لأنه عينه» كذا قي "ا معدن". ۲ 

(۴) قوله: [هذه العلّة] وهي البلوغ عن عقل وزوال هذه الولاية من نوع زوال تلك الولاية؛ لأن زوال 
هذه الولاية عين تلك الولاية» كذاق "المعدن". ۲ 

(>) قوله: إ[ومغال الاتحاد في الجدس] المراد بالاأتحاد في الجنس أن يتحد الحكمان في وصف أي: المضاف 
ويفترقان في وصف أي: المضاف إليه كالاتحاد في الإضافة والوصف مثل ولاية النفس وولاية المال 
ومثل حرج الاستيذان وحرج النجاسةء فإن فيهما المضاف وهي الولاية مشترك ومتّحد والمضاف إليه 
مختلف ومغاير؛ لأن النفس والمال مغايران وكذا الحرج المضاف إلى الاستيذان والنجاسة متحد 
والمضاف إليه مختلف؛ لأن النجاسة والاستيذان مغايران فمطلق الولاية حنس وولاية الإنكاح نوع 
وولاية المال نوع آخحر وولاية الصغر الفلاني فرد وكذا الحرج جنس وحرج الاستيذان نوع وحرج 
النجاسة نوع آحر وحرج الاستيذان الفلاني فرد وكذا حرج بحاسة كذا فرد» فافهم. ٠١‏ 

(ه) قوله: [حرج الاستيذان... إخ| ا الله تعالى أمرنا بأن يستأذن العبيد الذين لم يبجكموا في ثلث 
أوقات من قبل صلاة الفحر وحين وضع الثياب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وأسقط الإذن بعد 
هذه الأوقات وبين علته كثرة الطواف بقوله: افون عَلَيْكم بُعْضكم على بُعْضٍ) [النور : ]١۸‏ 
يعيْ: أن بكم ويم حاجة إلى المخالطة والداحلة يطوفون عليكم أي: للخدمة وتطوفون عليهم 
بالاستخدام فلو حرى الأمر بالاستيذان في كل وقت لأدّي إلى الحرج» كذا في "الشرے" 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲)١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشى _- فصل القياس الشرعي 
أي حر ج الاستيذان. ١١‏ لأن ہج e‏ الاستینان. ۱٠۲‏ 


من جنس ذلك الحرج ل۹ من نوعه ( وكذلك الصغر علة ولاية کک 
أي مال الجارية. ۱۲ للأب. ٠۲‏ أي نفس ں الجارية۔ ra ١١‏ ۱۲ 


a‏ التصرّف في النفس بحكم هذه العلة وإن بلوغ 


٠١ أي الأب. ۱۲ أي نفس الجارية.‎ ۱۲ E OES 


راک اغ وول ولاية الأب في المال فيزول ولايته في حق النفس 


ا N‏ أي ما فيه العدى من جنسه. ٠١‏ 


بمذه العلة > ثم لا بذ في هذا النوع من القياس من تجنيس العلة أ بأن تقول: 
أي الصغيرة. ٠١‏ 
إلما ينبت ولاية الأب في مال الصغيرة؛ لأنها عاجزة عن التصرف بنفسها 


أي تدايير أمواها. ٠١‏ أي مال الصغيرة. ١١‏ أي الصغيرة. ١‏ 


نبت الشرع ولاية الأب كيلا يتعطل مصالها المتعلقة بذلك وقد عجزت 


)١(‏ قوله: [لا من نوعه... إل] لأن هذا حرج النجاسة وذلك حرج الاستيذان فاحتلفا باعتبار النوع وإن 
اياعر ال لان كا مهما فن س واحك وهو نفس الحرج» كذا في "الشرح". ٠١‏ 

(۲) قوله: [بحكم هذه العلة] وهي الصغر وهذه الولاية من حنس تلك الولاية لا من نوعها؛ لأن الولاية لا 
ن عا ن ار ةن الق غر ا فال كذاق لدد ۶ 

(۳) قوله: [زوال ولاية الأب... إخ] أويقال: زوال الصغر علة لزوال الولايةء أو يقال: بلوغها علة 
لخيارها في نفسهاء أو يقال: زوال الصغر علْة لخيارها وولايتها على نفسهاء ويمذا عرفت أن المقصود 
الواحد يكون له عبارات ومفاهيم مختلفة تعبيرية وحودية وعدمية يجوز التعبير عنه بايا كان ولا 
يختلف المطلوب فالنزاع في صلوح العدمي للوحودي ممّا لا يلائم عند أهل التحقيق› وقد نقل عن 
أبي زيد الدبوسي وفخر الإسلام من الحنفية أنه لا يجوز وتبعه الإمام كمال الدين ابن امام في 
'التحرير" وكثير من المتأحرين. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [ني حقّ النفس بمذه العلة] أي: في حقّ نفس الغلام والحارية بمذه العلّة إلى البلوغ عن عقل 
وزوال هذه الولاية من حنس زوال تلك الولاية لا من نوعها؛ لأن زوال هذه الولاية غير زوال تلك 
الولاية. ٠١‏ 

(ه) قوله: [من تجنيس العلّة] أي: من عل العلّة حنساً أي: معي عاماً يعم النصوص وغيره ليور تي حكم 
المنصوص وقي حنسه من حكم النصوص كما إذا عللنا ولاية الأب في مال الصغيرة معن العجز عن 
التصرّف وهذا ا معن يعم المال والنفس وهذا أنبتنا لر ع ای با کا آنا غ ال کا 


ف "وصول الأصول". 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ٠١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - فصل القياس الشرعي 


9 ۱۲ الذي ذكرنا . ٠١‏ 

عن التصرف في نفسها فوجب القول بولاية الأب عليها ب عليها» وعلى هذا 

أي نظائر ما ذکرنا يعن أن کل ما كان فيه اتحاد ا محكم ف احنس يجب فيه تجنيس العلة. ١١‏ أي الأصل والفرع. ۱۲ 
نظائره» وحكم القياس الأرّل: أن لاه يبطل بالفرق ؛ لأن الأصل مع الفرع 
ئي وجوب بحنيس لعل ee ESE) ٠۲‏ أي الأصل ولرع. ۱۲ ال أوردها العلل. ١١‏ 

لما اتحد في العلة وجب اتحاد ها في الحكم وإن افترقا في غير هذه العلة» 

الاصل. ۲“ أي الأصل والفرع. ۱۲ 
وهو أن یکون الیک کم ق الفرع من حنس S>‏ كم الآصل. ١۲‏ أي الفرق الخاص ۰ 
وحكم القياس الثان: فساده بممانعة التجني س والفرق الخاص" وهو بيان أن 
أي الصغر. ٠١‏ 


تأثير الصغر في ولاية التصرّف في الال فوق تأثيره في ولاية اصرف في 


)١(‏ قوله: [إفوجب القول بولاية الأب... إخ] كيلا يتعطل مصالحها المتعلقة بالنفس فالعجز عن التصرّف 
معن عام يعم المال ار ف اا ا ت غا ا اها ا اع الال ر د 
وکمال رأیه في نفسه وماله» کذا قیل. ۱۲ 

(۲) قوله: [لولاية الأب عليها] أي: على نفسها كيلا يتعطل مصالحها المتعلقة بالنفس» فالعجز عن 
التصرّف .معن عام يعم المال بالنفس» فلذا أثبتنا ولاية الأب على النفس كما يثبت على المال لوفور 
شفقته و كمال رأيه ق ماما ونفسهاء كذا في "معدن الأصول". ۲ 

(۳) قوله: [بالفرق] أي: .عطلق الفرق بين المقيس والمقيس عليه؛ إذ لا يشترط في القياس الأتحاد في جميع 
الأوصاف بل في البعض» فمطلق الفرق مؤيد للقياس لا مثل. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [وان افترقا... إخ| وصورة الفرق في هذا النوع أن يقول السائل مثلاً: لا يلرم من الولاية في 
الغلام الولاية في الحارية الثيب؛ لأن الثيب صارت هما قدرة التصرفات بنفسها لزوال حيائهاء فنقول في 
حوابه: هذا لا يضرنا لثبوت الاأتحاد بين الغلام والصغيرة ق العجز الثابت بالصغر» فيثبت الاتحاد في 
الحكم وهو ثبوت الولاية للأب مع وجود الافتراق بوصف آخر فلا بيبطل القياس بالفرق فافهم» كذا 
في "معدن الأصول". ۲ 

(ه) قوله: [عمانعة التجنيس] بأن يمنع السائل عموم العلة وشموهما الأصل والفرع فلا تؤثر في حكم الأصل» 
کدای مدل الاصول ۲ 

١١ قوله: [والفرق الخالص] عطف على قوله: «عمانعة التحنيس والفرق الخاص»» كذا قيل.‎ )١( 

(۷) قوله: [فوق تأثيره... إخ] لأن الحاحة في التصرّف في المال كثير الوقوع» في كل يوم مائة مرّة للتمدن 
في المآ كل والمشارب والملابس والمساكن وغيرهاء وناحزة لا يحتمل التأحير» وهي عاحزة عن التصرّف 
فيهاء فبهذه الضرورة وحب الولاية عليها لأبيها قي ماما ومثل هذه لم توحد قي النفس لانعدام الشهوة؛ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠٠0‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - فصل القياس الشرعي 


مبتداً۔ ۱۲ أي ثابتة. ٠۲‏ لا بالكتاب والسنة والإجماع. ٠١‏ 


النفس. وبيان القسم الثالث: وهو القياس بعلة مستنبطة بالرأي والاجتهاد 


تي سائر اللسائل القياسية الاجتهادية. ١‏ أي القياس بعلة مستنبطة. ٠١‏ أي الوصف للمناسب. ٠١‏ 


ظاهر› وتحقیق ذلك وجدنا وصفا مناسبا للحكم وهر جال یو جب ثبوت 
يطلب. ٠۲‏ الحكم 8 أي ذا لوصف. ٠١‏ جواب إذا. ۱,۲ 


الحكم ويتقاضاه بالنظر إليه" وقد اقترن به الحكم في موضع الإجاع يضاف 


من حيث العاولية ين القيس والقيس عليه. E ٠۲‏ أي الوصف للناسب للحكم. ٠١‏ 


الحكم إليه للمناسبة لا لشهادة الشرع بكونه علةء ونظيره إذا رأينا شخصا 


أي لمناسبة ذلك الوصف الحكم .۲ 


أن هذه الثيب صغيرة غير بالغة فلا يضطر إلى الولاية عليها لأبيهاء وإّما هي بعد بلوغها فبعد البلوغ 
تشاور فيه» فهذا الفرق راحع إلى أن العلة ليست عامّة للفر ع بناء على احتمال أن العلّة هو الصغر لا 
نفسه مطلقاً بل هو مع الضروره أي: الجحموع والمعروض من حيث هو كذلك» واعلم أن قي هذا امقام 
أي: ني مقام الفرق بين القياسين ببطلان الثاني بالفرق الخاص إشكال من وحوه: الأوّل: اف 
الماتن في القياس الأول بأن الاتحاد في العلّة يوحب الاأتحاد في الحكم يشترك فيه القسمان فلم فيد 
النوع الأول بذلك التعليلء والثان: أن الفرق إذا كان فى المعئ المؤثر يبطل به الققسمان أي: الأول 
والثاني بالقياس وإذا كان في غيره لا يضر لا بالأوّل ولا بالفاني» والثالث: أن المذكور إذا تقرّر لا نسلم 
معه القسم الأول غو الل اا کا ا الثاني فما الفائدة في تخصيص الثاني؟ والجواب 
عن الأوّل: أن الاتحاد على نوعين: اتحاد في النوع واتحاد ف الجنس» والمراد هاهنا الأتحاد في النوع 
ولا شك أن الأثحاد في العلّة لا يوحب الأتحاد النوعي في القسم الثاني» وعن الثان: أن الفرق قي المع 
المؤثّر غير متصوّر كما ترى ولذا قيّد بقوله: «في غير هذه العلة» بخلاف القسم الثاني فان الففرق في 
ا لمعن المؤثر متوهم» وعن الثالث: أن الفرق الخاص المذكور غير متقرر فلا يرد الإشكال غاية ماف 
الاب أن لاقن رمه اله م يتعرّض همذا الفرق ف القسم الأوّل؛ لأنه غير متوهم جخلاف القسم الثاني 
فإنه متوهم فافهم» كذا في "شرح المنار" وحواشيه. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [بالىظر إليه] أي: اهر وإنما قال: «بالنطر إليه» ظاهراً؛ لان ثبوت تحقيق الع ف القياس ليس 
بقطعيٌ» بل نقول: إن هذا الوصف عَلَّة نظراً إلى الظاهر؛ أن كلامنا فيما م تكن العلة منصوصة. ٠١‏ 

(۲) قوله: [يضاف الحكم إليه] حواب إذا أي: إذا وحدنا مناسباً للحكم وقد اقترن به الحكم في موضع 
آخحر من نص أو إجماع يضاف الحكم إلى ذلك الوصف» كذاق "معدن الأصول". ٠١‏ 

(۳) قوله: [لا لشهادة الشرع بكونه] أي: بكون الوصف علّة كما إذا عللنا قي ولاية الإنكاح في الصغير 
بعلّة الصغر للمناسبة؛ لأن ولاية الإنكاح لم تشرع إلا على وجه النظر للصغير باعتبار عجزه عن 
مباشرة النكاح مع حاحة إلى مقصوده» والصغير مورث للعجز فكان هذا تعليلا بوصف ملائم للحكم 

ك 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ا١١۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل القياس الشرعي 


آي على ظلنابقرينة قوله رأيا. أي إعطاء الدرهم إلى الفقير. ٠١‏ من الأكل واللبس. ٠١‏ 


أعطى فقيرا درھا غلب على الظن أن الإعطاء لدفع حاحة الفقير وتحصيل 
أي ظننا. ١١‏ حالية. ١۲‏ 
مصا الثواب» إذا عرف هذا فنقول: إذا رأينا وصفا مناسبا للحكم وقد 
أي الوصف المناسب للحكم. ٠١‏ إو قي موضع النص. ٠١‏ 
اقترن به الحكم في موضع الإجماع يغلب الظنٌ ياضافة الحكم إلى ذلك 
على صاحب الظن. ٠١‏ أي غابة الظن. ٠١‏ أي غلبة الظن بالرأي. ٠١‏ 


الوصف وغابة الظن في الشرع توجب العمل عند انعدام ما فوقها من الدليل * 


أي هذه العلة .مترلة آه. ١١‏ وهو قي الطريق. ٠١‏ أي السار ٠‏ أي امسار أي السافر. ٠١‏ 


منزلة المسافر إذا غلب على ظته أن بقربه ماء لم جز له التبم » وعلی هذا 


أي باع اة بارڻي وااسهاد 8 "٠ e‏ أي وجودالفرق. ٠١‏ 


مسائل التحرّي » وحكم هذا القياس أن يبطل بالفرق المناسب ؛ لأن عنده 


للعلية بعلة أحرى" ۱۲ 
في أصل القيس عإه. ٠٢‏ أي الوصف الذي عللتموه. ٠١‏ أي الوصف. ٠١‏ 


يوجد مناسب سواه في صورة الحكم فلا يبقى الظنٌ بإاضافة الحكم إليه فلا 


أي الوصف. ۱۲ أي غلبة الظن. ٠١‏ 


يبت الحکم به؛ لأنه كان بناء على غلبة الظنٌ وقد بطل ذلك بالفرق» وعلى 


أي الحكم .\ 


A fre Ê 27 A 


وقد ظهر أثر هذا الوصف في موضع الإجماع وهو ولاية المالء فإنها ثابتة في مال الصغير 
بالإجماع وإلّما يشترط هذا لوحوب العمل بالوصف؛ لأن الوصف قي القياس بمنزلة الشاهد 
ن و ا ع و و و ا ودل کا غل اک ي 
الكذب ني الشهاده أيضا فظهور أثر لوصف قي موضع آخر يدل ظاهرا على أنه مر في موضع 
النزاع فهذا يوحب العمل بالقياس هذه العلة» وأمّا جرد المناسبة فيجوّزه ولا يوجبه» كذا في 
"الفصول" و"المعدن". ٠١‏ 

() قوله: [لم جز له التيمّم] لأن غابة لظن عند انعدام ما فوقها من الدليل منزلة المتحقق. ٠١‏ 

(۲) قوله: [مسائل التحرّي] كما إذا اجتهبت عليه القبلة وتحرّي ووقع تحرّيه على شيء بغلبة الظنَ وليس 
عنده من یسأله فیجحب العمل. به ۱۲ 

)٣(‏ قوله: [بالفرق المناسب] أي: بالفرق بين الأصل والفرع قي الوصف المناسب؛ لأن عنده وجود الفرق 
يوجد مناسب في المقيس عليه سوى الوصف الذي عللتموه» ومثال ذلك كما قال الشافعي ره الله: 
يجب الزكاة في مال الصِيٌ قياساً على البالغ والحامع دفع حاجة الفقير و للسائل أن يبطله بالفرق 
امناسب وهو أن يقول: إن وجوب الزكاة في صورة موضع الإحماع لتطهير الآثام والذنوب أو هذا 
المع مفقود في صورة الفر ع فلا بحب» كذا في "الفصول" و" المعدن". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ۲٠۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  ---‏ فصل القياس الشرعي 
أي ما ذكرنا من الأقسام الثلاثة والفرق بينها. ٠١‏ وهو الوصف المعلوم بالكتاب والسنة. ٠١‏ في العدالة. ٠١‏ من ال زکین. ۱۲ 
هذا كان العمل" بالنوع الأول بمنزلة الحكم بالشهادة بعد تز كية الشاهد 
أي الشاهد. ٠۲‏ العمل بالنوع. ٠١‏ 
وتعديله والنوع الثاني بعمنزلة الشهادة عند ظهور العدالة قبل التركية 
العمل بالنو ع إلخ. ١١‏ 


والنوع الثالث بمنزلة شهادة المستور . 


وهو وصف للعلوم بالرأي والاجتهاد. ١١‏ 


)١(‏ قوله: [كان العمل] أي: على ما ذكرنا من الأقسام الثلاثه والفرق بينها أن الوصف المعلوم بالكتاب 
رالستة رة ت كه الشاهك الحذل من لطر ك لأن دلالة اضر على كرنة عة غه زل وة 
الشاهد من المزكى» والوصف المعلوم بالإجماع منزلة الشاهد الذي ظهر عدالته قبل التركية؛ لأن 
الإجماع لا يدل صرجاً ولا إشارة على أن هذا الوصف عأته. ٠١‏ 

(۲) قوله: [بالنوع الأوّل] هو التعليل المنصوص بالقرآن والحديث منزلة القضاء بشهادة الشهود بعد 

تعديلهم» نم تركيتهم بشهادة ال زكين» فإله لا يتصوّر فيه النقض أصلاً وهو قضاء كامل موثق وثيق لا يحتمل 

البطلان والانتقاض. ٠١‏ 

(۳) قوله: [إعنزلة شهادة المستور] لأنه م تظهر عدالته وفسقه كما م يظهر كون الوصف عاته بدليل 
من نص أو إجماع» فإن قلت: إن العمل بالقسم القالث واحب كما صرح به الماتن أن غلبة الظنَّ 
يوحب العمل وكونه منزلة المستور يقتضي أن لا يحب العمل به ولكن يكون خا لان الق اء 
بشهادة المستور حائز إذا لم يطعن النصم بظاهر العدالةء قلنا: إنغا يجب العمل بالوصف المناسب إذا 
اقترن به الحكم في موضع الإجماع وهو من قبيل النوع الثان» ولقائل أن يقول: فعلى هذا لا فرق بين 
النوع الثاني والثالث في التحقيق» أحيب بأن المراد بالإجماع الأول إجاع الأمّة وبالثاني إجماع الحصم 
مع المعللء E‏ الفرق ثابت بين النوع الثاني والثالث باعتبار الأصل وإن كان غير ثابت بالنسبة 
في المعانية» وهو اقتران الحكم به في موضع الإجماع أو قي موضع النصٌ وهذا القدر كاف قي الففرق»› 
كذاق 'الفصول ' ٠١٠١‏ ۰ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الأسولة المتوجهة 
أي الاعتراضات الواردة. ٠١‏ بالتعليل بالعلل الطردية. ١١‏ 
فصل الأسولة المتوجهة على القياس فانية: الممانعة والقول بعوجب العلة 
أي انعكاس العلة غير علة بالنقض. ٠١‏ 


والقلب والعکس وفساد الوضع والفرق والنقض والمعارضة» اما الممانعة فنوعان: 


ور نع السائل عن قبول ما أوحب 
أي نوعي الممانعة. ۱۲ نبا ۲ ۲ ل بتعلیل من غير دلیل. ۱۲ 


أحدها منع الوصف والغان منع الحكم ومغاله ي في قوهم: اة الف و حت 
أي للع بالوصف. ٠١‏ 
أي لوجود يوم الفطر. e ٠١‏ ۱۲ أي صدقة الفطر. ٠١‏ صدقة الفطر. ٠١‏ 
بالفطر فلا تسقط بوته ليلة الفطرء قلنا: لا نسلم وجوجا بالفطر بل عندنا جب 
الت ٠‏ آي باريرداري کن ۳ هو خسة دراهم ئي مي درم ۱۲ 
برأس ونه ويلي عليه وكذلك إذا قيل: قدر الزكاة واجب في الذمّة فلا 
١ e‏ وإنه واحب ق النمة لا يسقط بملاك الال. ٠١‏ 


يسقط ملاك النصاب كالدين» قلنا: لا نسلم أن قدر الزكاة واجب في الذمة 


)١(‏ قوله: [الممانعة] هي أساس المناظرة وأصلها؛ لأن المناظرة وضعت على مثال الخصومات في الدعاوي 
الواقعة في حقوق العبادةء فالمعلّل يدعي لزوم الحكم الذي رام قصد إثباته على السائل» والسائل يدعي 
عليه فكان سبيله الإنكار كما أن سبيل المدعى عليه ق الحقوق الدفع عن نفسه والإنكار فلا ينبغي له 
أن يتجاوز إلى غير الممانعة إلا عند الضرورة وهي أنه إذا ثبت ما ادعاه اجيب مۇثرا في الحكم يتجحاوز 
السائل عنها إلى القول .عوحب العلة إن أمكنه ذلك بأن كان الوصف من حنس الحكم وإلا يشغل 
بالقلب نَم با معارضةء فإذا زال الكلام إلى المعارضة سهل الأمر على الجيب» كذا ف "الفصول". ٠١‏ 

(۲) قوله: [والفرق] ولقائل أن يقول: إنه ذكر الفرق ولم يشرع في مثاله كما شرع قي سائر الأسولة» قيل 
لَمّا ذكر مثل الفرق ف الفصل السابق على هذا الفصل لم يذكر هاهنا الاحتصار على أنه جاز أن 
e TEE O E a‏ 

() قوله: [منع الوصف] بأن يقول: لا نسلم أن الوصف الذي جعله العلل علة موجحود في المتنازع فيه 
والمنع إما مع السند أو بدونه والسند ما يكون المنع مبنيا عليه. ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [بمونه ويلي عليه] أي يقوم المكلف بكفايته يحتمل مؤنة وقوله: «يلي عليه» أي: ذلك امكف 
على ذلك الرأس لقوله عليه الصلاة والسلام: «أدوا عمن تمونون» أي: تحملوا هذه المؤنة عمن وجب 
عليكم مؤنه» فعلم به أن الرأس سبب وسيأن تحقيقه قي باب الأسباب من هذا الكتاب. ٠١‏ 

(ه) قوله: [وكذلك] أي مثل الممانعة في الوصف في المسألة السابقة الممانعة فيما إذا قال: قدر الزكاة وهو 
خمسة دراهم واحب ق الذمة لا تعلق ها بالعين» كذاق "المعدن". ۲ 

)١(‏ قوله: [فلا يسقط ملاك النصاب... إل] جعل الشافعيٌ رحه الله وحوب مقدار الزكاه علته للحكم 

<“ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( :ء٠‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .م فصل الأسولة المتوجهة 
في الذمة. ٠١‏ مثال منع المحكم. ٠١‏ أي قدر الزكاة. ٠١‏ لا یسقط. ۱۲ 
بل أداؤه واجب» ولئن قال: الواجب أداؤه فلا يسقط باهلاك كالدين بعد 


أي أحاء الدين إلى رب الدين على امديون. ۱۲ عن أن يأحذ مقدار دینه من مال مدیونه. ۱۲ 


المطالبة. قلدا: ل۹ نلم أن الأداء واجب ف صوره ة الدين بل حرم المع حتى يخر ج الود ۱۲ 


أي عهدة الدين. ٠١‏ وإن لم يأحذ الدائن المال. ٠١‏ أي مثل منع الحكم فيما تقدم منع الحكم ا ۱۲ 


عن العهدة بالتخلية وهذا من قبيل منع الحكم» وكذلك إذا قال: ١‏ 
أي فرض داحلى. ٠۲‏ أي المسح. ٠١‏ أي مسح الرأس. ٠۲‏ 


رکن فی باب الوضوء فلیسن تنلینه کالغسل› قل“ : لا نسلم أن التثليث مسنون 


وهو بقاء الواحب بعد هلاك المال» وإتّما نمنع هذه العلةء فنقول: لا نسلّم أن قدر الزكاة واحب في 
الذمة» بل أداءهء واحب في الذمة» كذا ق "فصول الحواشي" 

٠١ قوله: [وهذا] أي: قولنا: لا نسلّم أن وحوب الأداء ثابت ثي صورة الدين.‎ )١( 

(۲) قوله: [من قبيل منع الحكم] لأن وحوب الأداء وحوازه من قبيل الأحكام» ولقائل أن يقول: الحكم في 
هذا القياس وهو عدم سقوط الزكاة بملاك المالء وأمًا ا ف جا بوا 
وهو الدين والفرع وهو الزكاة» فكان منع الوحوب من قبيل منع الوصف؛ لأنه وصف هذا الحكم لا 
من قبيل منع الحكم» فلا يطابق الخال للمثل» أقول: إلما حعل المصنف رحه الله وحوب الأداء من منع 
الحكم باعتبار أن الأداء ف الأصل من الأحكام فلا يضر كونه من قبيل منع الوصف يعارض القياس» 
EE‏ 

(۴) قوله: [المسح... إل] فالعلل من الشافعية مثلاً علّل حكم سنية تثليث الغسل في الأعضاء المغفسولة 
اف ا روک ا کا ج جا ال و و 
يكمل بالسنن و التكميل إنما هو بالتكرير وكماله بالتثليث» نَمّ إذا وحدت هذه العلّة أي: الفرضية في 
مسح يسن فيه أيضاً تكميله بالتثليث وهذا مذهب الشافعي رهه الله أنه مسنون .مياه مختلفة نص عليه 
في كتبه وقطع به جماعة من جماهير أصحابه» لكن حكى الرافعي ا 
وهو مذهب أكثر العلماء والفقهاء وحكاه الترمذي أيضا عن الشافعي ومذهبه ق التثليث حكاه ابن 
النذر عن أنس وسعيد بن حبير وعطاء وهو رواية عن أحمد وداود ومذهب الحنفية أن المسنون هو لمر 
المستوعبة» قال ابن المنذر ومن قال به ابن عمر وطلحة بن مصرف والحكم وعماد والنخعي ومجاهد 
وسالم بن عبد الله والحسن البصري ومالك وأحمد والثوري وغيره اختاره ابن المنذر» وقال ابن عدي 
كل الرواة قالوا مسح الرأس مرَّة واحدة وهو الأصح كذا في "الحصول". ٠١‏ 

(4) قوله: |5 و ا ی ل ا اک و ا في المقيس عليه وهو 
الغسل في الأعضاء الثلائةء وبيانه أي: بيان منع الحكم أن التكرار ليس بسئة مقصودة في الأصل؛ لأنه 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ ددد( ٠٠۰١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .م فصل الأسولة المتوجهة 


السنون. ٠١‏ الغسل المسنون. ۲ 
في الغسل بل إطالة الفعل أي محل الفرض زيادة على اروا كإطالة القيام 


أي إطلق لفعل. ۱۲ 


والقراءة في باب الصلاة غير أن الإطالة في باب الغسل لا يتصرّر إلا بالتكرار 


أي الغسل. کله. ۱۲ أي الغسل. ٠١‏ بیان القول. ١۲‏ في السح. ۲ 


لاستیعاب الفعل للمحل» وعنله تقول في باب المسح: بأن الإطالة ملسنون 


ااا ك ن اقام د اف اا رة 


أي کبیع قود شرط فيه انقابض .۲ أي ثي باب بيع انقود وهو عقد الصرف. ٠١‏ أي انقود. ٠١‏ 


کالنقود د قلنا: لا نسلم أن التقابض شرط في باب النقود بل الشرط تعيينها 
تی باب اتقود. ٠۲‏ 

A aS‏ ا و ا ی ق ع 
مكمّلات للفرائض؛ ولأنه أي: التكميل الأصل في سائر الأ ركان والتكميل إّما يكون بإطالة الفرض 
في محلّه فيما أمكن» ألا ترى أن القيام والركوع والسجود إنّما يكون تكميلها بإطالتها لا بتكرارها 
وكذا القراءة إلا أنا م جد حل الإطالة ف الغسل؛ لأن المغروض لَمَّا استغرق حله كانت الإطالة تكميلا 
في غير محل الفرض» فصرنا ضرورة إلى القكرار حلفا عن الأصل والعمل بالأصل ممكن في مسح الرأس» 
فقلنا: بالإطالة فيها بالاستيعاب فافهم» كذا في "الفصول". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [زيادة على المفروض] أي: في حلّه؛ وذلك لأن التكرار ليس بسنّة مقصودة في الأصل أي: في 
الل نة لا أث را لراصف لر كق التكزار لما آنه ى سية التكميل؛ أن السشن وار اجبات امنا 
فرعت كادف اقرا ر ناكمل هو أل ن سا ار كان اكل اما یرن اطا 2 
ای ن هه راد علي تقد الروك كا ف الو ٠‏ 

)١(‏ قوله: [غير أن الإطالة... إخ] حواب عمّا يقال: إذا كانت الإطالة مسنونة في الغسل دون التكرار فلم 
م يعمل بالإطالة فيه؟ فأحاب: بن الإطالة في باب الغسل لا يتصوّر إلا بالتكرار لاستيعاب الفعل كل 
المحل» كذاق 'المعدن". ۲ 

(۳) قوله: في بيع الطعام... إڂ] أي: من حنس الحبوب كالحنطة والشعير» والظاهر عن هذا تماثلهما ي 
اس ك اة ال ر ال الم رور غه رة فك ارا سلا عل رجه مع 
وعلى هذا الظاهر يشترط التقابض اا ی ا و ا ی 
ضروري وإلاً فلا تعليل لإثبات الشرطية وإتّما هو للحكم على ما تقرّر. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [كالنقود] أي: بيع النقود وهي الأمان حيث شرط تقابض البدلين قي عقد الصرف والحامع أن 
کا ییا فان ی ف الوا ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ۲٠٦‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  -‏ فصل الأسولة المتوجهة 
۲ فشرط اتقابض .۲ 
كيلا يكون بيع الدسئة بالدنسئة غير أن النقود' ألا تتعين إلا بالقبض عدن" 


آي القول .عوجبها. ١۲‏ ای ع ا أي العلة. ٠١‏ 


وأمّا القول بعوجب العلة فهو تسليم كون الوصف علة وبيان أن معلوها غير 


السائل. ٠١‏ 
أي العلو امعلول. ۱۲ أي القائس. ۱۲ ا 7 أي المرفق. ۱۲ أي المغيا. ۲ 


ما ادعاه المعللء ومثاله المرفق' جد في باب الوضوء فلا يدخحل تحت الغسل؛ لأن 


بل معلوها ما ادعاه السائل. ر 
الغاية. ٠۲‏ 0 


الحد لا يدخل في الحدود » قلنا: المرفق حد الساقط فلا يدحل تحت حكم الساقط؛ 


)١(‏ قوله: [بيع الدسيئة... إخ| وفوا د ا والسلام عن بيع الكالي بالكالي أي: النسيئة 
بالنسية ويۇيده أحاديث أخحر أُبضاً کحدیٹث يدا بید» وقال أحمد رحه لله: قد أجمع الناس على عدم 
حواز بيع الدين بالدين . ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [أن النقود... آه] حواب ما يقال: لَّما كان التعيين في النقود شرطاً دون القبض فينبغفي أن 
يجوز بيع النقود بدون القبض» فأحاب: بأن النقود لا تتعين وإن عيّنت إلا بالقبض» كذا في "معدن 
الأصول". ۲ 

(۳) قوله: [عندنا] إذ الدراهم والدنانير لا يتعينان ق العقود والفسوخ بثبوتمما ق الذمة» وهذا إذا اماع 
سلعة بدراهم معينة حاز أن يوحب مكانما أحرى بخلاف الطعام» فاه يتعين بالتعيين من غير ققبض 
فلا يحتاج إلى التقابض» كذا في "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [ومثاله المرفق... إل] فإن العلل اذعى أنه لا يدحل تحت الغسل بعلّة أن الح لا يدحل... إلى 
والسائل يسلم أن هذا الوصف وهو كونه حدا في باب الوصف علَة هذا الحكم ظاهرا وهو أنه لا 
يدحل تحت الغسل لكن حكمها بالتحقيق أنه لم يدحل تحت الحدود فيكون المعلول هاهنا غير ما ادعاه 
المعلل؛ لأن دعواه أنه لا يدحل تحت حكم الغسل بالعلة المذكورة» قلنا: إنه لا يدحل تحت حكم 
الساقط بالعلة المذكورة» وقد سبق تحقيق هذا قي حروف العاني على وجه الاستقصاء والححدود ح 
الجانب الساقط؛ لأن الغاية هاهنا للإسقاط فكان المرفق حك الساقط؛ لأن الحانب الد کا ان 
العلل: والمرفق حد الساقط لا حد الغسل فلا يدحل تحت الساقطء كذا في كتب الأصول. ٠١‏ 

(ه) قوله: [في الحدود] كالليل في باب الصوم جعل القائس كونه کا ا الصوم علة هذا ظاهر وهو 
ليدع حت الفا كدان دن اول ۴۶ 

() قوله: [قلنا: المرفق] أي: قلنا: سلمنا المرفق حداً لكنه حد الساقط؛ لأن الغاية هاهنا للإسقاط فكان 
E NET O A LALOR SANE BE‏ 
الأصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۷ء۲ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الأسولة المتوجهة 
من حهة الشافعي ف اشتراط تعيين النية ثي صوم رمضان. ۱۲ 


لأن الحد لا یدخحل في اعحدود» وكذلك يقال: a a‏ صوم فرض فلا 


أي مثل القول. مو حب العلة. ۱۲ 
1 ي كما لا يجوز بدون التعيين صوم القضاء. ۱۲ 


جوز بدون التعيين كالقضاء قلنا: صوم الفرض لا يجوز بدون التعيين إلا أنه 


مقيس عليه. 
والحامع کون کل واحد منھما صوما. ۱۲ 
مع کون کل e‏ ا ۲ 


وجد التعيبن هاهنا من < جهة الشرع» ولئن قال ass bk e Ce‏ 


فإنه لا يجوز بدون التعيين من العبد. ٠١‏ أي سلمنا. ٠١‏ من العيد. ٠١‏ 

بدون التعين من العبد كالقضاءء قلنا: لا جوز القضاء" بدون التعين إلا أن النعيين ۽ 
أي لعدم التعيين من الشرع. ۲ يق صوم القضاء. ٠١‏ أي ي رمضان. ٠۲‏ ¢ 

م يبت من - جهة الشرع في القضاء فلذلك يشترط تعينن العبد وهنا وجد التعيين + 


بن یی وع قلت املااعلۍ رووا ۱١‏ 


من جهة الشرع فلا يشترط تعيين العبدء وأمّا القلب فنوعان: أحدها أن 


أي النوعين NY‏ 


)١(‏ قوله: [لا جوز القضاء... إل] اعلم أن الحتاج في صحة عبادة معينة نحوان من التعيين» الأول 
لتمييز العبادة عن العاده وقد حصل ذلك بنية مطلق الصوم» والثان لتمييز العبادة من بين 
العبادات» وهذا إما يحتاج إليه عند ازدحام الأمغال والنظائر وتراكمها؛ لأن الحاجة إلى التمييز إنْما 
هي بعد المزاحمة ولا تمييز إلا بعد الاشتراك» وإذا انقطع عرق الشركة والتزاحم فلايت اج إلى 
التعيين للتمييز بين النظائر» وهاهنا الاشتراك والازدحام؛ لأنه ورد ق الحديث «إذاانسلخ شعبان 
فلا صوم إلا عن رمضان»» كذا قي "الحصول". ۲ 

(۲) قوله: [فلا يشترط... إخ] وحاصل هذا الجواب: الممانعة قي شرط القاس وهو أن الفر ع ليس بنظير 
الأصل؛ لأنه إّما شرط التعيين قي الأصل أي: بصوم القضاء؛ لأنه لم يوحد فيه تعيين من الشرع قي 
الفر ع أي: صوم رمضان يوجد التعيين ا 
القول .مو حب العلا اما يقي ادا صلم کون ا و معلو ها غير ما اذعاه المعللء وي 
مسألة الأولى ليس كذلك» وأجحيب بل كذلك؛ لأن العلّة المذكورة وهي كون الصوم فرضاً يقتضي 
التعيين مطلقاً لا التعيين من جهة العبدء وقد وجد التعيين هاهنا من حهة الشرع فلا حاجحة إلى 
تعيين العبد» ولقائل أن يقول: المراد بالتعيين قي قول الخصم التعيين بطريق الققصد وتعيين 
الشارع ليس فيه قصد العبد فلا يتوحه السوال عليه أصلا إلا أن يجاب أن هذا القيد غير ممذكور في 
کاانه فاته قان مظافا: كذا ق "المعدن" وغيره. ٠١‏ 

(۳) قوله: [وأما القلب] هو ف اللغة يستعمل في معنيين: أحدها: أن يجعل أسفل الشيء أعلاه وأعلاه 
أسفله كقلب القصعة والكوز» انيهما: أن يجعل باطن الشيء ظاهره وظاهره باطنه كقلب الراب 

س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الأسولة المتوجهة 
السائل. ٠١‏ مفعول أول. ٠١‏ مفعول ثان لیجعل. ۱۲ أي هذا النو ع من القلب. ۱۲ 
يجعل ما جعله المعلل علة للحكم معلولا لذلك الحكم ٠‏ ومثاله في الشرعيات 


وهو العك ں الحقيقي. ۱۲ 
كقول الشافعية جريان إخ. ١١‏ عام ما یکال. ۱۲ اربا. ۱۲ ماهو أقل من نصف الصاع. ٠١‏ يك کف دست. ۱۲ 


جريان الربا في الكثير يوجب جريانه في القليل كالأنمان فيحرم بيع الحفنة من 


نا أي ليس الأمر كك. ٠١‏ اربا۔ ۲ 


الطعام بالحفنتين منه > قلنا: لا بل جريان الربا في القليل يوجب جريانه في 


بیع. ۱۲ ا ي مثل القلب ني الصورة التقلمة. ۱۲ آي ۱۲ 


الكثير کالأنمان. وكذلك ي مسألة الملتجىء بالحرم" حرمة إاتلاف النفس 


والثوب» وكلاهما يرحعان إلى شيء واحد وهو تغيير هيأة الشيء على حلاف الميأة ال كان عليهاء 
فكذا قي القياس يستعمل القلب الصحيح .معنيين وكلاهما يرحعان إلى معن واحد وهو تغيير الدليل 
إلى هيأة تخالف الي كان عليهاء كذا قيل. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [معلولاً لذلك الحكم... إل] يعي: ما حعله المعلّل علّة جعله السائل معلولاً أي: حكماً وها 
حعله المعلّل معلولاً حعله السائل علّةء وفيه إبطال التعليل بإبطال علته بجعلها حكماء وإّما يصح هذا 
النوع من القلب فيما إذا علّل المستدل بالحكم بأن حعل ما كان حكماً في الأصل علَّة لحكم آحرء فام 
لزغلل رهض 9 برد عله مدا الاي أن لوضف لا بر كما بوج ولا بص الك 
الثابت علَة له؛ لأنه سابق على الحكم» كذا في "المعدن". ۲ 

() قوله: [بالحفنتين منه] إلا من جعل الربا تي الكثير حراماً في بيع ما يدحل تحت الكيل يوجب جريان الربا 
في القليل كالأنمان» فإته يجري فيه الربا ف القليل والكثير والحامع أن كلا منهما يجري فيه الربا. ٠١‏ 

(۴) قوله: [بل جريان الربا... إخ] أي: فقد قلبنا تعليل الخصم وحعلنا حريانه ثي الكثير حكما وهو علة 
في قياس الخصم وجعلنا حريانه في القليل علّة وهو حكم في قياسه» وفيه أن القلب إتّما يكون في 
الأصل» والمصنف رحه الله قلب في الفرع ويجاب: بأن القلب في الفرع يستلزم القلب في الأصلء كذا 
قي "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [الملتجيء بالحرم] وهو من عليه القصاص ق النفس» فإنّه إذا التجى إلى الحرم لا يقتل فيه عندنا 
لقوله تعال: [ ومن دَحَلَهُ كان آمنا) الآية [آل عمران : 1۷[ إلا أنه لا يطعم ولا يسقى ولا يجالس 
ولا يباع حي يضطرٌ إلى الخروج فيقتل حارج الحرم» وعند الشافعي رحه الله يقتل قي الحرم بالقياس 
على من عليه القصاص في الطرف؛ لأنه إذا التجى إلى الحرم يستوف منه القصاص افاقاً فكذا من عليه 
القصاص قي النفس والجامع آل کا ها حان» قال أصحاب الشافعي رححهمه: حرمة إتلاف النفس 
يوحب حرمة إتلاف الطرف ي ا وای ی ن و ا یت ا 
لأن حرمة نفسه يوحب حرمة طرفه وحرمة الطرف غير ثابت في الملتجي بالإجماع» فعلم أن حرمة 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠۹١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .  --‏ فصل الأسولة المتوجهة 


ا ی r‏ 
يوجب حرمة إتلاف الطرف کالصید, قلنا: بل حرمة إتلاف الطرف یو جب 
كما قي السلم و النمي. ٠١‏ العلة. ١١‏ 
حرمة إتلاف النفس كالصيد فإذا جعلت علته معلولة لذلك الحكم لا تبقى 


ای الحکہ. ٠۲‏ لأنه مستلزم للدور. ١١‏ 


علة له لاستحالة أن يكون الشيء الواحد علة للشيء ومعلولا له. واللوع 
Eh e‏ مفعول ثان لیجعل. ۱۲ 


الثانن من القلب أن يجعل السائل ما جعله المعلل علة لما ادعاه من الحكم علة 
س : 0 e‏ مفعشل ثانرلیجعل. ۱۲ العلل. ٠۲‏ ا 2 
لوصف الذي علله العلل ٠۲١‏ لوصف الذي علله العلل Ts ٠١‏ 
چ 0 ٠‏ 4 ء ۰ ۰ 4 8 الشافعي رهه الله و 
لضد ذلك الحكم فيصير حجة للسائل بعد إن كان حجة للمعلل» مغاله صوم 
: 1 أي صوم رمضان. ٠١‏ ني بطلان قياس العلل بطريق لب٠‏ ۲ | ر 
رمضان صوم فرض فيشترط التعيين له كالقضاء قلنا: لما كان الصوم فرضا 


أي كصوم القضاء. ١١‏ 


النفس أيضاً غير ثابت وإلا يلزم تلف الحكم عن العلة وهو باطلء كذا في بعض الحواشي. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [قلنا: بل حرمة إتلاف الطرف] ولقائل أن يقول: إن قوله تعالى: ومن دَحَلَهُ كان آمناً» [آل 
عمران : ۹۷] يدل على ثبوت حرمة النفس والأطراف جيعاء فبأيٌ دليل يترك الشافعي النص في 
E e O E‏ الشافعي رجه الله ترك وله علي الكهادة 
والسلام: «الحرم لا يعيذ ا ولا 6 بدم»» وقال علماؤنا: النص يتناول الأنفس دون الأطراف؛ 
لأن الأطراف في حكم الأموال على ما عرف» كذا قيل. ٠١‏ 

05 بعد ارف کان حه آي :ذلك الر صن خب نسلل فاه ل وها كلب اشراب وهو 
کل یره را وه را ی ا کان شاهدا عليك قلبته فجعلته شاهداً لك کان ظهره 
إليك فصار وحهه إليك» وهذا النوع من القلب لا يتحقق إلا بوصف زائد فيه تفسير الوصف الأول لا 
ق الا کے کر اا کین مان و ا ا کی 
"المعدن". ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [لَمّا كان الصوم... آه] قلت: ليس هذا جعل دليل العلل وعلته دليلا لنا وعلّة لحكمنا بعدم 
القن بل با ضا آم اتد اله اهر تن الى ف شمه لصوم رخا لس عكسا يفا بل 
صوريًاء تَمّ اعلم أن كل هذا المقاولات وأنحاء النظر والحاورات مبنيّة على الغفلة ومطارحه قبل تنقيح 
محل البحث وتحقيق مضمون المدّعى» فاه ينقح أُوَلا أن الحكم العلل بالفرضيّة هل هو وحوب مطلق 
التعيين فمسلم وغير ضارّ؛ لاه تعيين شرعي أو وحوب خحصوص التعيين العبديّ فضارً» لكته 
غير مسلم اقتضاء العلّة له» فبعد تنقيح لا يبقى للسائل إلا مقام المنع أو النقض أو المعارضة» كما حققه 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠٦.‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .  -‏ فصل الأسولة المتوجهة 


و شرعا. ۱۲ أي كصوم القضاء. ١١‏ 


لا يشترط التعيين له بعد ما تعين اليوم له كالقضاء » وأمّا العكس فنعني 


أي الصوم. ٠١‏ 
أي العكس 


MES ESE a 


أي العكس قول الشافعية قي الحلي. ١١‏ أي الاستعمال. ٠١‏ أي الحلي والثانيث للحنس. ٠١‏ 
المغارقة بین الأاصل والفرع»› ومناله ا حلي أعدت للابتذال فلا جب فیها الزكاة 


لا يجب الركاة فيها. a ٠۲‏ ۱۲ أي ثياب البذلة. ٠١‏ والحال أنه تحب. ٠۲‏ 


كنياب البذلة قلا لر کان الحلي بمنزلة النياب فلا تجب الزكاة في حلي 
أي فساد الو ۱۲ 

الرجال كثياب البذلةء وأمّا فساد الوضع فالراد به أن ججعل العلة وصفا لا يليق" 

فأورد السائل عليه بيان فساده. ٠١‏ أي فساد الوضع. الشافعية. ٠١‏ 


بذلك الحكم» ماله في قوم في إسلام أحد الزوجين : اختلاف الدين طرأً على 


أهل المناظرة» كذا قي "الحصول". ۲ 

(0 قوله: [بعد ما تعيّن] وهذا وصف زائد؛ لأن فيه تعيينه للوصف الأوّل؛ لأن كلامنا فيه» لا في نفس الفرض. ٠١‏ 

(۲) قوله: [كالقضاء] أي: كصوم القضاء ولكنْ صوم القضاء يتعين بعد الشروع فيه» وصوم رمضان يتعين 
فيه؛ لاه نفى سائر الصيامات. ١١‏ 

() قوله: [وأمًا العكس] وهو لغة: «أن يرد الشيء إلى السنة الأولى»» وفي الاصطلاح: «أن يتمسّك 
السائل بأصل المعلّل»» أي: عاجعله العلل أصلا مقيسا عليه» لض ما فرع المعلّل» أي: لض الحكم 
اللائ عله المعال فعا والحكم المذعى بالقياس» فإن قلت: ما ذكره المصتف من تفسير العكس بقوله: 
«أن يتمسّك السائل... إخ»» فهو نفس معن القلب المذكور» فلا يكون مانعا لدحول النوع الثاف من 
القلب» ويدخحل فيه فساد الوضع؛ لگن فساد الوضع هو أن يظهر تأثير الوصف في نقيض الحكم العلل 
بنصٌ أو إجماع» فالسائل قي فساد الوضع أيضا تمسّك بأصل العلل على وحه يضطرٌ المعلٌل إلى المغارقة 
بين الأصل والفر ع. والحواب أن فساد الوضع لا يدحل فيه؛ لأن تمسّك المعلّل بأصل العلل هاهنا مطلق 
عن ثبوت قيد التأثير بالنص أو الإجماع في النقيض» أي: سواء أثر في النقيض أو لاء وقي فساد الوضع 
مقيد به فظهر الفرق» وهذا القدر كاف في هذا المقام» كذا في "فصول الحواشي". ۲ 

)٤(‏ قوله: [كثياب البذلة] فاضطر المعلل في صحّة قياسه إلى قبول الفرق بين الأصل والفرع» أي: بين حلي 
الرحال وثياب البذلة بأن يقال: «حلىٌ الرحال حرام الاستعمال»» فلم يتحقق فيه الابتذال بخلاف الثياب. ١١‏ 

(ه) قوله: [في إسلام أحد الزوجين] فإمُم قالوا قي إسلام أحدهما: إنّه تقع الفرقة محرد الإسلام» وعند 
الأحناف لا تقع الفرقة قبل عرض الإسلام وإباء الآحرء قالوا: لأن قي إسلام أحدهما احتلاف الدين 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ا١۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .  -‏ فصل الأسولة المتوجهة 


الاحتلاف ف الدين. ٠١‏ فان ارتداد أحدها يفسده. ٠١‏ أي ملك النكاح. ۱۲ 
کح فیفسده کارتداد أحد الزوجين فإنه ۾ جحل الإسلام علة لزوال الملك» 
. ف حافظا. ۱۲ والحقوق. E ٠ e ٠١‏ 
قلنا: الإسلام عهد عاصما للملك فلا يكون مؤثرا في زوال الملك» وكذلك 
أي القدرة على نكاحها. ٠١‏ أي نكاح الحرة. ١١‏ أي الحر. ٠۲‏ مثل عدم الحواز فیما إل ١۲‏ 
في مسئلة طول الحرة إنه حر قادر على النكاح فلا يجوز له الأمة كما لو كانت 
ب E‏ ا ۲١‏ لوصف المذكور. ٠١‏ 
تحته حرة» قلنا: وصف کونه حرا قادرا يقتضي جواز النكاح فلا يكون مؤثرا 
أي نكاح الأمة. ٠١‏ أي الوضوء. ٠١‏ 


في عدم الجواز» وأما النقض افمغل ما يقال: الوضوء طهارة فيشترط له النية 


وال حامع أن كل واحد منهما عبادة ولا عبادة بدون النية. iB‏ 
)( 


کالتيمم» قلنا : ينقض بغسل الوب والأنات وأا اعارص فكل ما يشال 


اند رسس مق 
فيو حب فساد النكاح كالردة» قلنا: هذا فاسد و لأنه أي: العلل حعل الإسلام علة لزوال الملك» 
والإسلام عهد عاصماً للملك والحقوق»ء كما أي أسلم في دار الحرب فقد عصم نفسه وماله وولده 
ال کد کن و را وك نان اهو 

)١(‏ قوله: [وأمّا النقض] فهو وود العلّة وتخلف الحكم عنه» سواء كان لمانع أو لغيره عند من لم يوز 
التحصيص» أي: تخصيص العلة» فالتحصيص مناقضة عندهم» وعند من جوّزه هو تلف الحكم عا 
الآعاه العلل علّة لا لمانع» مثاله ما يقال: الوضوء طهارةء فيشترط فيه اة كالتيمّم والحامع أن كلا 
منهما عبادة» ولا عبادة بدون النّةء قلنا: ينقض بغسل الثوب والإناء لوحود العلة وهي الطهارة ممع 
تلف الحكم وهو اشتراط النةء لأله لم يشترط النيّة فيهما فتدبْر» كذا قيل. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [قلنا... آه] فعاد المعلّل فارقا بتغيير العلّة إلى أن العلة ليست ما فهمتم حى تقولوا: يلزم تخلف 
الحكم عن علته قي طهارة الثوب» بل العلة عندنا هو الطهارة الحكميّةء وهي غير معقولة» فيحتاج فيها 
إلى النيّة» وأحاب عنه الحنفيّة: بأن تنجّس البدن بخروج النجاسة أمر معقول» نعم! الاقتصار على 
الأعضاء الأربعة مع وجحوب تطهير البدن كله غير معقول» قد حوّز لدفع الحر ج» فإذا تنجس الببمدن 
والماء مطهر بطبيعة المطهر ع ف ا او ا النية بخلاف التيمّم» فن 
التراب ملوّث لا مطهّرء قلت لي: فيه نظر فإن هذا غفلة ظاهرة عن حقائق الأجناس الحقيقيّة 
E I NET O PS EN TET‏ 
على البدن» حي يطيّره والمطهّر والنجس يزيله الماى فإن الماء ّما المعقول من طبعه إزالة النجس 
امحسوس لا إزالة معن عقليٌ اعتباري» فلا حالة يفتقر إلى النبّة حي يتحقق به المع الحكمي الشرعي 

به 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٦۲!‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الأسولة المتوجهة 
في الوضوء. ۱۲ أي المسح. ۱۲ ي الوضوء ۲ 
اللسح ركن في الوضوء فليسن تفليثه كالغسل, قلنا: المسح ركن فلا يسن 


د العلة مع تخلف الحكم عنها. ١١‏ 


تغليثه كمسح الخف والتيمم. 


المأمور به في الشرع» كذا في "الحصول". فإن قلت: كلامنا قي الطهاره الي هي عبادة» وغسل الثوب 
E E E a E E ANN‏ 
اق اوو ا ا و ا ق و کی 
العبادة» بل هو أهلية قي المرء للعبادة أي: الصلاةء فاندفع ما أوردت. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٢٦۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي . -- فصل الحكم يتعلق بسببه 


اشرعي ر ١‏ ا ۲۰ أي الحكم. ٠١‏ وحود. ۱۲ قي اللغة. ٠١‏ 
فصل الحكم يعاق بسببه ویثبت بعلته ویوجد عند شرطه فالسبب ما 
لأا رة قي الحكم. ٠١‏ 
قال تعالی وآتيناه من کل شيءَ سب 1 یین الیک کم والسبب. ۱۲ ر أي الطريق. ٠۲‏ 


یکون طريقا أف الشيء ابواسطة كالطريق فانه سبب للوصول ا الققصد 
مفضيا. ١١۲‏ “ أي الحكم أي العلة. ١١‏ 
آب برآوردن از دلو. ۱۲ الذي ذكرنا. ٠١‏ 


بواسطة المشي› > والحبل سبب للوصول اك الماء بالادلاي فعلی هذا کل ما ا 
لشرعی. ن طریقا۔ e‏ بين الطريق إلى الحكم .۲ ۴ وهو العلة للوصول. ٠١‏ 
کان طریقا إلى الحکكم بواسطة یسمی سببا له شرعا ویسمی الواسطة علةء, 
آ ی الس ۲۲ أي مربط الدواب. ٠١‏ زخیر. ۱۲ أي کل ل واحد من الفتح والحل .۲ 


مغاله فتح باب الإصطبل والقفص وحل قيد العبد فاه سبب للتلف بو 


۱۲ re 


توجد من الدابّة والطير والعبد. والسبب مع العلة إذا اجتمعا يضاف الحكم 


۱۲ 


)١(‏ قوله: [الحكم... آه] لَمّا تم البحث من دلائل الشرع وهو الأصول الأربعةء فاعلم أن ما ثبت بمذه الدلائل 
من الأحكام يتعلتق بأسبايما وشروطها وعللهاء فلاب من بيانماء وهذا الفصل لبيان ذلك فإن الحكم يتعلق 
بسبه؛ لأنه يفضي إليه ويتوصل به إلى الحكم ويثبت الحكم بعاته؛ لأا موترة في الحكم» والحكم يوجد عند 
وجود الشرط فالسبب ما يكون طريقاً ووسيلة إلى المسبّب» والحكم بواسطة بين الحكم والسبب كالطريق» 
فإلّه معناه اللغوي الطريق» واستعمل ف الشرع .معن الطريق أيضاء كذا في "الفصول". ٠١‏ 

(۲) قوله: إيتعلّق بسببه] اعلم أن ما يتعلق به الأحكام أربعة: السبب والعلة والشرط والعلامة» ووجه الحصر 
على هذه الأربعة أن ما يتعلّق به الأحكام إمّا مؤثّر قي الحكم ووجوده ظاهرا أو لا يكون» فالأوّل هو 
العلةن والثان إمّا أن يوحد الحكم عنده أم لاء فالأوّل هو الشرط, والثان إمّا أن ا و 
الحكم أو لاء فالأوّل هو العلامة والثاي هو السبب» وإلاً أن يحمل دليل الحصر على الاستقرار. ٠١‏ 

(۴) قوله: [إلى الشيء... إل] والحاصل أن ما فيه إفضاء لا اقتضاء هو السبب» وما فيه اقتضاء للحكم أيضا 
بذاته أي: ما يقتضيه بطبعه هو العلة» وما ليس فيه إفضاء ولا اقتضاء» بل لوحوده دحل قي تحقق الحكم 
به منوط به وموقوف عليه هو الشرط وما ليس له دحل أيضاء بل جرد تعريف وكشف هو العلامة 
والإمارةء والأصل في إضافة الحكم أن يضاف إلى علّة» كصلاة العصر وإذا تعذرت فإلى عة العلة 
كالسوق والقود» وعند التعذر فإلى السبب امحض» وعند التعذر فإلى الشرط كصدقة الفطر وحجّة 
الإسلام وقد يضاف إلى غيرها كصلاة التسبيح وصلاة الاستخارة وصلاة القضاء والنفلء فافهم. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [من الدابة... آه] وهي حروج الدابة وحروج الطير وذهاب العبدء فكان كل واحد من الفتح 
والحل سبباء والخروج والذهاب علّة له كذا في "ا معدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ٠٦:‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .د فصل الحكم يتعلق بسببه 


استثناء مفرغ. ٠۲‏ عقلا وشرعا. ٠۲‏ 

ال العلة" دون السبب إلا إذا تعذرت الإضافة ا العلة فيضاف إلى السبب 

لأا أصل مصدره. ٠١‏ رهم الله ٠۲‏ أحد i‏ ۱۲ أي السكين. ٠١‏ 
حينئذ» وعلى هذا قال أصحابنا: إذا دفع السكين إلى صي فقتل به نفسه لا 

عدم دور صنع منه. أي الصبي. ٠۲‏ من دفع السسکين. ۲ رحل. ۱۲ أي أ ركبه عليها. ٠۲‏ 
يضمن ولو سقط من يد الصبي فجرحه يضمن › ولو حمل الصبي على دابة 

ا 0 الصبي. e ٠١‏ 
ا ا ا OT‏ تاا 
a‏ 1 دل. ۱۲ إلى الغير. ٠١‏ إلى الغیر دل ۱۲ رهرن کرد. ٠۲‏ 


مال الغير فسرقه أو على نفسه فقتله أو على قافلة فقطع عليهم الطريق لا 


ولکن یعزر شد تعزیر على حسب رأي الإمار. ۱۲ القافلة. ١١‏ 


يجب الضمان على الدال ESSE ESS eS‏ 


۱۲ E 


)١(‏ قوله: [إيضاف الحكم إلى العلة] لما تور في الحكم وتشبت جا والسبب يفضي إليه» أي: إلى الحكم لا 
غير» فكانت أولى بإضافة إليهاء فلا يضمن الفاتح قيمة الدابّة والطير والحال قيمة العبد قي الصورة 
للد کررف کان خش ار اک ۲١‏ 

(۲) قوله: [لا يضمن... إڂ| أ ا ا ان کک م ا واا ل حه أن مو 
مضاف إلى فعله باحتياره» وهو صالح لإضافة الحكم ا کی و ل السب 
ةا ا 

(۳) قوله: [إيضمن] أي: الدافع؛ لأن مقط المكد لیس بفعل اخحتياري له» فلم يكن اللاك حاصلا 
عباشرة فعل الإهلاك اشتیار بل بإمساكه الذي هو حكم دفع الدافع» وهو متعد في الدفع» فيضاف ما 
لزم من الإمساك إليه» فصار الدفع سبباً له حكم العلّة باعتبار أن علة التلف وهي سقوط السكين عن 
الى مما تعذرت الإضافة إليها؛ لأنه ليس بفعله احتيارا» كذا في "المعدن" و"الفصول". ۲ 

)٤(‏ قوله: [لايضمن] أي: الحامل؛ لأن الحمل وإن كان سبباً لتلفه أي: الصيْ» لكن اعترضت عليه عة 
وهي سير الدابة هو فعل اختياري للصي» فيضاف إلى العلة» وما إذا سيرها الحامل فسقط الصي 
ومات» يضمن الحامل؛ لأن السقوط يضاف إليه فافهم» كذا في "المعدن". ۲ 

(ه) قوله: [لا يجب الضمان على الدال] لأن الدلالة سببب محض؛ إذ هي طريق الوصول إلى المقصود وقد 
تلل بينهما أي: بين السبب والحكم علة تصلح إضافة الحكم إليهاء وهي فعل المدلول الذي يباشره 
باحتياره فيضاف إليهاء فهذه المسائل الخمس المتفرعة على الأصل المذكورء وهو أن السبب والعلة إذا 
احتمعا يضاف الحكم إلى العلة إلا في مسفلة سقوط السكينء فإمًا أضيف حكمها إلى السبب وهي 

بي 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠٦٠١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .  --‏ فصل الحكم يتعلق بسببه 


الدال متلبس بخلاف إخ. ١١‏ لأمين لا الضمين .۲ أي الوديعة. ۱۲ 
وهذا بخلاف المودع إذا دل السارق على الوديعة ج أو دل احرم غیره 


من دله احرم. e ١١‏ ۱۲ 


على صيد الحرم فقتله؛ لأن وجوب الضمان على المودع باعتبار ترك الحفظ 


8 ا أي الحرم.‎ ١١ ر الغيره على صيد الحرم.‎ ۱۲ e e 
الواجب عليه لا بالدلالة. وعلى اعرم باعتبار أن الدلالة حظرر إحرامه'‎ 
للسارق عليه.‎ 
١١ ف تفسها للغير على الصيد.‎ ٠١ ب الحرم .عباشرة الحظور.‎ 


بعنزلة مس الطيب ولبس المخيط فيضمن بارتكاب الحظور لا بالدلالة إلا 


أي القتل. ٠١‏ أي لا مكان. ٠١‏ 


أن الجناية إما تنقرّر بحقيقة القعل» فأمًا قبله فلا حكم له جواز ارتفاع أثر 
متفرعة على الاستثناء بقوله: «إلاً إذا تعذرت الإضافة... إخ»» كذا في "المعدن". ٠١‏ فإن قيل: يشكل 
على الأصول المذكورة فيما إذا أمر إنسان عبد الغير بالإباق فأبق» حيث يضمن الآمر مع أن الآمر 
سبب محض» وذهاب العبد علْته» کذا یشکل فیما إذا سعى إنسان إلى سلطان ظا لم في حقٌ آخر بغير 
حق حون غرم مالا حيث يضمن الساعي مع أن السعاية سبب محض وفعل الظا م علته» وقيل: إّما 
ا ی ا ا ی ا ر اها اال و کر 
العبد إذا عمل على وفق استعماله منزلة آلة لاحتياره له» فيضاف التلف إلى المستعمل» وأمّا تضمين 
الساعي فمختار بعض مشايخنا المتأحرين رحمهم الله تعالى لغلبة السعاة في هذا العصر. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [بخلاف المودع... إخ] حواب سؤال: وهو أن دلالة المودع والحرم أيضا سبب محض لدلالة 
السارق ومع ذلك أضيف الحكم إلى السبب» يعيٰ: يجب الضمان هاهنا على المودع والحرم» وحاصل 
الحواب: أن الضمان على المودع إّما هو بجناية على مال الوديعة وهو ترك الحفظ الذي التزمه بعقد 
ارد کا ا ا و ا ر ا ف الارن ساف اله 
التسبيب» وأن الضمان على الحرم إنّما يجب باعتبار أن الدلالة... إل كذا في "المعدن". ۲ 

)١(‏ قوله: [خطور إحرامه] فإن قيل: إن المسلم أيضا التزم بعقد الإسلام حفظ أموال الناس» فدلالته 
لأحد على إتلاف مال الغير محظور إسلامه» فوحب أن يجب عليه الضمان .عباشرة الحظور» قيل: 
ذلك فى الدين فيجب. الله تغال :فيسو خب ها هو زاء المعضية نفس الدلالةء والضمان جب 
ا 

٣ (‏ قوله: [إلأّ أن الجناية... آه] حواب سؤال: وهو أنه لو کان الضمان على الحرم باعتبار ارتكاب 
e‏ وهو الدلالة يوحب أن يجب عليه الضمان .جرد الدلالة بدون أن صل بالقتل» 
فأحاب: «بأن المناية انما تقرّر... إلخ»» كذا في "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲٦1‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .  --‏ فصل الحكم يتعلق بسببه 


ات ترازي السي عن النطرل فا بر علد عة مناه ۱۲ 
الجناية بمنزلة الاندمال "في باب الجراحة» وقد يكون السبب بمعنى العلة 


أي السبب .معن العلة. ٠١‏ 


فيضاف الحكم إليه ومثاله فيما يغبت العلة بالسبب فيكون السبب في معنى 


أي كون السبب .معن العلة. ٠١‏ 
أي الشان. ۲ حدث. ۱١‏ س وهي العلة البعيدة للحكم. ٠١‏ 


العلة؛ لأنه لما ثبت العلة بالسبب فيكون السبب في معنى علة العلةء فيضاف 


أي إضافة المىك كم إلى السب إذا كان.ععئ العلة. ١١‏ الدابة. ١١‏ بعدوها أو بوضع رجلها. ۱۲ 
الحكم إليهء وهذا قلنا: إذا ساق دابة فأتلف شينا ضمن السائق » والشاهد 
أي السبب. ٠١‏ رجل. ۱۲ 


)١(‏ قوله: [إعنزلة الاندمال] وهو كون الحراحة بعد البرء بحال لا يرى أثر الشين فيها بسبب الالتئام فهو 
يوحب ارتفاع الضمان من الجاني» ومذا عذّه الاندمال من موانع الحكم والاندمال «به شدن حراحت»» 
كذا في "الرشيدي". ٠١‏ 

(۲) قوله: [وقد يكون السبب... إخ] جعله صاحب 'المنار" علة في حيز الأسباب هما شبهة بالأسباب 
ومثله بشراء القريب ومرض اموت والشركية عند الأيام» وكذا كل ما هو علة العلةء فعدّه الصف 
رهه الله من قسم الأسباب فيرحح فيه جهة السببية على جحهة العلية وصاحب االمنار" عه من قسم 
العللء فترحّح عنده جحهة العلية فيه على جحهة السبببيةء نَم كل تقدير يجب في علّة إذا أضيف الحكم 
إلبها أن يتعذر إضافة إل العلة قإنه الأصل قعند الأصل يسقط الخلف» وقد يقال: إن العلة ق الق 
ليست هو الملك والشراء علّة للملك» بل العلّة للعتق وهو جحموع املك والقرابةء لكن لَمّا كان املك 
هو الحزء الأحير للعلة أضيف إليه الحكم» كذا في "الحصول". ۲ 

)٣(‏ قوله: [فيكون السبب] اعلم أن حافظ الدين النسفي قسم السبب إلى سبب محض ليس له شبهة العلية 
كحفر البئر والدلالة على مال إنسان أو نفسه» وإلى سبب جحازي له شبهة العلة كاليمين للكفارة وتعليسق 
الطلاق والعتاق للوقوع وإلى سبب في الحكم العلّة كعلة العلة عند تعذر الإضافة أي: العلة كالسوق والقود 
فاعتبر الأحير من الأسباب أيضا وقسم العلّة إلى سبعة أقسام: اسما وحكما ومعىٌ ومجموع الثلائة 
ومحموعات الاثنين ثلاثة والواحدة ثلائة» قلت قى كون السوق والقود علة العلّة للتلف نظر؛ لأن علته هو 
فعل الدابة السوق ليس علة لفعله؛ لأن السوق غير موحب ولا موضوع لوضع رحلها على إنسان» وإّما 
هو أمر اتفاقي ليس سببأً له حقيقياً موجباء فذلك ليس كما يقال: حفر البعر سبب وعلة لازلقء أو لوجدان 
الخزانة» وإلّما العلة هو وحودها حفره مجموعهما والعلة عندهم المعتبر هي الموجبة لا الاتفاقيةء وإلّما هي 
سبب محض فاعتبارها علة العلة أيضا جوز فافهم» كذا قي "الحصول". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [ضمن السائق] لأن إصابة يدها بذهاما وإن كانت علة للتلف لكنها حدثت بالسوق؛ لأن 
السرق حمل الدابة على الذهاب كرهاء فضار فغلها مضافا إل الكره» وكذلك سالة الشهادة أن 

به 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ سبد( u) ۲١۷‏ 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الحكم يتعلق بسببه 


أي الشهادة. ٠١‏ عن الشهادة. ٠٠١‏ الشاهد. ٠١‏ 
إذا تلف بشهادته مالا فظهر بطلاما بالرجوع ضمن؛ لأن سير الدابّة يضاف 
إلى السوق وقضاء القاضي E‏ 


أي القاضي. ۱۲ أي العاحز. ٠١‏ القضاء فيضاف التلف إلى الشاهد. ١١‏ 


بعد ظهور الحق بشهادة العدل عنده فصار ,کاجبور في ذلك عنزلة البهيمة 


کالأعمی بيد القائد. ٠١‏ الفضي الذي لا يضاف إإيه اوحوب. 1 
بفعل السائق» ع السب قد يقام مقام العلة عند تعذر الإطلاع على حقيقة 
ب بالأحكام. ٠۲‏ أي تعذر الاطلاع على حقيقة العلة. ٠١‏ ف وجودالحكم. ٠١‏ _ وجوداوحكما. ٠١‏ 
العلة تيسيرا للأمر على المكلف ويسقط به 2 العلة ويدار الحكم على 
الظاهر. ٠١‏ أي إقامة السبب مقام العلة. ٠١‏ 3 
السبب » ومثاله في الشرعيات النوم الكامل فاه U‏ أقيم مقام الحدث سقط 


الحقيقي فعلم أنه حلث حك 
البالغ إلى حد الاسترحاء. ١١‏ لا حقيقي کما توهم. ۱۲ 


القاضي كالبهيمة حمول على القضاء بعد إقامة البينة» كذا ق "الفصول". ۲ 

)١(‏ قوله: إيضاف إلى السوق] لأن الدابة تسير على طبع السائق» وهذا تقف بإيقافه وتسير بسيره» فصار 
A E‏ 

(۲) قوله: [بعد ظهور الحق... إڂ] فيه إعاء إلى أن فعل القضاء من القاضي وإن کان فعلاً اخحتیاریاً صادرا 
من العبد المحتار a a CL‏ 
يضم الود ا أن a‏ إلا أن القاضي نا اعتبر عند الشارع عاحزا 
و و ی ع مقتضى الشر ع غير القضاء على حسب شهادة المشهود بعد تعديلهم 
وتز كيتهم عد فعله بمذا النظر فعلاً غير احتياري تي الملاحظة الشرعية» وصار حكمه حكم فعل البهيمة 
في عدم صلوح إضافة الحكم إليه هذا البيان في الشهادة وأمّا قي الت زكية فإذا رحع المزكون عن الت زكية 
فعند الإمام الأعظم رحه الله يضمنان المال بهذا الوجه» وعندهما لاء فافهم اثنوا على مسلم والثناء ليس 
سببا للتلف وليست علته إلا قضاء القاضي وهو محتار في قضاء على أن رحوعهم لا يستلزم كذاب 
الشهود» فلا يضاف التلف إلى رحوعهم عن الت زكية أصله» كذا ف "الحصول". ٠١‏ 

(۳) قوله: [إعلى السبب] لا أن ف التكليف يعيْ: على العمل جحقيقة العلّة من الحر ج فلذا سقط اعتبار العلّة. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [أقيم مقام الحدث] لانتقاض الطهارة؛ لأنه سبب لانتقاضها؛ لأن النوم لايخلو عن حروج شيء 
عادة» والعلّة الحدث والاطلاع على وجود الحدث في حالة النوم متعذّرء والنوم لاشتماله على استرخاء 
المفاصال داع إلى ودا بالنوم فأقيم مقام الحدث فلا يرد ما بوهم أن 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الحكم يتعلق بسببه 
هو خرو ج الریح مثلا. ١۲‏ لأنا لا حرم بيقین بطریق أنه م يحدث. ١١‏ أي مثل إقامة النوم مقام الحدث. 2 
اعتبار حقيقة الحدث ويدار الانتقاض على كمال النوم» وكذلك الخلوة' 
لتعذر الاطلاع على الوطئ. ٠١‏ 
الصحيحة لا أقيمت مقام الوطى سقط اعتبار حقيقة الوطئ فيدار الحكم على 
یازم بجا ولو م يطأها. ١۲‏ راو 6ا ونیا ۱۲ 


صحة الخلوة في حق كمال المهر ور العدة وكذلك السفر لما أقيم مقام 
س رم E‏ وهو القصر والإفطار ونحوها. ٠١‏ 
المشقة في حق الرخصة سقط اعتبار حقيقة المشقة ويدار الحكم على نفس السفر 
على مراکبه. ۱۲ أي بطوافه لا أقل منه وإلا لم يتر حص ١ ٠‏ أي السلطان. ٠١‏ 


a ays 


أي حال کونه يقصد به. ۱۲ وهو سیر ثلانة یام ولیالیها سرا وسطا. ١۲‏ 
ق الرباعي. ١١۲‏ ر( 


AALS E SEIR DE SEALS SEAL في الإفطار والقصر وقد یسمی‎ 


الوضوء كان ثابتا بيقين» وق النوم حروج النجحاسة مشكوك؛ لأن الشار ع أقام نفس النوم مقام حقيقة 
حرو ج النجاسة» كذا قي بعض الحواشي. ٠١‏ 

E EE قوله: [وكذلك الخلوة... إخ] أي:‎ )١( 
حستاً ولا طبعاً کصوم هو مانع وطي شرعاء ومرض هو مانع وطي حساً» وحیض هو مانع وطي طبعا‎ 
وشرعا كأنه وطنها إقامة للخلوة الصحيحة مقام الوطي» ولذا سقط اعتبار حقيقة الوطي ويدار الحكم‎ 
هو وحوب المهر والعدّة وغيرهما على صحَة الخلوة بأن لم يوحد مانع فيجب المهر الكامل ويلزم العدة‎ 
وإن يتيقن أنه ما كان بينهما وطي بأن كانت بكرأ بعد الخلوةء فإن قلت: تعذر الاطلاع على الوطي‎ 
هما ممنوع حى لو توافقا على انتفاء الوطي يجب أن لا يحكم بلزوم المهر والعدّة» قلت: جاز أن يكون‎ 
توافقهما تواضعاً منهما لمصلحة من المصالح بأن كان هما مصلحة في بكار تما ليرغب غير الزوح الأول‎ 
إليهاء وكذا للزوج دفع تممة اللعنة وغيرها فتحقق تعذر الاطلاع قي حقٌ أحكام الشرع والناس وغيرهما‎ 
١١ لم يشهدوا عندهماء كذا في "الفصول" وغيره.‎ 

(۲) قوله: [الصحيحة... إل] أي: الخالية عن الموانع الحسية والشرعيّة أقيمت مقام الوطي والأحبار والآثار 
فيه كثيرة من طرق ختلفة لولا ما يمنعنا من ضيق للمقام لأوردناها. ٠١‏ 

(۳) قوله: [مقام المشقة] لتعذر الاطلاع على حقيقة المشقة؛ لأنما أمر مبطن يتفاوت أحوال الناس فيه. ٠١‏ 

)٤(‏ حاصله أن إطلاق السبب على اليمين والتعليق جحاز باعتبار ما يؤول إليه بأن خالف ولزوم الكقارة 
کی ا اا ولك حائز كما في قوله تعالى: إّي أرَاني أعَّصرٌ حرا [یوسف : ]۳٦‏ 
أراد ية الب باعمار ا ورل اليهلا حقفة خت يرد القن وما دة كه الصف رجه اله آولا قاراد 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠٦١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - -- فصل الحكم يتعلق بسببه 


ما فيه الإفضاء. عقدت للبر و إا يفضي إلى الكفارة بواسطة الحنث. ۱۲ 


ا .\ 
لت اا لر س ل وا ليست بسبب في الحقيقة 
ن الحقيقي. ٠١‏ د ۳ س 
فان السبب لا ينافي وجود المسبّب واليمين ينافي وجوب الكفارة فإن الكفارة 
أي الحنث. ٠١‏ ا 
إئما تجب بالحنث وبه ينتهي اليمين وكذلك تعليق الحكم بالشرط كالطلاق 
بأن قال إن دحلت الدار فأنت طالق وأنت حر. ٠١‏ أي تعليق الحكم. ١۲‏ وهو وحود الطلاق والعتاق. ٠١‏ 


والعتاق يسمّى سببا جازا وأنه ليس بسبب في الحقيقة؛ لأن الحكم إّما ينبت 


لوقو ع الطلاق. ٠١‏ له ۱۲ 


أو به السبب الحقيقي لا المجازي. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [وقد يسمّى غير السبب... إڂ] حواب نقض يرد على ما ذکره الد ر ران 
السبب ما يكون طريقا إلى الحكم مفضياً إليه واليمين سبب الكفارةء وهذا يضاف إليه كما يقال 
كفا اليكن ف آنه اليس موضل اليه بل اليمين ,يتان وجروب الكقارة لأن الكفارة لاب إا 
بالحنث» واليمين انعقد للبرٌ و شرعت له والب يناقي الحنث فكان الى اف الكو ك 
لازم الكفارة ومناق اللازم مناف للملزوم وإلاً بعدم الملازمة الي في عبارة عن عدم الانفكاك بين 
الشيغين» و كذلك تعليق الطلاق ل ت ا الطلاق والعتاق مع أنه مناف EE‏ 
«إن دحلت الدار فأنت طالق» المقصود منه امتناعها دحول الدار جر غ الاق و كان اليمين 
أي : الاين مانا وجرد ارط وغو لر لجرا أي لا ك عن ارا لأن الحزاء لا يثبت إلا 
بالشرط والمناني للازم مناف وللملزوم والمعن قوله: «وبه ينتهي اليمين» أَما إذا فعل بخلاف موحب 
اليمين ارتفع اليمين» ولذا لو فعل ذلك مرة أحراى لا يحنث ولا يقع الطلاق إلا في كلمة «كلما»؛ 
أا مات أن و اعد اعاب باغا شيت سيا باععار أن يرل بان الف ولرم الكفارة واخراء 
ا ا ی ی 0 حكاية: ني أرّاني صر حرا | تف 
[٠١‏ في "الفصول". ١١‏ 

)١(‏ قوله: [وبه ينتهي اليمين] فلا يكون سببا له مع وجود التناتي» وإتما ميت سبباً باعتبار ما يؤول 
إليه؛ لأا يحتمل أن يؤول إلى الكقارة بأن وجد الحنث» فإن قلت: ما للمشايخ أمُم ذكروا هاهنا 
اداع ب لار ها ور کوان اة اماف الكر اه ا5 اوق ی ا و اي ا 
ها؟ قلت: لا تناي بينهما لاحتلاف الحهة» فحيث قيل سببا بجازا مذكور في الكتاب مشروعا 
ونت قل اتيا عة الكفارة فان الكفارة غات إل لبن فال كار ة اتيين فال 
کذا قیل. ۱۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( .۲۷ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل الحكم يتعلق بسببه 


لاقبله اانه مانع عن السبب» ٠۲‏ حن لو فعل ذلك مرة لا يقع الطلاق بعد الطلاق باب لعزء الأول. ١١‏ 
1 ۴ 8 3 ۰ 5 )0 8 
عند الشرط والتعليق ينتهي بو جود الشرط فلا يكون سببا مع وجود التنافي 


أي السبب وهو التعليق والحكم وهو الطلاق والعتاق. ٠١‏ 


() قوله: [فلا یکون سببا] لأن من شان E‏ ا ا ا 
ضرورة وجوب جحامعة العلة والمعلول والموحب والموجّب» وأن للعلَة احتصاص بالمعلول وحوداً لا 
ا ولا یتوهم اا اف ان ی و و الكلام في العلة الأصولية 
لا الحكمية فتدبر» كذا ف "الحصول". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ا۷١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها 
نفس وجوكا على العبد. ٠١‏ ثابت. ۱۲ أي وحوب الأحكام ثي الحقيقة. ١١‏ 


فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسباجا؛ وذلك لأن الوجوب ‏ غيب 
e Ra‏ الثابتة بالأصول أي بسبب ان الوحوب غيب عنا. ۱۲ 

2 0 + . 2 ۰ 8 أ 2 ۰ 
عنا فلا بد من علامة يعرف العبد ما وجوب الحکم وبمذا الاعتبار اضيف 
الأحكام إلى الأسباب فسبب وجوب الصلاة الوقت بدليل أن الخطاب بأداء 


٠١ وهو ابزء القدم على الأداء.‎ eT 
الصلاة لا يعوجّه قبل دخول الوقت وإلّما يتوجّه بعد دخول الوقت‎ 
٠١ الخطاب بأداء الصلاة.‎ 

)١(‏ قوله: إيتعلق... آه] وذلك لأن الوجحوب إِمّا هو بإيجابه تعالى وإيجابه وإن كان معلوماً لنا بالشرع» 
لكن تعلقاته المتجدّدة في أخحاء الطلب بانصرامات الأزمنة خالية عنهاء فإلّه لايعلم لنا قي أي وقت تعلق 
الطلب فلا بد هاهنا من مراسم ومعالم وأمارات على حصوص أنخاء الطلبات» فالأوقات لَمّا كانت 
ظروفا لمخد نحمة وة ومر فة نا علبها رة هاعرت ي عامة الأشكام أسابا وغللا اوخوا 
كما في الصلاة والصيام» فتعرّض المصتف لبيان أنحاء الأسباب للأحكام الشرعية الثابتة ا والستة 
والإجماع والقياس» ويمذا علم أن الأسباب هاهنا ععي: أمارات ومعرفات كاشفة عن الأحكام لا معن 
مۇتّرات فالسبب الحقيقي لنفس الوحوب هو الإيجاب القلم وهو الصنعة الحقيقية له تعالى وناب منابه 
الأسباب الظاهرة كالأوقات والسبب الحقيقي لوجحوب الأداء هو تعلق الطلب من الشارع يجابه وسببه 
الظاهري أي: صيغة الأمر اللفظية الحادثة» كذا في "الحصول". ٠١‏ 

)۲( وذلك لأن الوحوب بإيجاب الله تعالى وإيجابه تعالى الصلاة مثلا في اليوم» أو في الليلة لايعلم مي يكون» 
فلو م تكن الأسباب الي وضعت هما يشق معرفتها على العبادء ت مراد هاهنا بالأسباب العلل؛ لأن 
السبب في الشرع عبارة عمّا يكون طريقا لمعرفة المطلوب لا موجبا له» لك المشايخ احتاروا لف ظ 
«السبب»؛ لأنه أعم. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [الوقت] فإن قلت: لو كان الوقت سببا لوحوب الصلاة لم يبق للأداء وجود فيه؛ أن السبب 
أبدأ مقدّم على مسببه فح يكون الوحوب متأخّرا عن الوقت ويفوت الظرفية والشرطيةء قلت: السبب 
في حق من شرع الصلاة هو الجزء الذي ينفصل به الأداء وهو مقدّم على الأداءء فلا يلزم تأخير 
الوحوب عن الوقت» كذا ف "المعدن". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [قبل دخول الوقت] وإليه أشير بقوله تعالى: #إأقم الصَادَةَ لوك السلس إلى عَسق اليل 
[الإسراء : ۷۸] والأصل في اللام هو التعليلء ولو حمل على الوقت نظرا إلى قوله:#إفسبْحَان الله حين 
مسون وَحينَ صبحون) الآية [الروم : ][۱١‏ فلا يضرّنا؛ لأن التوقيت لا ينافي التعليل بناء على ما 
ا ا ا و ی و 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲۷۲ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها 


أي الخطاب. ٠١‏ 
والخطاب مثبت لوجوب الأداء ومعرٴف للعبد سبب الوجوب قبله" وهذا 
للمشتري. ٠١‏ کقولنا لاروج. ۱۲ لضمير مفعول أول. ۰ مفعول ٿان. ۱۲ س 


کقولنا: «أدّ تمن المبيع» و«أد نفقة المنكوحة»” ولا موجود يعرفه العبد ههنا إلا 


نفس الوحوب. ٠١‏ أي في الصلاة. ۱۲ 
حبرلا ۱۲ 


دخول الوقت فتبيّن أن الخوب ت بدخول الوقت؛ ولأن الوجوب MM‏ 
عطف يعي على قوله بد 
الغمى عليه. ١١‏ أن الطاب إل ١١‏ 


على من لا يتناوله الخطاب کالنائم والمغمى عليه ولا وجوب قبل الوقت 


الواو للحال. ٠١‏ 
إلى أن الوقت إتما هو معرّف وإلما السبب وهو توحّه الخطاب بناء على أنه لا يتوه الخطاب قل 
دحول الوقت فالدوران دل على کونه حل له عن الف والأمارة فلايضر اكم كيف قلتم 
بالعلل الطردية» كذا قال مولانا حمدحسن السنبلي ق "حصول الحواشي" 

)١(‏ قوله: [والخطاب... إڂ] حواب سوال: وهو أنه لما كان نفس الوجحوب ثابتا بالسبب وهو الوقت 
فما فائدة الخطاب؟ فأحاب بقوله: «والخطاب مثبت... إلخ»» كذا ف "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [قبله] أي قبل ووب الأداء وهو ينفصل عن نفس الوحوب؛ لأن الخطاب يشت بالأمر ونفس الوحوب 
ثابت بالسبب وهو الوقت والسبب غير الأمر» فإن السبب يشت به نفس الوجوب والخطاب بالأمر يتوه بعد 
ذلك السبب ويعرّف سبب الوحوب وهو الوقت قبله أي: قبل وحوب الأداء كذا في "المعدن". ٠١‏ 

(۳) قوله: [أذ نمن المبيع وأدٌ نفقة المنكوحة] فإّه يجب الثمن بالبيع والنفقة بالنكاح ويجب أداءماعند 
الاه ر را بر أن الجر شف لشي أ ارقت ماق غل و ب اد 
ااا دة لن الوب ای وخرب E‏ الخطاب 
ا حتى أمر بالقضاء بعد الانتباه 
ا ا ی ا فن اغا رفا ا ای ی ی او ری ان 
الحائض لا يحب عليهما القضاء لما أنه لا يحب عليه الأداءء كذا ق "الفصول". ۲ 

)٤(‏ يعرف ماحوذ من التعريف أي: يعرف نفس الوحوب» والحملة الفعليه صفة لقوله: «موحود» وحبر 
«لا» قوله: إلا دحول الوقت. ٠١‏ 

(ه) قوله: [كالنائم... إل] فإتهما في هذه الحالة غير صالحين بفهم الخطاب ولا توجّه إلا بفهمه» وإليه 
أشیر في قوله تعالی: فلا تقربوا الصادة واش سارى ّى تَعْلَمُوا ما تقولون الآية [الساء : »]٤١‏ 
وني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها «رفع القلم عن ثلائة: عن النائم حي يستيقظ» وعن ن الصي 
حتّى يكبر» وعن انون حتى يعقل أو يفيق»» فعلم منه أن الوحوب تي حقهما مضاف إلى السبب ولا 
حكن إضافة إلى الخطاب لعدم توجه الخطاب» كذا قي "الحصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ۲۷۲ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها 


الوجوب. ١۲‏ ك ۱۲ 


فکان ثابتا بد ل٣‏ قت» و ذا ظم أن -١‏ ;ءالأ“ ت < ب» م 
خول ر ول چ ٤‏ 


أي كون الحزء الأول سببا للوجوب. ٠١‏ 


بعد ذلك طريقان: أحدها نقل السببية من الجزء الأول إلى الثاني إذا م يود 


أي الذي يلي الان . ۱۲ 
في الجزء الأول 9 بع إلى أن ينتهي إلى آخر الوقت فيتقرر 
إلى آحر الوقت. ٠١‏ رم الآحر من أجزاء الوقت. ٠١‏ من الكمال والنقصان. ٠١۲‏ 
الوجوب حينئذ ویعتبر ل العبد في ذلك الحزء ويعتبر صفة ذلك الجحزي 
من الأهاية وعدمها. ۱۲ 
وبیان اعتبار غ العبد فيه أنه لو کان صبيّاً في اول الوقت بالغا ني ذلك 
الآحر من الوقت. ١١‏ 
الجزء أو كان كافرا في أوّل الوقت مسلما في ذلك الجزء أو كانت حائضا أو 
بضم النون وفتح لغاء هي ال ولدت. ۱۲ عن الدم بانقطاعه. ١۲‏ الآحر أو قبله. ٠١‏ لأهلية الأداء وقت الوحوب. ٠١‏ 


نفساء في اول الوقت طاهرة في ذلك الحزء وجبت الصلاة» وعلى هذا يع 


أي قياس حدوث الأهلية 
ووجوب الأداء. ٠١‏ 


)١(‏ قوله: [الجزء الأوّل... إل] فلا يتوقف الوحوب على كل الوقت؛ إذ لو كان كك لَمَّا يثبت الوحوب 
إلا بعد مضي الوقت» فلا يصح إتيان الصلاة تي الوقت للزوم تقدم المسبب على السبب وهو لا يجوزء 
كذا في "الفصول". ۲ 

(۲) قوله: [ثمّ بعد ذلك] آ د ب ا ت آ ن ا لرل اللو جرت لاجد ان بعل کھت :کون 
E‏ ۱۲ 

(۳) قولەه: | Els:‏ أي يعتبر حال ذلك الموحب للصلاة لوخي کا aN:‏ فان کان كاملا 
وخ کم فان الوحوب مضاف إلى العلة فبكماله يكمل وبنقصه ينقص» فلو اديت كاملة اا 
فدھ و کاو وت ا ا ا 
ينقص الأداء عن قدر الوحوب» كما إذا دى العصر أي: قضاه بعد الوقت؛ لان سبب وجويا مجموع 
الوقت وهو مشتمل على الناقص أيضاًء وحمو ع الكامل والناقص ناقص من وجه باعتبار أكثر أجزاء له 
لخبة الكمال فيه راححة» وبمذا قارب الأداء فارق الوحوب ومساواته» ولذا لا يصح ققضاؤه قي الوقت 
الناقص» كأوقات الطلوع ا ن او ا ا ا کا 
وللأكثر حكم الكل» فلا يودّى به الناقص المحمحّض النقص» كذا في "الحصول". ۲ 

)٤(‏ قوله: إفي أول الوقت... إخڂ] أي: في جزء أول مقدّم على سائر أجزائه غير مسبوق بجزء آخر منه وهو 
الأول الحقيقي» أو ني حزء أوّل مقدّم على الأحير من أحزائه» وعلى بعض أحزائه هو أععم من الأوّل» 
والأوّل أولى بالنظر إلى اللفظ, والثاني بالنظر إلى محل الكلام تما يسبق» كذا في "الفصول". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( :۲۷ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها 
لوجوب ا زكاة والصوم وغيرا. ٠١‏ 


صور حدوث الأهلية في آخر الوقت» وعلى العكس بأن يحدث حيض أو 


بکسر النون. ۱۲ زائد على یوم ولیلة. ۱۲ 
نفاس أو جنون مستوعب أو إغماء ممنذ في ذلك الجزء سقطت عنه الصلاة 
العبد. ٠١‏ أي الوقت. ٠١‏ من غير قصر. ۱۲ العبد. ٠١‏ 
ولو کان مسافرا في أوّل الوقت مقيما في آخره يصلي أربعاء ولو کان مقیما 
أي الوقت مقصرا. ٠١‏ أي کشفه وتفصیله لا دلیله. ۱۲ 
ف اول الوقت مسافرا ف آخره يصلي ر کعتين» وبیاں اعتبار صفة ذلك 
ال ن ا ۱۲ أي ثبت الواحب كاملا. ٣ ٠۲‏ 
الجزء أن ذلك الجزء إن كان كاملا تقرّرت الوظيفة كاملة فلا بخرج عن 
ا لفلا ۲ , أي تقرر الوظيفة الكاملة و عدم ا خرو ج بالناقض .۲ 
العهدة بأدائها في الأوقات المكروهة » ومثاله فيما يقال: إن آخر الوقت في 
أي ذمة. ٠١‏ لأا لا تعبد قبله قط. ٠۲‏ 


)١(‏ قوله: [فلا بخرج... إخ| لأن ما وحب كاملا لا يتاأدى في أيّام النحر والتشريق» وكالسجدة إذا قرأها 
EE a EEE E a N EY e‏ 
)١(‏ قوله: [بأدائها في الأوقات المكروهة] ويعارضه مارواه الشيخان عن أبي هريرة رفعه: من أدرك ركعة 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرء فأجاب عنه الحنفية رمه الله بأن هذا الحديث عارضه 
أحاديث كثيرة متواترة المعن» منها ما أحرحه البخاريٌ ومسلم عن الخدري رضي الله تعالى عنه رفعه: 
«لا صلاة بعد الصبح حن تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حي تغيب الشمس»» ومنهما ما رواه 
مسلم عن عقيبة بن عامر رفعه: «كان ينهانا أن نصلي فيهنٌ أو أن نقبر فيه موتانا حين تطلع الشمس 
بازغة حي ترتفع» وحين تقوم قائم الظهيرة حن تزول الشمس» وحين تتضيف الشمس»» فإذا تعارضا 
فالواحب ح كما ثبت قي الأصول هو المصير إلى القياس» والقياس قد رح حديث الصحه في العصر» 
وحديث الفساد قي الفجر فعملنا بهذا النمط» هكذا في "المداية" و "شرح الوقاية" وحواشيهماء ت 
الطحاوي قد أطال فيه الكلام وحقق المغاهيم دراية كما هو شانه ودابه في "شرح معان الآثار" وحص 
الشافعية أحاديث النهي بالنوافل لا بالفرائض» قلنا: هو بلا خصص فلا يسمع» كيف والنكرة قي سياق 
الي ت الحم ف وا فل اا غار ين هدن ادن 0 اعرد بای هو التهي عن 
هداية الصلاةء وني هذا الحديث صححَّة الإتمام والقياس فاسد بإزاء النصٌ قلنا: هذا كلام السفيه؛ لأن 
القياس إا صرنا إليه بعد التعارض وهو ظاهر؛ لأن لفظ الحديث «لا صلاة... إخ» وهو شامل للابتداء 
والبقاءء لا لفظ «لا» بداية للصلاةء قلت: جاو کا واهية لا يصغى إليهاء والوارد هاهنا ما هو 
ما سنح لي أن الوارد في الأخبار هو النهي ومقتضاه الحرمة» والحرمة لا تنفي الصحّة» وإا منفيها 
س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠۷٠١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها 
ناقصا. ۱۲ لأنه منسوب إلى الشيطان. ٠۲‏ أي طلوع الشمس. ٠١‏ 


الفجر كامل وإئما يصير الوقت فاسدا بطلوع الشمس وذلك بعد خروج 


أي بعبادة عبدها إياها. ٠١‏ 
الوقت فيتقرر الواجب بوصف الكمال ٠‏ فإذا طلعت الشمس في أثاء 
© ا جن اوعفر ۱ 2 0~ 
الصلاة بطل الفرض ؛ لأنه لا بمكنه إتمام الصلاة إلا بوصف النقصان باعتبار 
استأنف في وقت الاجرار فإله جب ناقصا. ٠١‏ 
الوقت» ولو كان ذلك الجزء ناقصا كما في صلاة العصر فإن آخر الوقت 
أي وقت العصر. ٠۲‏ أي إحرار الشمس. ٠١‏ أي يبت الواحب. ٠١‏ 


وقت اجمرار الشمس والوقت عنده فاسد فتقرٌرت الوظيفة بصفة النقصان» 


القساذء وأن من القرر اق أضول الخفية لا سبق أن اهي عن الأفعال الشرعبة عمول :على ال بح 
بغيرها لا لعينهاء بل هو مو كدة للمشروعيّة والصحّة» ومثلوه بصوم يوم النحر» والصلاة في الوققت 
اللكروه» فلا يلزم إلا الإتم لا الفسا فتدبر» كذا في "الحصول". ١١۲‏ 

اضف الکفال] نکال یه لان خر ر قف ال غر کے الک اهت وات امد 
يتأدى بصفة النقصان» كذا قيل. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [بطل الفرض] ولقائل أن يقول: ينبغي أن لا يبطل الفرض بطلوع الشمس؛ لأن السبب هو 
الجزء الذي اثصل به الشروع وهو وقت كامل» وباقي أجحزاء الوقت ظرف نحض» ونقصان الظرف لا 
اقغات الطررت وجك أن جات عد جالاملة كداقال العض: 8 

() قوله: [إلاً بوصف... إخ] لأن نقص الأداء باعتبار نقص ما يودّى فيه وهو الوقت وهو ظرفه» وهذا 
الوقت ناقص مكروه بين أوقات عبدة الأصنام SASS AOE Se O‏ 
سببه» وهو الحزء الخصل بالأداء أيضاً وإن وجحد السبب لكن فسد الظرفيّةء وهي شرط فيفسد 
الشروط» وهذا فساد يسير لا من حهة السبب ولا من حهة الشرط القوي» فيفتقر هذا الحو من 
الفساد» ويحتمل في العصر لنقص وجوبه» وللضرورة وعموم البلوى وغيرها في ذلك الوقت» فتأل» 
كذا في "الحصول". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [كما في صلاة العصر] أي لو كان ذلك الجزء ناقصاً كما في صلاة العصر استأنف فى وقت 
اا ا ن س ره اوا اداو امد تاق لک ن خم إل الشيطان» 
كما جاء في الحديث المعروف فتقرٌرت الوظيفة أي: يثبت على حسب بوت سببه فيتأدى؛ لن 
المسبّب إتما يثبت على حسب ثبوت سببه فيتأدّى بصفة النقصان» ومذا وجب القول بجواز عصر 
الوقت قي الوقت المكروه مع فساد الوقت» كذاق "الفصول". ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١۷1‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها 


أي تقر الوظيفة بصفة النقصان. ٠١‏ أي بجواز العصر. ٠۲‏ أي احرار الشمس. ٠١‏ أي كراهيته. ٠١‏ من اعتبار السببية. ١١‏ 
وضذا وجب القول باجواز عنده مع فساد الوقت» والطريق الغا أن بعل 
أي بانتقال السببية من الحزء الأول إلى الثان. ۱۲ 


کل جزء من أجزاء الوقت سببا لا على طريق الانتقال فإن القول به قول 


أي کون کل جزء سببا لا على طریق الانتقال. ٠۲‏ 


يابطال السببية الغابتة بالشرع ولا يلزم على هذا تضاعف الواجب فإن 


أي إبات ال محرء الثاني عين ما ته الحزء الأول ۱۲ 
الجزء الثاني إما أثبت عين ما أثبته الجزء الأول فكان هذا من باب ترادف 


حالف على قوله فسبب و جوب الصلاة في أول الفصل .\ 


العلل وكثرة الشهود 6 باب الخصومات»› وسبب وجوب الصوم شهرد 


أي رمضان. ٠۲‏ 


الشهر لتوجه الخطاب عند شهرد الشهر وإضافة الصوم إلبه" > وسبب 


أي الشهر. ٠١‏ 


)١(‏ قوله: [يابطال السببية... إ] لأن الحرء الأول إذا صار سببا شرعاً أفاد نفس الوجوب» فإذا قيل بانتقال 
e A EI‏ ارو رل ت ی ع ا 
محل آحر» وهذا ليس بانتقال لته يشبه الانتقال فيسمّى انتقالاً على سبيل ابجاز» كذا في "الفصول". ۲ 

(۲) قوله: [ولا يلزم... إل] دفع إشكال يرد على هذا الطريق وهو أنه لو كان كل جزء من أحزاء الوقت 
سبباً ينبغي أن يكون لكل جزء واجحب» فتضاعف الواحبات وليس كذلك» فأحاب بان الأسباب 
متعدّدة والواحب واحد فلا يلزم منه تضاعف الواحبات» فإن الحزء الان إنّما يثبت حين لا يشت 
الجزء الأوّل» كذا قي "المعدن". ٠١‏ 

(۳) قوله: [وكثرة الشهود... إڂ] هذا إشاره إلى دفع ما يتراءى من امتناع وخ اتون فالغلل باد 
على ما اشعهر أن توارد العلل اة على مرل واحد شخضن عال سرا كات عل ميل الأخا غي 
أو على وجه التعاقب إجاعاء أو على نط البدليه على مختار أهل التحقيق» فدفعه بأن هذا قد جوزه الفقهاء 
كما في ترادف العللء» مثل ما إذا اجتمعت عدَّة علل على حكم واحد كما إذا بال ورعف وفصد يضاف 
الحكم إلى كل منهماء وكما روي مثله عن محمد رهه الله وكما قالوا في معن كون الودي ناقضا للوضوء 
مع أنه يعقب البول ونقض النتقض مال و كما في كثرة الشهود» فيضاف الحكم إلى كل اثنين منهم» أو إلى 
كل واحد فيما يكفي فيه شاهد واحد كرؤية هلال رمضان وكقراءة طويلة يضاف الحكم بوجوب الصوم 
أو أداء الفرض إلى كل راء أو إلى كل آية» كذا في "الحصول". ۲ 

)٤(‏ قوله: [وإضافة الصوم إليه... إل يقال ضوم شهر رمضان؛ لأن الأصل ني إضافة الشيء أن يكون 
لضاف إليه سيباً للمضاف وحادثاً به؛ لأن الإضافة للاحتصاص» والأصل في كل ثابت الكمالء وكمال 

ب 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ١۷۷‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها 


ب ۱۲ بحولان الحول. ٠۲‏ أي الال النامي إذا ملك نصابا. ٠١‏ 
وجوب الزكاة ملك اللصاب النامي حقيقة أو حکماء وباعتبار وجوب السبب 
ل ۱۲ عطف على قوله فسبب و جوب الصلاة. Ey,‏ الكعة. ٠١‏ 
جاز التعجيل' ي باب الأداى وسبب وجوب الحج الت لإضافته إل الت 
ا ۱۲ ال هي شرط. ٠۲‏ 
وعدم تكرار الوظيفة في العمر» وعلى هذا لو حج قبل وجود الاستطاعة ينوب 
احج قبل الاستطاعة. ١١‏ إذ هو البيت فلا يازم تقديه على السبب. ٠١‏ ا ۱۲ 


ذلك عن حجة الإسلام لوجود الست وبه فارق أداء الزكاة قبل وجود 


أي عنابه قبل الاستطاعة عن حجة کک ۱۲ 


اللصاب لعدم السبب» وسبب وجوب صدقة الفطر رأس" e‏ 
وجود. ۱۲ عطف على قوله فسيب وجوب الصلاة. ٠۲‏ 


الاحتصاص بين السبب والمسبب لبوته به؛ ولأن الإضافة نسبة وأتم النسب نسبة الحكم إلى المسبب دوثه 
به لا نسبة المظروف إلى الظرف لعدم ثبوت المظروف بالظرف» كذا في "المعدن" و "الفصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [ملّك النصاب النامي... إل] أي: نموا حقيقياً بالتجارة أو حكماً بحولان الحول؛ لأن به يتمكن 
من استنماء المال على الكمال؛ إن شرل شل عل الفضرل الأربعة» وبمذا ظهر الفرق بين الزكاة 
والحج ANE EEN‏ دون الحج؛ اا ا 
ا و ر ی کا ی ر جا 
وهي مدَّة كاملة لاستنماء كل حنس من المال كالنقد والسائم وغيرهما فأقيم مقَامّ النماء لعدَم الاطلاع 
غل ت اماب أ اه اا ا ا ا ا ا ا 
زكاة المال فكان وجود النصاب وهو المال المد زان E TE‏ 

(۲) قوله: [جاز التعجيل... إل] ب ل وت 
الملسبب بعد وجود ابیزان لت کن کان السبب ملك النصاب النامي وقبل الحول النصاب غير تام 
فلم يكن السب مو جود قبل الول فلك ورد التعاب مبب الماد قرط كذاق 'الفضول ٢:‏ 

)٣(‏ قوله: [إوعدم تكرار الوظيفة] فيه ما قد سبق» ويمكن أن يكون سبب وجوبه هو وجود العبد من 
حيث العبودية ويعد البيت والاستطاعه كلاهما من شرائط وجوبه لا سببا وعلى هذا أي ضا لا يلزم 
تكرار الوظيفة لوحدة العبد من حيث العبودية» أَمّا لو كان السبب هو البيت ففيه أنه يلزم أن يكون 
ا لحج فرض كفاية يتأدى بأداء البعض كالصلاة على الميت لوحدة السبب وأداء موجبه بأداء البعض ولا 
شر ل رھ ر ا ا ا 

)٤(‏ قوله: [رأس يمونه] فإن قيل: قد تقرٌر أن اراد من الأسباب العلل والرأس لا يصلح أن يكون علة؛ إذ العلة 
ا ا ع 2 ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۷ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي دد فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها 


٠١ رئ أي تعجيل صلقة الفطر. ۱۲ أي صدقة الفطر.‎ ۱١ مۇنتە. ۱۲ ود‎ N 


نه ويلي عليه وباعتبار ال ع التعجيل حت جاز أداؤها قبل يوم 


أي الرأس. ٠۲‏ * للكلف. ارس. ۱۲ أي الخار ج منها لغ ۱۲ 
ر 


الفطر وسبب وجوب العشر ال راضي النامية بحقيقة الريع > وسبب وجوب 


1 از يادة. ١۲‏ 
أي ملكها لا نفسها. ٠۲‏ ا 


ا حراج الأراضي الصالحة للزراعة فكانت نامية حكما وسبب وجوب 


عطف على قوله فسبب إِے. ۱۲ 


)١(‏ قوله: [يمونه] لقوله عليه الصلاة والسلام: «أدوا عمّن تمونونه» أي: تحملوا هذه المؤنة عمّن وجحبت 
عليكم مؤنته» فإن قلت: إن صدقة الفطر تضاف إلى الفطرء يقال: صدقة «الفطر» الإضافة من دلائل 
ال ا وت ار س ل د اط ي هي ل فرط ل الي هي اى 
بمونه ويلي عليه إلا أن هذا السبب لا يعمل إلا بهذا الشرط, وأمّا إضافة إلى الفطر جحاز؛ لأنه إضافة إلى 
الشرط» كذاق "الفصول". ۲ 

(۲) قوله: [ججوز التعجيل] اعلم أنه قد ورد حواز تعجيل الصدقة أي: الزكاة قبل تمام الجول في حديث 
علي رضي الله تعال عنه أن الاس رضي الله تعالى عته سال الي صلى الله تعالى عليه وسلم ف تعجيل 
صدقته قبل أن تحل فرص له في ذلك رواه الأربعة إلا النسائي وأخرجه الدارمي وأحمد وعبد الرزاق 
والحاكم والدارقطي والبيهقي» وقالوا مرسل» وروي عن علي رضي الله تعالی عنه بوجه آخر رفعه في 
تعجيل العباس صدقة العامين رواه ™ 
عليه تعجيل صدقة الفطر» كذا قي "فصول الحواشي 

(۳) قوله: [الأراضي النامية] لأن العشر يضاف إلى الأرض» يقال: «عشر الأرض»» فإن قيل: قد تكرّر 
الوحوب بقكرّر الخارج وهو من دلائل السببية فينبغي أن يكون الخارج سبباء قيل: تكرر الوحوب 
بتكرّر النماء الذي صارت الأرض ا باعتباره فصارت الأرض بتكرّر النماء فيهما كالمتكرّر تقديرا 
الس في العشر أن الخارج نعمة وحب شكرها بإعطاء العشر أو نصفه» ونما كان الام بحال 
السلم هو اليسر ومزيد رحمة حفف عنه الوظيفة كما بتنصيف قدر النراج وهو الخمس وكيفا بان 
شرط الدحو بحقيقة الريع أي: الخارح ولم يشترط ذلك في الخراج ووحب في أرض نامية حقيقة إذا 
حرج منها أو حكما إذا عطلها ولا يوحذ إذا أصابتها آفة سماوية انتهى ما قاله السنبلي رحه الله. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [بحقيقة الريع] أي: الخارج حي لو عطل المالك الأرض العشرية لا يجب الععشر وإن كانت 
ا كذا قي "المعدن". ٠١‏ 

(ه) قوله: [فكانت نامية حكما] فإن قيل: ما الوجه في أن كلا من العشر والغراج مسبب والأرض سببه» 
ومع ذلك اشترط النماء الحقيقي لوحوب العشر ولم يعتبر النماء التقديري له بخلاف الخراج» فإنه اعتبر 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۷١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها 


و إليه ذهب جمهور العلماء. ٠١‏ 


الوضوء الصلاة عند البعض وهذا وجب الوط ضوء على من وجبت عليه الصلاة 


أي كون الصلاة سببا لوجحوب الوضوء. ۱۲ 
کالحائض والنفساء. ۱۲ من أهل الظاهر. ٠١‏ أي الوضوء. ٠١‏ 


ولا وضوء على من لا صلاة عليه وقال البعض: سبب وجوبه لجات 
أي كون الحدث سببا لوجوب الوضوء. ٠١‏ 
ووجوب الصلاة شرط. وقد روي عن محمد عليه الرهة: ذلك نصاء وسبب 
لأن الغسل يضاف إلبها فيقال غسل الحنابة والحيض والفاس. ٠٠‏ عطف على قوله فسبب إخ. ٠١‏ 


وجوب الغسل الحيض والنفاس واجنابة. 


فيه النماء الحكمي» يجاب: بأن انراج مؤنة فيه معن العقوبة» وكذا يحب على الكافر دون المسلم جزاء 
على إعراضهم عن عبادة الله تعالى واشتغاهم بعمارة الدنيا فاعتبرنا النماء التقديري تحقيقاً لمعن العقوبة 
ا ا کا رر غه كا ا 

)١(‏ قوله: [الحدث] وهذا غير صحيح؛ لن سیب الشیء ما يكون فضا إل ذلك الشيء والحدث مزيل 
للطهارة ورافع ما وما یکون مزیلا ورافعاً له لا یکون مفضیاً إلیه فکیف یکون الحدث سبباً اء وها 
قالوا: إن الوحوب يتكرّر بتكرر الحدث فهو ممنوع» فإنه يتكرر بتكرّر إرادة الصلاةء ألا ترى أنه لو 
وحد الحدث بعد الصلاة لا يجب الوضوء ما لم يرد القيام إلى صلاة أحرى» ولو كان الححدث سببا 
لوحوب ذلك وإن م يرد القيام إل صلاة أحرى» فظهر أن وحوب الوضوء بتكرر إرادة الصلاة 
لابتكرٌّر الحدث فافهم» كذا ف "المعدن" وغيره. ٠١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠.‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي --- فصل أقسام الموانع 


حه الله ٠۲‏ 
فصل قال القاضي الإمام بو زید: الموانع أربعة أقسام: مانع بمنع 
أي وجودها. ٠۲‏ أي العلة. ١٠١‏ ف الشرعيات. ٠١‏ آي کم العلة. ٠١‏ أي حكم العلة. ٠١‏ 


انعقاد العلة ا ومانع يمنع ابتداء الحكم ومانع بنع دوامه» 
نظیر الأول بيع الحر والمية والدم فإن عدم الحليّة يمنع انعقاد التصرف علة 


٠١ أي البيع.‎ yT انط من للع.‎ ۱۲ a 
لافادة الحكم ( هذا ساد التعليقات عندنا فان ال عنع انعقاد‎ 
کم عنده. مح‎ E ا لی 8 ا ر‎ 
التصرف علة قبل وجود الشرط على ما ذكرناف هذا لو حلف لا يطلق‎ 

الحالف. ٠١‏ بأن قال إن دحلت الدار فأنت طالق. ٠١‏ أي الحالف. ٠١‏ مايمنع نمام العلة. ٠١‏ 
امرأته فعلق طاق امرأته بدخول الدار لا بحنث› ومشال الشانن: هلاك 
أي نصاب الزكاة. ٠۲‏ أي رجحوعه عنها قبل شهادةالآحر. e ٠۲‏ 


اللصاب € أثناء الحول وامتناع أحد الشاهدين عن الشهادة ورد شطر 


)١(‏ قوله: [أربعة] والمذكور في بعض الكتب أن الموانع خمسة» الأربعة منها ما ذكرها المصتّف» 
والخامس ما بمنع تمام الحكم كخيار الرؤية لا يقال: الموانع ستة الخمسة ما ذكر في بعض 
الكتب» والسادس ما يمنع دوام العلّة؛ لأنا نقول: هذا داحل في القسم الرابع فيما ذكره 
ال ر الاه ن مانع دوام الحكم دائمي بوا لعدم الجحكم أي: لعدم بقاء 
الحكم» كذا في "المنهاج". ١١‏ 

(۲) قوله: [ابتداء الحكم] أي: نع ابتداء وحوب حكم العلة وهو أن توجد العلة بتماميها إلا أن يتخلف 
عنها حكمها لمانع» كذا في "المعدن". ٠١‏ 

() قوله: [علَّة لإفادة الحكم] وهو املك يعي: اما ليسا .عحلي البيع؛ لأن البيع مبادلة اللال بالمال» 
وهذان ليسا .مالين لعدم التموّل بمماء والشيء إلّما يوحد في مله فإذا لم يكونا محلا للبييع لم ينعققد 
اصرف الاعات و ابول عله فما كذاق العدن ۲٠"‏ 

() قوله: [هلاك النصاب] لأن النصاب علَّة لوجوب الزكاةء وهذا لو عجّل قبل الحول يجوز إلا أنه تما 
يتم علّة إذا حال الحول على المال» وهمذا لا يطالب بأداء الزكاه قبل الحول فهلاك النصاب ق أشاء 
الحول مانع بمنع تمام العلة» كذا في "ا معدن". ۲ 

(ه) قوله: [وامتناع أحد الشاهدين] أي: مثل النصاب امتناع أحد الشاهدين بعد شهادة الآحر» فإن 
الشهادة توحد بالشاهدين وتنم علّة لوجوب الحكم بالشاهدين فامتناع أحدهما مانع يمنع تمام العلة» 
كذا قي "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ا١١١‏ ) 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل أقسام الموانع 


المانع. ۲ وهو ماعنع ابتداء حک كم العلة. ۱۲ أي خيار الشرط لا الرؤية. ¥ 


العقد. ومغال الثالث: البيع بشرط الخيار وبقاء الوقت" € حق صاحب 


۱۲ وهو مایمنع دوام حک كم العلة. ۱۲ أي عدم الزوج كفوا ها.‎ o 


العذر وا الرابع: خیان البلوغ والعتق والرؤية وعدم الكفاءة 


والاندمال في باب الجراحات على هذا الأصل » وهذا على اعتبار جواز 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


)ا( 


(۷) 


قوله: [البيع بشرط الخيار] فإنه مانع بمنع ابتداء الحكم؛ لأن العلة وهي الإيجاب والقبول موحودة في 
محل البيع إلا أنه م يثبت الملك شرعا لثبوت الخيار فكان شرطالا ماع منم ابتذاء وجرد ا لحك 
كذا في "المعدن". ۲ 


قوله: [وبقاء الوقت] فان علَة انتقاض طهارته هو الحدث السابق وهو قد وحد وبقي وبقاء الوقت م 


ينع وحوده ولا بقاءه» وإتّما منع ترب الحكم عليه فهو مانع عن ابتداء الحكم وهو نقض الوضوء فما 


دام المانع تراحى حكم العلّة وتخلف الحكم عنهاء فهذا هو تخصيص العلة قد قال به الجمهور من 
أصحابنا رضي الله تعالى عنهم» كذا في "الحصول". ۲ 

قوله: [ني حقّ صاحب العذر] فإن وجود الحدث من صاحب العذر علة لنقض الطهارة» أو لوحوما 
إلا أن بقاء الوقت في حقه مانع لوجود النقض أو لوجوهاء كذا في "الحصول". ٠١‏ 

قوله: [خيار البلو غ] للصغير وللصغيره إذا نكحهما غير الأب والحد فبلغهما كان لكل واحد منهما 
الخيار إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ» كذا قي "الفصول". ۲ 

قوله: [والعتق] أي: حيار العتق للأمة المزوّجة إذا أعتقها مولاها كان ها حيار فسخ نكاحها بعد عتقها 
فهذا الخيار يمع إلا اروم حكم العلة فعلم أن قوله: بمنع دوامه يشمل المانع عن بقاء الحكم والمانع 
عن لزومه» وفرق صاحب "المنار" وغيره بينهما وجعل الموانع على خمسة أقسام» ومثل المانع عن بقاء 
الحكم وتمامه لخيار الرؤية والمانع عن لزوم الحكم الخيار العيب» فافهم. ١١‏ 

قوله: [والرؤية] أي: وخيار الرؤية ق البيع إذا رأى المشتري المبيع بعد البيع كان له الخيار بين الفسخ 
وإبقاء البيع» كذا قيل. ٠١‏ 

قوله: [والاندمال في باب الجراحات على هذا الأصل] قوله: «الاندمال» مبتداءء وخبره قوله: «على 
هذا الأصل» أي: الاندمال ق باب الجراحات مبيٌ على هذا الأصل» فإن الاندمال مانع يمنع دوام 
حكم الأرش» يعي: إذا جرح رجحل رجلا فاته ينظر مآل أمرهاء فإن سرت إلى قتل النفس يقتصٌ منه» 
وإن اندملت ولم يبق ها أثر لا يبقى معتبرة في حق الأرش» إن بقيت معتبرة في حق التعذير» وهذا عند 
أي حنيفة» وعند إبي يوسف يجب حكومة عدل» وعند محمد يجب أجرة الطبيب ونمن الأدوية على ما 


س 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ٠١۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي --- فصل أقسام الموانع 


أي تفرد العلة عن ا لحكم. ٠١‏ كعامة الأصوليين من الشوافع. ١١‏ وتخلف الحكم عنها لانع. ٠١‏ 
تخصيص العلة الشرعيةء فأمّا على قول من لا يقول بجواز تخصيص العلة 
أي العلة. ٠١‏ 
فالمانع عنده ثلاثة أقسام: مانع بمنع ابتداء العلة ومانع يمنع تمامها ومانع مع 
أي حكم العلة. ٠١‏ لعدم جواز تخلف العلول عن العلة. ۱۲ 
دوا م الحک وأمّا عند تمام العلة فيثبت الحكم لا محالة e‏ 


أي احتلاف المذهبين. ٠١‏ 
اي القائل بالتخحصيص Fs‏ 


جعله الفريق الأول مانعا لنبوت e‏ الثاني مانعا ا ا 
وعلى هذا الأصل يدور الكلام بين الفريقين. 


عرف في الفروع» كذا في "المعدن". ۲ 

)١(‏ قوله: [وعلى هذا اعبتار جواز تخصيص... إخ] ومعن تخصيصها تخلّف الحكم عنها انع بعد وجودها 
وقد قال به الكرحي ومشايخ العراق وكثيرون وهو الظاهر قياسا على العلّة المنصوصةء فإن تخصيصها 
حائز اثفاقاء وفخر الإسلام ومن تبعه وكثيرون منعوا تخصيصهاء قال الفاضل السنبهلي: هذانزاع 
لفظي واخحتصام اصطلاحي» فان العلة إن اعتبرت علة موجبة وأحذ رفع الموانع قي حاب العلة 
فالتحصيص ممتنع لامتناع تخلّف المعلول عن علته الموجبة وإن اعتبرت العلّة مقتضية ومستدعية لوحود 
العلول وموجبة للحكم على تقدير عدم الموانع من غير أحذ عدّمها جزءا من العلّة ومعتبرا في حانسب 
العلة فا جهن خافن وهن الطلاهر ز5 هه اقفر حع العلاق الر صن أك كاد ٠‏ 

(۲) قوله: [فيثبت الحكم لا حالة] فإذا وحدت العلة ولم يثبت الحكم بها كان عند من لم يجوز تخصيص 
العلة انتفاء الحكم لعدم وجحود العلة بتمامهاء وبيان ذلك في قولنا قي الصائم: إذا صب الماء في حلقه أنه 
يفسد الصوم؛ لان ركن الصوم قد فات» ويلزم عليه الناسي فمن أجاز الخصوص قال امتنع حكم هذه 
العلّة نمه لمانع وهو الأثر» ومن لم يجوز قال: امتنع هذا الحكم لعدم العلة؛ لأن فعل الناسي منسوب في 
صاحب الشرع فسقط عنه معن الحناية وصار الفعل عفواء فبقى الصوم لبقاء ركنه لا انع مع فوات 
ركنه» كذا في "الفصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ د( ٠/۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  --‏ فصل معنى الفرض والسنة 
آندازه کردن. ۱۲ يقال فرض القاضي النفقة أي قدرها. ٠١‏ 
فصل الفرض لغة هو التقدير» ومفروضات الشرع مقدراته بحیث لا 
عن التحديد الشرعي. ٠١‏ مثل الإبمان وغيره. ٠١‏ 


يحتمل الزيادة والنقصان» وني الشرع ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه 


وجحوب. ۱۲ 
أي الفرض. ٠١‏ أي الفرض. ٠١‏ حی یکفر حاجده .۱۲ في اللغة. ۲ ا( ا 


حکمه زوم العمل به والاعتقاد به» والوجوب هو السقوط يعني: : ما سقط 
E E‏ أي الواحب. ٠۲‏ أي الوحبة. ٠١‏ 


على العبد بلا اختيار منه» وقيل هو من الوَّجبة وهر الاق اط اب ي 


أي العبد. 0 
الواحب. ا أي الواحب. ٠۲‏ وج:2 


الواجب بذلك لکونه مطنطرب" eo‏ 


أي مترددا. ۲ 
أي الواحب. ٠۲‏ من حیث عدم لزومه. ۱۲ أي قطعا. ٠١‏ 


حن لا يجوز تركه ونفلا في حق الاعتقاد فلا يازمنا الاعتقاد به جزماء وفي 
أي الواحب. 7 اروم ۱۲ صفة. ١١‏ 


الشرع وهو ما ثبت ثبت بدليل فيه شبهة OES‏ 


موصوف. ۱۲ 


)١(‏ قوله: [ومفروضات الشرع مقدراته] اعلم أن التقديرات على أربعة أنواع: منها ما يمنع الزيادة 
والنقصان وهو الحدود» ومنها ما لا يمنع الزيادة والنقصان» كما قال الله تعالى :وما ذري فسن ما ذا 
كسب غدا [لقمان : ١۳]ء‏ ومنها ما هو بمنع الزيادة دون النقصان وهو خيار الشرط عند أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه» ومنها مايعنع النقصان دون الزيادة كمدة السفر» كذا قيل. ١١‏ 

(۲) قوله: [والوجوب... إخ] ولم يفرّق الشافعي رحه الله بينه وبين الفرض» والظاهر أنه نزاع لفظي كما 
بسط التفتازاني ره الله في "التلويح"» وإنما هو احتصام في إطلاق اللفظ» والحنفية أيضا يطلقون 
أحدهما على الآحر» كقوهمم: الحجّ واحب» والزكاة واحبة إلى غير ذلك من المواضع» والوحوب هو 
السقرط وجا قر تعالى :فإفإذا وَحَبّت حنوبها» [الحج : ]۳١‏ أي: سقط على الأرض» كذا قي 
a‏ 

)١(‏ قوله: [لكونه مضطربا... إڂ] فن الواحب شرعاً كان مضطرباً بين الفرض والنفل» فمن حيث إه 
غير لازم الاعتقاد كالوتر عندنا يشابه النفل» كذا في "الفصول". ۲ 

)٤(‏ قوله: [وفي الشرع] هو ما ثبت أي: لزومه» وإتما قيّدنا بذلك لملا تدخل السنن والمستحبّات 
والمباحات الثابتة بالدلائل الظنية. ٠١‏ 
قوله: [وفي الشرع] هو ما ثبت بدليل شرعي من الكتاب والستّة والإجماع» والقياس ظيّْ جاء فيه الظنيّة 
لعروض شبهة تي القطعي» كالتأويل والتقييد والتحصيص في النصوص الكتابية وكاحتمال كذب الراوي 
ووهمه ونسيانه قي الأحاديث» وكذا في الإجماع والمنقول بالآحاد أو لتمكن الشبهة قي صلبه وأصلهء 

ب 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠:‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .د فصل معنى الفرض والسنة 


الخبر. ١١‏ أحبار. ۱۲ ا ۱۲ من أنه فورض عملا ونفل اعتقادا. ١١‏ 


كالاية الموولة والصحيح من الآحادء وحکمه" ذکرناء والسنة عبارة عن 


آي امواظبة علیها لا على وجه الفرض والواحب. ۱۲ ال 


الطريقه المسلوكة المرضية في باب الدين سواء كانت من رسول الله صلى 


يشمل الأحكام كلها. ٠١‏ 
أي من أقواله وأفعاله وتقريرد, ۲ 


الله عليه وسلم أو من الصحابةء قال عليه السلام: یکم بتي چ 


كانت السنة. ١١‏ 
الأربعة. 1۲ من العض AS‏ ۱۲ 
ا خلفاء من بعدي عضوا عليها بالنواجڌ» اوحکمها اطا ادات 


كالقياس الاحتهادي والإجماع السكوت» والدليل الظني قد يكون ظيٌ الطريق رال ن كر لواحن 
لوول والمخحتص» وقد يكون ظيٌ الطريق دون للف کر رد کان ا ى ضراب ةقاعا 
فيه بلا احتمال خحلافه» وقد یون ظن الدلالة دون الطريق كالاآية المؤرّلة والمحصصة تم هذا ا لحد يشتمل 
وق نوع الفرض وهو الفرض العملي؛ لأن في دلیله ا ا ا ا الناصية تي 
مسح الرأس» والقعدة الأحيرة في الصلاة وغير ذلك كثير كوحوب الترتيب بين الفوائت» فارتفعست 
الاحتلاحات قي أمثاها بثبوما بالظيٌ» كذا في "الحصول". ۲ 

)١(‏ قوله: [والصحيح... إل] فإلّه دليل فيه شبهة في ثبوته من البيْ صلى الله تعالى عليه وصحبه وسل 
وذلك مثل تعينن الفاتحة وضم السورة والوتر والأضحيّة وصدقة الفطر ونحوهاء وإنما قيد باللزوم 
لفلا يخر ج السنن والمستحبّات والمباحات الثابتة بالدلائل الظنيّة» كذا في "ا معدن". ۲ 

(۲) قوله: [وحكمه... إخ] أي: في العمل حكم الفرض من لزوم العمل وعدم جواز ت ركه وتفسيق 
تا ركه بلا عذر وتأويل لا في العلم» و ا جد د ا ق ی 
الوجوب بالمواظبة النبويّة إذا اتصل به الإنكار على تار كهماء كما حققه الحقق ابن امام رمه 
اله فال 

(۳) قوله: [المرضية] لا على طريق الفرض والواحب» فيخرج الفرض والواحب» والسنن الزوائد والنوافل 
حرحتا بقوله: الطريقة المسلو كة لعدم المواظبة عليهماء فلا يرد أنه تدحل في هذا الح السنن الزوائد 
والنوافل» A E‏ ری ق باب الدين» كذا قي "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [«عليكم بستتي»] رواه ابن ماجة بثلاث طرق في حديث طويل عن العرباض بن سارية مرفوعا 
وأخحرجه الترمذي عنه» كذا في حديث الموعظة البليغة والإيصاء» ومن هذا الحديث أثبت كثير من 
لأيمّة بل جماهيرهم ستية التراويح لكوما ستّة الخلفاء الثلاثة المتأخّرة» وتكلم بعض الناس قي هذا 
الحديث» وليس هذا موضع إيراده» كذا في "الحصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٠٠١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي ددد فصل معنى الفرض والسنة 
الرء. ٠١‏ أي السنة. ٠١‏ فلا يستحق اللائمة. ١١‏ في اللغة. ٠١‏ 
ویستحق اللائمة بتر کھا إلا أن یتر کھا بعذر » والنفل عبارة عن الزيادةق 


المرء. ۱۲ آي الستة: 
الغنيمة. ٠١‏ وهو الثواب فى الآحرة. ٠١‏ التفل. ١١‏ 


والغنيمة تسمی نفلا؛ لأا زيادة على ما هو المقصود من اهاد وفي الشرع 
أي عر عبادة. ٠١‏ أي النفل :8 
عازه ما هو زنادة على الفراتض والراجات» واحكمه أن باب الع غل 
أي التفل. ٠١‏ المرء. 0 أي النفل 


فعله ولا يعاقب e‏ والنفل والتطوع نظيران" 


)١(‏ قوله: [بعذر] كالمرض والنسيان والنوم وكذا السفر على ما قيل: إا تبقى به مندوبة غير مؤكدة ثم 
هذا الحكم في المؤكدة» ومن حكمها أيضاً حرمان الشفاعة عند الإصرار على ت ركها والتمرّن عليه على 
ما ورد ف الحديث» وأمّا السنن الزوائد فحكمها حكم النوافل والمستحبّات» والمراد بالمطلق هي سنن 
الهدى أي: امو كدة أي: الثابتة بالمواظبة النبويّة حقيقة أو حكماً على وجه العبادة والتشرٌّع» ولا يضرّه 
الترك أحياناء كذا قي "الحصول". ۲ 

(۲) قوله: [ولا يعاقب... !| e oy‏ قطعي البوت»› 
E eA O DA A‏ 
بإتیانا العبد» وحکمه أنه لا یثاب ولا یعاقب بفعله ولا بت رکه» وقد یکفر بجحده أيضاً إِذا قطع بثبوته» 
کما ي قوله تعال :ودا حلَْمَمٌْ فاصطًادُوأ [المائدة : ۲] أو لم يذكر المكروه تزيها وترمماء 
والحرام؛ لها تعريف .عقايسة الفرض والواحب والسنة والنفل» كذا في "الحصول". ۲ 

(۳) قوله: [نظيران] أي: مثلان في كون كل منهما زائداً شرعاً لنا لا علينا إلا أنه كما أن النفل اسم 
للزيادة» فكذا التطوّع اسم لإاتيان خير يؤتى به عن طوع» كذا في "المعدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٦١1‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل في العزيمة والرخصة 


قي اللغة. ٠١‏ مصدر من التاکید. ۱۲ 


فصل العزعة هي القصد إذا كان في فاية الوكادة. وهذا قلنا: إن 


أي كون العزعة عبارة عن قصد مو كد. ۱۲ 


أي العزم. ۱۲ 
(0. 1 ۴ ذلك العزم. ١١‏ 
العزم علي الوطئ عود ي باب الظهار ؛ لأنه كالموجود» فجاز أن يعر 
علیه. ۱۲ للع ١١‏ قائل. ٠١‏ القائل. ٠٠۲‏ لأن العباد إغا ي ؤكدون قصدهم باليمين. ٠١‏ 


موجودا عند قيام الدلالة » وهذا لو قال: «أعزم» يكون حالفاء وني الشرع عبارة 


. ٠١ العرمة.‎ ١١ أولا أفعل كذا.‎ e 
٠١ أي تلك الأحكام.‎ E 


عمًا لزمنا من الأحكام ابتداء ميت عزمة؛ لأنما ى غاية الوكادة لوكادة سببها 


أي وكادة سيبها لأحل كون الآمر إخ. ۱۲ . أي الآمر. ۲ معبودنا. ۱۲ 
وهو كون الآمر مفترض الطاعة بحكم أنه إهنا وحن عبيده» وأقسام العزعة ‏ 
اللغة. ٠١‏ 
ا اف وا الرخصة فعبارة عن اليسر والسهولة 


وني الشرح صرف الأمر من عسر أل يسر بواسطة عذر في المكلف» وأنواعها 


)١(‏ قوله: [إن العزم على الوطي عود... إخ] يعيْ: المظاهر إذا عزم على الوطي كأنه عاد إلى حالة 
ااا ج و ت ا 

(۲) قوله: [عند قيام الدلالة] ولذا يقرب أثر العزم الجازم المصمُم أثر الفعل كالعزم على الزنا يم به وإن كان 
صغيرة لا كبيرة كحقيقة» كما ورد «العينان تزنيان... إ»» وقوله: «وهذا... إ» أي: يراد ب«العزم» 
نفس الفعل المعزوم عليه لكمال ف و ا ا ا كأنه قال: «أوجده»» كذا في "الحصول". ۲ 

(۳) قوله: [وأقسام العزية... إڂ] فإن قيل: إن أقسام العزعة أكثر ممًا ذكره؛ لأن الحرام والمكروه من 
أقسام الح ا الحرام داحل قي الفرض أو في الواحب» والملكروه داحل في السنة أو في 
لمندوب؛ لأن الحرام إن ثبت بدليل قطعي كان الاجتناب عنه فرضا كشرب الخمر» وإن ثبت بدليل فيه 
فیھة کان لتاب غه راسا کاکل الب وماکان مکروها کان ده سنه ار ندویاء فکان د گر 
الفرض والواحب والسنة ذكر الحرام والمكروه فافهم» كذا في "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [من الفرض والواجب] فإن قيل: الستّة والنفل أيضاً من أقسام العزعة» كما ذكره فخر الإسلام 
رمه الله ومن تابعه» فلم م يذكر المصتّف رحه الله» قيل: النفل ليست من العزائم عند بعض أصحابنا؛ 
لأئه شرع حبرا لنقصان تمكّن ني العزعة وهي الفرض» وكذا الستّة شرعت تكميلاً للفرائض وتبعا ها 
فلعل الصتف رجه الله تار ذا القول» ولذلك غرف العرمة عا لزسنا من الأحكام ايتداء و السنن 
والنوافل ليست مما لزمناء كذاق "المعدن". ۲ 

HSE NS NE Ae 

ب 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ٦/۷‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل في العزيمة والرخصة 


أي الرحصة أي الأسياب. ۲ . ۲ لل أنواعها. ٠١‏ 
ختلفة لاختلاف أسباجا وهي أعذار العبادء وني العاقبة ل إلى نوعين: 


طابا للضبط ودفعا للانتشار. ٠١‏ 
ر وصار الفعل. ۱۲ أي عفو ولي ابحناية. ۱۲ 5 ر 


أحدها رخصة الفعل مع بقاء الحرمة بمنزلة العفو في باب الجناية وذلك و 


فاا لا تباح بعفوه. Y1‏ 
لاإحراء تصديقها على القلب. ۱۲ عند الإكراه. ۱۲ 


نحو إجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند الإكراه وسب 
عند الإکراه. ١۲‏ 
البي عليه السلام و إتلاف مال المسلم وقتل النفس ظلما » وحكمه أنه لر 
الكره بالفتح عن الإقدام إلى مأكره عليه. ۱۲ أي المكره بالفتح. e‏ 


صبر حتى قتل يكون مأجورا لامتناعه عن ارام تعظيما لنهي الشارع عليه 


الكره بالفتح 


أي الرحصة مع بقاء الحرمة. ۱۲ 


من الصفات الخمس المبحوث عنها في الفقه. بعد أن کان حراما أو قریا منه. ۱۲ 
السلامء والنوع الغاني: تغيبر صفة الفعل بان يصير مباحا ف حقه» قال الله 


أي صار جحبورا لشدة ابحوع. ٠۲‏ الحرام. ١١‏ الفعل. ٠١‏ أي المكلف. ٠١‏ 
تعالی: فمن ن اضْطر في مَخمَصة4 | [المائدة: ]٣‏ وذلك خو الإكراه على أكل 
وهو الموع. ۱۲ 
مشروعا على وجه العزعة» نَم تسقط شرعيته بواسطة عذر قي المكلف» فلا يرد أن الصلوات الخمسس 
من العزبمة بالاتفاق مع أن فيها صرف الأمر من عسر إلى يسر» فإن البيْ صلى الله تعالى عليه وسلم أمر 
ليلة المعراج بجخمسين صلاةء وإتما لا يرد؛ لأن الأصل وهو ما زاد على الخمس م يكن مشروعا فلم 
يكن رحصة إلا جازأ لما فيه من التحفيف واليسر» كذا في "ا معدن". ۲ 

(۱) قوله: ا أي: يعامل معه معاملة الماح لعذر وحرج لا أنه بغر حكمه ويعت بر مباحا في 
الشرع حقيقةء وتظهر ثمرة الفرق بين الماح الحقيقي والحكمي فيما سيأ من الأمر والإم قي ترك احتيار 
الرحصة» والمراد نزلة معاملته معاملة الباح هو عدم ترب حكمه من العقاب على فعله» كما مثله 
الصف بالعفو عن موحب الحناية» فإّه لا يكون به الجناية مباحة غير حرام» كذا في "الفصول". ۲ 

(۲) قوله: [نحو إجراء كلمة الكفر... إڂ] فإن حرمة الكفر قائمة لوحوب حن الله تعالى في الإبمان» لكن 
رخص لعذر وهو أن حقّ العبد قي نفسه يفوت القتل صورة بتخحريب البينة ومعن بزهاق الروح» وحقّ 
الله تعالى لا يفوت معى؛ لأن التصديق قائم» وإنما يفوت صورة؛ لأن الأصل هو التصديق» وذلك باق 
فض له الإقدام رغاية للقن وتر جا لق كذاق “ادن ۴ ۰ 

(۳) قوله: [وقتل النفس ظلما] فن حرمة قتله باقية؛ لأنه معصوم الدم بإيعانه» لكته عذر قي قتله للضرورة 
فلا يؤخحذ بالقصاص» لکنّه لم یسعه أن يقدم على قتله» بل يصیر حن يقتل» فان قتله کان آنما؛ لأن قتل 
السلم لا يباح بوجه ما إلا معان ثلث»ء كذا ف "الفصول". ۲ 

)٤(‏ قوله: [ لمن اضْطر في مَخْمَصة)] مامه: عير انف لإنم 4 فلا إغ عليه إن الله غفوز رحبي 

ب 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ٦١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي د فصل في العزيمة والرخصة 


۱۲ ١۲ المكره بالفتح.‎ ٠۲ بعد إن صار مباحاله.‎ ۱۲ E 


4« 2 9 
الميتة وشرب الخمر » وحكمه أنه نه لو امتنع عن تناوله حت قل ۾ 
أي المكره بالفتح أي ما ذكره من اليتة والخمر. ٠١‏ 
أي المكره بالفتح. ا 5 


آم بامتناعه عن ٣‏ وصار کقاتل نفسه ` 


.۲ بالامتناع عن الباح. ٠۲‏ وهو اشد كبيرة من قتل غیره. ٠۲‏ 


[المائدة : ۳]» لكن هذه الآية لا تفيد أصل الإباحة بل رفع الإنم» ومفاده أن يعامل معه معاملة المباح فلا 
يعطي أصل المقصود» فامناسب أن يستدل بقوله تعاى: وقد فصل كم ما حَرَم عَكَيْكم لاما 
اضطررم [الأنعام : »]١١۹‏ فإ استثناء من مفعول «حَرَم»» فلا يكون الضطرٌ إليه حرّماً فيكون مباحا 
فاحتيار القتل على تناول الماح يون حراما» ويكون كقتل نفسه فتدبْر» كذا في "الحصول". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [إشرب الخمر] وكذا الاضطرار إليها لخوف الاك على نفسه من الجوع والعطش» فإتّه يصير 
الفعل مباحا لقوله تعال: إوقذ فصل لم ما حرم عَلَيْکم إلا ما اضطر ر4 [الأنعام : ١١١]ء‏ فإنه 
استشناء من التحرم يقتضي الإباحة في المستفن على حلاف حكم المستشنى منه» فكانت الحرمة ساقطة» 
كذا في "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [يكون آنفا] وإنما يأم إذا علم بالإباحة ولم يأكل حي قتل وإلا فيعذر باجهل فيه كالجهل 
با لخطاب قي دار الحرب» كذا في "غاية الحصول". ۲ 

E Dy EEE Ge A La EES a ENO 
لتعدّي حبث للميتة إلى بدنه» فإذا حاف بالإكراه فوات نفسه يماقم يانه لبعن آي: العقل لفوات‎ 
٠۲ الكل فسقط الحرم فكان الحرمة أيضاً ساقطة» كذا قيل.‎ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠٠١‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .-- فصل الاحتجاج بلا دليل 


قوي معتمد عندنا وإن كان دليلا عند المستدل. ١٠١‏ ۳ 


فصل الاحتجاج بلا دليل أنواع منها: الاستدلال بعدم العلة على 


٠۲١ لأن عدم العلة لا یدل على عدم ا حکم لماز ثبوته من علل شێ.‎ E 


ا ان ا للوضوء. ۱۲ے أي القيء. ١ ٠١‏ 1 
عدم الحكم» ماله القيء غير ناقض؛ لأنه م بخرج من السبيلين ٠‏ والأخ لا 
8 ع E‏ ۳ يا ء u‏ 
يعتق على الأخ؛ لأنه لا ولاد بينهما » وسئل محمد رحه الله أجب القصاص على 


محمد قي الحواب أي لا يجب على شريكه كما لا يجب عليه. ٠١‏ أي الصبي. ٠١‏ الإمام محمد رجه الله. ٠١‏ 


شريك الصبي» قال: «لا»؛ لأن الصبي رفع عنه القلم ‏ قال السائل: فوجب 


ا ا قول السائل. ١۲‏ 
أن يجب على شريك الأب؛ لأن الأب لم يرفع عنه القلم» فصار التمسك بعدم 
فيما إذا قتل الأب ابنه بش ركة رجل أجبي. ٠١‏ آي الاب. ٠۲‏ 

)١(‏ قوله: [من السبيلين] فإئه لا يدل على عدم النقض لحواز أن يثبت النقض بغير الخارج من السبيلين 
كالدم والقيح» كما تقرّر بالحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «الوضوء من كل دم سائل»» وبيانه 
أن العلة الموتّرة في نقض الطهارة وحروج النجحاسة مطلقا سواء كان من السبيلين أو من غيرهماء والقيء 
لا بخلو عن الرطوبات النجس قي البدن» ولقائل أن يقول: علّة النقض عند الشافعي رهه الله منحصرة 
وهو الخروج من السبيلين» فيصح الاستدلال؛ لأن هذا الاستدلال مبيٌ على مذهبه» وأجيب: بأنا أثبتنا 
عدم الانحصار بدليل وألزمناه فلا يتأتى له دعوى الانحصار فافهم» كذا ف "المعدن". ٠١‏ 

(۲) قوله: [بينهما] أي: بين الأحوين فأشبه ابن العم وهذا فاسد؛ لأنه لا بمنع وحود علة أحرى ها أثر في 
العتق كالقرابة الحرّمة» قال عليه السلام: «من ملك ذا رحم حرم عتق عليه» كذاق "المعدن'. ٠١‏ 
قول [وسغل] هذا تاد لها أن الاستدلال بعدم ا کو ی لاا 
رمه الله قي هذه المسقلة بوحود العلة» والسائل لَمّا استدل بعدم العلّة على عدم الحكم على أن 

الاستدلال بعدم العلة فاست کدی کت الاصول: ۲۲ 

)٤(‏ قوله: [رفع عنه القلم] فلا يكون مواخذا بالقصاص فلم يكن فعل الصبي مضمونا به» والقتل حاصل 
بفعلهما ًا لم يكن بعض هذا الفعل مضمونا بالحزاء م يكن هذا القتل موجباً للقصاص على شريك 
الصبيٌ لعدم ترتّب الحكم على جزء العلة» كذا في "الفصول". ٠١‏ 

(ه) قوله: [فوجب... إخ] كما قال الشافعي» لكا نقول: عدم حصوص تلك العلة لا يستلزم عدم الحكي 
ا اق وهي ف فر ا ا 
لأبيك» فأورث شبه الملك فاندراً القصاص في جزء الفعل» فاندفع عن كله كما في الأصلء ولحديث: 
«لا يقاد الوالد بالولد» رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد رحه الله وغيرهم وهو حديث معتير عندناء 
كذاق "الفصول". ١١۲‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ٠٦.‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي .-- فصل الاحتجاج بلا دليل 


س وهو لم يرفع عنه القلم. ۱۲ أي استدلاهم بعدم العلة على عدم الحكم. ۱۲ 
۰ 3 ۰ ۰ ھ 2 ۰ Ra‏ 4« 
العلة على عدم ١‏ > هذا بمنزلة ما يقال: « لم بعت فلان»؛ لأنه ۾ سقط من 
الذي حكم الإمام محمد ر حه الله بقوله لاء يعن وجوب القصاص هاهنا على شريك الصي. ٠١‏ 
أى العلة. ٠١‏ 


: ا‎ ( E ROT 
السطح إلا إذا كانت علة الحكم منحصرة في معنى فيكون ذلك المعنى لازما‎ 
٠۲ حاص مع انتفاء باقی العلل.‎ 
استدلالا بانتفاء اللازم على انتفاء المزوم. ۱۲ أي الاستدلال بعدم ا‎ 


فستدل بانتفائه عل عده ١‏ مغاله ما ٠‏ محمد ,هه الله أنه 
للحكم ل ى ۳ روي عن ر 
6 چ ٤‏ یوب و ۲ ۱ 5 
قال: «ولد المغصوبة ليس بعضمون»؛ لأنه ليس عغصوب ولا قصاص على 
1 © أي الشاهد الذي رحع. ٠١‏ 1 أي انحصار العلة ثايت. ١١‏ 
الشاهد في مسئلة شهود القصاص” إذا رجعوا؛ لأنه ليس بقاتل؛ وذلك لأن 
أي مثل الاستدلال بعدم العلة. ١١‏ 


الغصب لازم لضمان الغصب والقتل لازم لوجود القصاص» وكذلك التمسك 


أي الاستدلال. ٠۲‏ 
ن أي الشيء. ٠١‏ 
باستصحاب الحال تمسّك بعدم الدليل؛ إذ وجود الشيء لا يوجب بقاءه. .,.. 
وهذا ظاهر. ١١۲‏ 


)١(‏ قوله: [من السطح] وهذا مما يعرف بطلانه بالبداهة؛ لأنه ليس كل من موت يموت بسقوط من 
السطح» بل للموت أسباب كثيرة» كما لا بخفى» كذا في "الفصول". ٠١‏ 

( قوله: [إ١]‏ هذا استثناء مفرٌ غ من قوله: منها الاستدلال بعدم العلّة على عدم الحكم احتجاج بلا دليل في يع 
الأوقات إلا وقت كون علّة الحكم منحصرة أي: لا يكون لاثبوت ذلك الحكم علة غيرهاء كذا قيل. ٠١‏ 

(۳) قوله: [لأنه ليس بعغصوب] فإن الغصب عبارة عن إثبات اليد على مال الغير بحيث يزيل الغاصب يد 
المالك» ويد امالك ماكانت اة هاهنا على ولد المغصوبة حي يقال: ان الغاصب أزاطهاء فإذا يتحقق 
الغصب فيه لا يكون مضمونا؛ لأن عل ضمان الغصب هو الغصب» فتكون العلة منحصرة» في صح 
الاستدلال بعدم العلة وهو عدم الغصب على عدم الحكم وهو الضمان فافهم» كذا قيل. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [شهود القصاص] وهي ما إذا شهدوا بقتل رجحل فاقتص منه ثم رحعواء فإلّه لا قصاص على الشاهد؛ لأنه 
ليس بقاتل؛ لأن علَّة وجوب القصاص هي القتل» فإذا انتفى القتل انتفى القصاص» كذا قي بعض الحواشي. ٠١‏ 

(ه) قوله: [وذلك] أي: بيانه أي: الغصب لازم لضمان الغصب والقتل لازم لوحود القصاص يعيْ: لا يازم 
ا ا ا ا ا 
الل ارما لضا راتفا اترم يذل على اقاء لارو كدان "العدة ٠١‏ 

() قوله: [باستصحاب الال] وهو الحكم بثبوت أمر في الحال بناء على أنه كان ثابتا قي الزمان الأولء وذلك 
في کل حكم عرف وجوبه ونبوته بدليله» ثم وقع الشاك في زواله بعد ثبوته كحيوة المفقود في أل حال 
الفقد» لكن وقع الشك في زواله في حال بقائه» فيجعل باستصحاب الحال» هذا توضيح "المعدن". ١١‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ا١٠۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي -- فصل الاحتجاج بلا دليل 
لتق بات جاب ل ۱۲ ای ااا جاب ع ل ود م i‏ 
فیصلح اللدفع دون الإلزام» وعلى هذا قلنا: مجهول الدسب لو ادعى عليه أحد 


هذا المدعي. ۱۲ آئ هرل السب ۱۲ أي الدية. ۲\ أي إلزام الحرية على الحان. ٠١‏ 


رقا غم جنى عليه جناية لا بجحب عليه أرش الحر؛ لأن إيجاب أرش الحرٌ إلزام فلا 
يازم من إقامة ابينة على حريته. ¥ ا على أيام العادة. ۱۲ 


يغبت بلا دليل » وعلى هذا قلنا: إذا زاد الدم على العشرة في الحيض وللمرأة 


| الرأة. وهي الثلائة ال زادت على السبعة إلى العشرة. 1۲ 


عادة معروفة رذت الى أيام عادقا والزائد ! امتحاضة؛ لأن الزائد على العادة 
ey‏ ۱۲ ر ا 
وهي السبعة ام الزائد على العادة. ١١‏ 


اتصل بدم ايض وبده الأاستحاضة فاحتمل الأمرين جيعا فلو حکمنا بنقض 
مع کونه إلزاما یجاب علیها. ١۲‏ 


العادة لزمنا العمل بلا دليلء وكذلك إذا ابعدات مع البلوغ مستحاضة" 


مر حح فتساقطت ابحهتان بالتعارض 1 


)١(‏ قوله: [فيصلح... إل] فيه وقع ما يرد من أن التمسّك باستصحاب الحال لما كان عندنا احتجاجا بلا 
دليل وإذا فاسد ينبغي أن يرث الأقارب من مال المفقود لعدم ثبوت حيوته» فإنًا لو أنبتنا حيوته فإلما 
أبتناه باستصحاب الحال بأنه فقد حيّاء فالظاهر حيوة» وذلك تمسّك بلا دليل» كما قال المصتّف رحمه 
الله وتقرير الدفع ظاهر» وكذا في "الشرح". ۲ 

(۲) قوله: [بلا دليل] ملزم من إقامة البينة على حريته» والحرية ثابتة باستصحاب الحال وما ثبت به لا 
يصلح لالإلزام» فثبوت الحرية باستصحاب الحال هاهنا لا يصلح لإيجاب أرش الجر على الجان» فإثه 
إلزام وما ثبت به ولا یکون ملزماً فافهم» کذا قیل. ۱۲ 

)٣(‏ قوله: [بدم الحيض... آه] أي: التحق بالحيض القطعي من حيث إلّه ما بين العشرة وبالاستحاضة من 
حيث إِنة حارج عن مقدار المعتاد» أمّا في الحيض والخارج عن قدر الحيض له حكم الاستحاضة» وبهمذا 
ظهر أن معن قوله: اصل أنه صلح أن يأحذ حكم الحيض وحكم الاستحاضة باعتبار النظرين» فلو 
حكمنا بنفض العادة أي حكمنا بان هذا الزائد حكمه حكم الحيض بناء على استصحاب الحال نظرا 
إل أن ما قبله وهو التصل به سابقاً كان حيضاء فيستمرٌ هذا الحكم السابق وينسحب على هذا الزائد 
أيضاً بالاستصحاب وإبقاء ما كان على حاله السابقة من جهة أنه م يأت له ناقض مسقط من الدليل 
ی ا اا او ف ا ا ھا رین ن دائرا بينهما بلا ترحيح لأحدهما ولا 
يعمل بشك» فحينعذ يتمسّك بالأصل السابق كما هو المقرّرء كذا قي "الحصول". ١١‏ 

() قوله: [مستحاضة] نصب على الحال المقدرة؛ لأا م تكن مستحاضة وقت ابتداء البلو غ؛ لأن الاستحاضه 
متحقق بعد العشرة» والبلوغ يثبت بأقل مدّة الحيض» كذا في "ا معدن". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوةالإسلامية) أ دد( ۲١۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي  ---‏ فصل الاحتجاج بلا دليل 


فحيضها عشرة أيام؛ لأن ما دون العشرة تحتمل الحيض والاستحاضة فلو حكمنا 
EE‏ 8 أي بخلاف حكمنا بارتفاع الحيض فيما بعدها إخ. ١١‏ 


بارتفاع الحيض لزمنا العمل بلا دليل بخلاف ما بعد العشرة لقيام الدليل ٠‏ 
على أن الحيض لا تزيد على العشرة ومن الدليل على أن لا دللل فيه إلا 


وهو غاب الذي م يدر موضعه ولا حیاه ولا مات ٠۲‏ حال فقده لأن حيان اة باتصحاب الحال. ٠۲‏ 
حجة للدفع دون الإلزام مسئلة المفقود فاه لا يستحق غیره میرانه ولو مات 
أي ممن مات من آقاره. ۱۲ ر ES‏ 
من أقاربه حال فقده لا يرث هو منه فاندلع استحقاق الغير بلا دللل ولم 
لفقود. ٠۲‏ 
بشت له الاستحقاق بلا دلیل» فان قیل: قد روي عن أبي حنيفة رهه الله أنه 
أي ای وبحلانه من الا ۲۲ ی فکیف آنکروه. ۱۲ 

قال: «لا مس في العبر»" ۽ لن لأثر م يرد به وهو التمسك پعدم الدليلء» قلا 

)١(‏ قوله: [بارتفاع الحيض] بأن لم تحعل العشرة كلها حيضاء بل عل الحيض دوفا وما وراء الثلائةء والتوضيح أن 
اللاثة حيض البتة والسبعة الأحرى احتمل الحيض والاستحاضة فلو حكمنا بأن السبعة الأحرى استحاض ة 
كان حكمنا بارتفاع الحيض بلا دليل لوحود الاحتمال» والحيض لا يرفع إلا بدليل وفيما بعد الشر الدليل 
موحود على ارتفاع ال ا لحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام» كذا ق "المعدن". ۲ 

(۲) قوله: [لقيام الدليل... إخ] لأحاديث منها حديث أي أمامة رواه الطبران في معجمه الأوسط والكبيرء 
والدار قطي عنه رفعه: «أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام فإذا زاد 
فهي مستحاضة» فيه عبد الملك جحهول» والعلاء بن كثير ضعيف الحديث» ومكحول مم يسمع أبا أمامة 
والعلاء ضعَفه ابن المدييْء وقال البخاري: هو منكر الحديث» وقال أحمد وغيره ليس بمشيءء» قلنا: 
الجهالة والانقطاع غير حرح عندنا والضعف ينجبر ما روي من الطرق» كذاق 'الحصول'. ۲ 

رة [مسالة ا مقر فان قلت باد هته ملعل أن استضاب الال حح اة لا رة و 
حعل NAL CAS E aE SE‏ دور قلت: إن استصحاب الحال دليل 
على هذه المسغلة دليلا على أن استصحاب الحال حجة دافعة لا ملزمة فغير مسلّم» بل هذه المسغلة 
د ع الع ا ى اتات ل و ماد ا ن او جو ف ا 
حاصل الحواب: ان استصحاب الحال دليل على هذه المسغلة وما كون هذه المسالة دلي ا ن 
استصحاب الحال حجة للدفع فغير مسلّم» بل هي دليل على أن... إل» كذا في "المعدن". ۲ 

)٤(‏ قوله: [لا خمس في العنبر] قيل: البحار إذا تلاطمت فيه الأمواج صار منها الزبد ولا يزال يضرب الريح 

به 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ دد( ۲١۲‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي - -- فصل الاحتجاج بلا دليل 


أي ا 
أي عدم ورود الأثر. ٠١‏ ج أي بوجوبه. ٠۲‏ 


إئما ذكر ذلك في بيان عذره في أنه م يقل با لخمس في العنبر» وهذا روي أن 


أي أي حنيفة. E‏ محمد رحه الله. ١ a ٠۲‏ أي العنبر. ٠١‏ أبوحيفة رجه الله. ٠١‏ 


حمدا سأله عن الخمس ف العنبر» فقال: «ما بال العنبر" لاجس فيه»» قال: لأنه 


أي العنبر. ١١‏ 
محمد رجه الله ٠۲‏ أي السمك. ٠١‏ أي السمك. ۲ لتولده من الماء. ٠١‏ 


كالسمك فقال: «فما بال السمك له کا فیه»› قال: لأنه کالماء ولا هس فيه 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


بعضها على بعض حي يمكث ما صفا من الزبد فينعقد عنبرأء نَم ينجمد فيقذفه االاء إلى الساحل 
ويذهب ما لا ينعقد من الزبد حفاء أي: متلاشيا وباطلا وإليه أشير في قوله تعال: فأ ا الرََّد 
ا وما ما نفع اناس فيك في الأرْض» کذا ف "الحصول". ۲ 

)١(‏ قوله: إفي بيان عذره] لا ني احتجاحه على من يدعي الخمس فيه يعيٰ: هذا النقض إتّما يلزم لو ذكر 
الإمام ذلك على سبيل الاحتجاج وليس كك» فأتى ذكره على وجه بيان العذر لتفر في أنه م يقل 
بالخمس في العنبر يعي: أن القياس ينفي وحوب الخمس في العنبر ولم يرد أثر بخلاف القياس ليعمل به 
وترك القياس فوحب العمل بالقياس وهو أنه م يشرع الخمس إلا في الغنيمة ما تؤحذ من أيدي العدو 
بإيجاب النيل وال ركاب والعنبر مستخرج من البحر» والمستخرج من البحر لم يكن في أيدي العدو قط 
كاي الدةة رقان لقصل اسل ق امول اراھی" خا ان کرت ال ا 
يحالف القياس؛لأنه ليس من الغتام؛ لأنه 2 يرد عليه الاسام قهرا فان يد التسلط إتما ترد على الب 
الأعظم» وما يحويه من البحار لا على البحر الأعظم وما فيه وهذا مأحوذ من قوله تعالى: #إومًا أفاء 
الله على رَسوله مهم فما أوحفتَم عليه من َيل ولا ركاب وَلَكن الله سط الآية [ا حشر : »]٦‏ 
والبحر مما م يوحف عليه ركاب الإسلام e‏ را ا النصٌ على حلاف هذا القاس لم 
E‏ هذه الحجة القاصرة تؤول بالآحر إلى الكاملة وهي العمل بالقياس وهي الملزمة 
فالقطع الإيراد عن أصله انتهى. ١١‏ 

(۲) قوله: [ما بال العدبر... إڂ] أي ما حاله وأي وجه في عدم الخمس فيه» فأجابه بالقياس على السمك 
والجامع الأحذ من البحر» لكن لما اشتبه أصل القياس في وجود الحكم فيه» ولذا سأله عنه لكشف 
النقاب عن وجه الحقيقة بأن أمثا هما ها حكم الماء قي عدم الإيجاف عليه بالنيول؛ إذ لم يرد قهر مخلوق 
على البحر الحيط» نَم كذا لا مس في اللؤلؤ؛ لأنه ماء مطر الربيع يقع في الصدف» والصدف حيوان 
يخلق فيه اللؤلؤ ولا شيء في الماء فيما يوجحد من الحيوان كظي المسك» كذا في "الحصول". ۲ 


مجلس: "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) أ د( ٠٦:‏ )— 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي س تخاريج الأحاديث 
تخاريج الأحاديث لأصول الشاشي 


)١(‏ أا امرأة نكحت نفسها بغر إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. 
"سنن أبي داود"» كتاب النكاح» باب ق الولي» .٤۷۷/١‏ 
(۲) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 
"صحيح البخاري"» كتاب الأذان» باب وجحوب القراءة... إل .٠٠ ٤/۳‏ 
(۳) فان تسمية الله تعالى في قلب كل امر! مسلم. 
م نجده بمذا اللفظ. 
)٤(‏ لا تحرم المصة ولا المصتان... إخ. 
"صحيح ابن حبان"» كتاب الرضاع» باب ذكر خبر أوهم من م يحكم صناعة الأحبار» ٤٤١/١۷‏ . 
(ه) البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. 
"'مسند البزار"» .۲۷٠٣/٤‏ 
)١(‏ لا تبيعوا الدرهم بالدرحهمين ولا الصاع بالصاعين. 
مسد خد مما الكرين من الصخابة مسد عبد اين غ 16 
(۷) من ملك ذا رحم حرم منه فهو عتق عليه. 
"مسند أحمد"» مسند البصريين» مسند ”مرة بن حندب رضي الله عنه» .۱٦۹/٤۱‏ 
(۸) أشربوا من أبواها وألباها. 
سفن الترمى ١‏ كاب الأطهة عن رول ال باب ها اوا شرت آبوال الیل »۴/۷ 
(۹) استازهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. 
"سنن الدار قطي "» كتاب الطهارة» باب جحاسة البول والتتزه منه... إلخ» ۷/۲. 
)٠٠١(‏ ما سقته السماء ففيه العشر. 
"مسند أحمد"» مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ۱۸۲/۳ . 
)1١(‏ ليس في الخضروات صدقة. 
"مسنك البزار"» الجلد الأول» مسند على ابن أي طالب» .٠۲/۲‏ 
)١۲(‏ إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه... إڂ. 
"سنن أبي داود"» كتاب الأطعمة» باب في الذباب يقع قي الطعام» .٠۲٠/٠۰‏ 
(۱۳) حتيه ثم اقرصیه ثم اغسلیه بالماء. 
"سنن إبي داود"» كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ٹویهاء ٤٠۹/۱‏ . 
)١٤(‏ في أربعين شاة شاة. 


) ۲۹ ( 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي _ - تخاريج الأحاديث 


"سنن ابن ماحة"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» .۳۸٠/١‏ 
)٠١(‏ ألا لا تصوموا في هذه الأيامء فاا أيام أكل وشرب وبعال. 
'المعجم الکبیر"» .٤١١/۹‏ 
)٩(‏ ملكت بضعك فاختاري. 
"صحيح مسلم"» كتاب العتق» باب إيما الولاء لمن أعتق» .٠١/۸‏ 
)١۷(‏ إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك. 
"السنن الكيرى للنسائي"» .٠١۸/١‏ 
(۱۸) عورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة. 
"السنن الكبرى للبيهقي"» ٤/۷‏ ۹. 
(۹) لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء. 
"شرح السنة للبغوي"» كتاب الحج» باب المرأة لا تخرج إلا مع حرم» .٤۷١/٣١‏ 
)۲١(‏ الوضوء نما مسته النار... إل. 
"سنن ابن ماحة"» ٠١/۱‏ . 
)۲١(‏ في مسئلة المصراة. 
"صحیح ابن حبان"» کتاب البیو ع» باب البیع المنهی عنه» .۳٤۳/۱۱‏ 
(۲۲) فاذا روي لکم عني حديث فاعرضوه على کتاب لله... إل 
"بريقة حمودية في طريقة محمدية"» النو ع الثاني بالاعتصام بالسنة» .٠۷۸/١‏ 
(۲۳) ومنافق م يعرف نفاقه فروي ما م يسمع... إڂ. 
م نحده بمذا اللفظ. 
)۲٤(‏ من مس ذکره فلیتوضاً. 
"المستدرك على الصحيحين"» كتاب الطهارة» .۲١٠/١‏ 
)۲١(‏ أا امرأة نكحت نفسها بغير إدن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. 
سین ای کاود کاب النكاح» باب قي الولي» .٤۷۷/١‏ 
)۲١(‏ رواية القضاء بشاهد وعين. 
"صحيح مسلم"» كتاب الأقضية» باب القضاء باليمین» .٠١۸/١‏ 
(۲۷) البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 
"سنن الكبرى للبيهقي". كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدعي واليمين» .٠٠٠۲/٠١‏ 
(۲۸) قبل شهادة الأعرابي في هلال رمضان. 


) ۲۹۹ ( 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي _ - تخاريج الأحاديث 


"سنن الترمذي"» كتاب الصوم» باب الصوم بالشهادة» .۷٤/٣١‏ 
(۲۹) أنت ومالك لأبيك. 

"السنن الكبرى للبيهقي"» ٤۸۱/۷‏ . 
)٠(‏ الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله على ما يحب ويرضاه. 

"سنن أي داود"» كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاءء .٠٠١/۳‏ 
(۳۹) إن ابي کان شیخا کبیرا لا در که الحج... !ے. 

امد ایك ن بل 8 
(۳۲) يانبي الله ما تری في مس الرجل ذكره... إخ. 

"سنن أي داود"» كتاب الطهارة» باب الرحصة عند مس الذكر» .۷۲/١‏ 
(۳۳) لا وکس فیها ولا شطط. 

"سنن الكبرى البيهقي"» كتاب الصداق» باب أحد الزوحین بعوت... إل .٠٤٠٥/۷‏ 
)۴١(‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلائة أيام ولياليها إلا ومعها. 

"صحيح البخاري"» أبواب تقصير الصلاة» باب في کم قصر الصلاة» .٠٠۹/۱‏ 
)"١(‏ الهرة ليست بنجسة فإها من الطوافين والطوافات. 

"سنن الکبری للبیهقي"» .۲٤۲٠١/۱‏ 
(۳) ليس الوضوء على من نام قائما... إخ. 

"سنن الترمذي"» كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» .١١١/١‏ 
(۳۷) توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير... إل. 

"سنن ابن ماحة"» كتاب الطهارة» باب ما حاء في المستحاضة... إل .۲٠٤/١‏ 
(۳۸) عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي عضوا عليها النواجذ. 

"سنن الترمذي"» كتاب العلم» باب الأحذ بالسنة واجتناب البدي .٤٤/١‏ 


...8...B......... 


(۹۷ ( 


أصول الشاشي مع أحسن الحواشي كتب المدينة العلمية 


الكتب الدراسية (المدينة العلمية) 


رقم أسماء الكتب صفحات __ رقم أسماء الكتب صفحات 
1 | نورالإيضاح مع حاشية النور والضياء 392 | 27٠‏ ویر ماش غر 203 
2 شرح العقائد مع حاشية جمع الفرائد ٠384‏ | 28 مرف یا عاش رفسا | 55 
3 | الفرح الكامل على شرح مائة عامل 392 | | 29 ریات ۶ے 45 
4 | عناية النحو في شرح هداية النحو | 280 30 خاصات الواب الصرف 141 
5 | أصول الشاشي مع أحسن الحواشي | 299_ | 31 مالاب 228 
6 | الأربعين النووية في الأحاديث النبوية | 155 | | 32 صاب اول حدیث 95 
7 _ اتقان الفراسة شرح ديوان الحماسة 325 | | 33 صاب انو 28 
8 |مراح الأرواح مع حاشية ضياء الإصباح| 241 ٠‏ | 34 صاب الصرف 343 
9 |أنوارالحرمين على الجلالين رالمجلد الأرل)] 364 ٠‏ | 35 صاب اور 79 
0 | دروس البلاغة مع شموس البراعة ‏ 241 36 نساب ٠٣ن‏ 168 
1 عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة 317| | 37 صاب الاب 184 
2 نزهة النظر شرح نخبة الفكر | 175 38 لام او( حص اول» ووم) 240 
3 مقدمة الشيخ مع التحفة المرضية | 119 |39 فضان بر 161 
4 | التعليق الرضوي على صحيح البخاري 451 سیطبع !إن شا الله عزوجل 

5 منتخب الأبواب من إحياء علوم الدين 170 | | 40 أنوارالحرمين على الجلالين (المجلد الثاني 374 
16 الكافية مَعَ شرحه الناجية 252 41 شرح الفقه الأكبر (للقاري) 230 
7 شرح الجامي مَعَ حاشية الفرح النامي 419 | 42 تيسير مصطلح الحديث 200 
18 الوار الريث 46 | | 43 حاشية رياض الصالحين 123 
19 اتابن 131 44 حاشية ديوان المتنبى . 
20 کناب العتتا کر 64 | )45 حاشية المرقاة في المنطق ٤‏ 
21 فشان ورور 128 | 46 حاشية تلخيص المفتاح - 
22 خلفاے راش ر 352 | |47 حاشية القدوري 
23 آصی ر ہیر دہ ے روعاف علا 22 | )48 حاشية البيضاوي 8 
24 شرح مائة عامل 4 | | 49 | أنوارالحرمين على الجلالين (المجلد الثالث) | - 
25 المحادثة العربية 1 | | ٠50‏ تورف شین وکت درس ظا - 
26 تبس صول الاش 144 


(۲۹۸ ( 


فصرس الموضو عات لأصول الشاشي 


الموضوعات الصفحة الموضوعات الصفحة 

المدينة العلمية آ۳ | فصل كلمة «على» للإلزام SV SANA‏ 
ترجمة الحشي ۷ | فصل كلمة «في» للظرف VT‏ 
مقدمة الكتاب E O SEE‏ فصل حرف الباء للإلصاق VAN lisse.‏ 
البحث الأول 2 كتاب الله ۳ | فصل في وجوه البيان NAT lee SSS‏ 

فصل ف الخاص والعام Oss‏ € فصل وأما بيان التفسير AE LSS‏ 
فصل في المطلق والمقيد .......... ٠١‏ | فصل وأما بيان التغيير a El E EYEE‏ 
فصل في المشترك والمؤول TE eS‏ فصل وأما بيان الضرورة YA rese eS‏ 
فصل في الحقيقة والمجاز ۹ | فصل وأما بيان الحال YS leases ema‏ 
فصل في تعريف طريق الاستعارة E‏ فصل وأما بيان العطف IA. lee‏ 
فصل ق الصريح والكناية ١‏ فصل وأما بيان التبديل TE N EAN‏ 
فصل في المتقابلات SA‏ البحث الثاني ب2 سنة رسول الله صلى لله عليه وسم ۲ 
فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ E SS‏ فصل في أقسام الخبر OLA‏ 
فصل في متعلقات النصوص ...)ا ۷١‏ | فصل حبر الواحد حجة FYE rese‏ 
فصل ق الأمر NE ESR‏ البحث الثالث 2 الإجماع ۲٦‏ 
فصل قي اخحتلاف الناس في الأمر المطلق ....... ۷ فصل إجاع هذه الأمة PEE sc‏ 
فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار .......... ۰ فصل ثم بعد ذلك نوع TET lees‏ 
فصل المأمور به نوعان o Se‏ فصل الواحب على الحتهد LTE eee‏ 
فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأموربه .. ٠١١‏ البحث الرابع 2 القياس ۳ 
فصل الواحب بحكم الأمر نوعان ............. ۷ | فصل القياس حجة PT LSS‏ 
فصل ق النهي ۹ | فصل شروط صحة القياس E Se‏ 
فصل ق تعريف طريق المراد بالنصوص ............. ۸ | فصل القياس الشرعى TET lee‏ 
فصل قي تقرير حروف للمعاني ................. ١‏ | فصل الأسئلة المتوحهة TOE Nese‏ 
فصل الفاء للتعقيب 6 فصل اکم يعلد به TE eee‏ 
فصل «ثم» للتراحي ١‏ | فصل الحكم الشرعية تتعلق بأسباما NTs‏ 
فصل «بل» لتدارك الغلط ...........) ۲ | فصل أقسام الموانع YAYE SS‏ 
فصل «لكن» للاستدراك ٠١‏ | فصل معن الفرض والسنة TA eas‏ 
فصل «أو» لتناول أحد المذكورين ............ ۸١‏ | فصل ي العزمة والرحصة TAV ees‏ 
فصل «حق» للغاية ۳ | فصل في الاحتجاج بلا دليل Te ECDSA‏ 
فصل «إلى» لانتهاء الغاية ۷ | تخاريج الأحاديث لأصول الشاشي ASS lee‏ 


) ۲۹۹ ( 


يتم بحمد الله تعال تعليم وتعلم السنن والآداب بي البية المتدينة 
لمركز الدعرة الإسلامية العالمي الغير السياسي» الرجاء منكم الحضور في 
الاجتماعات الأسبوعيّة المليئة بالسنن التي تعقدها مركز الدعوة الإسلامية 
في بلادكم عقب صلاة المغرب كل يوم الخميس» وقضاء اليل كله فيها 
بالنيات الحسنة بقصد إرضاء الله وابتغاء وجهه» والسفر في قوافل المدينة 
مع عشّاق الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلّم بقصد حصول 
الثواب» ومحاسبة النفس يوميًا بطريق ملء كيب جوائز المدينة (حَذول 
الأعمال التربوية)» وتسليمه إلى المسوول خلال العشرة الأيام الأولى من كل 
شهر» وذلك سيجعلكم تطبقون السنَة» وتكرهون المعاصي وتفكرون لي 
الثبات على الإيمان إن شاء الله عرو حل» 
وعلى كل مسلم أن يضع هذا الهدف نصب عبتيه: علي محاولة إصلاح 
نفسي وجمیع ناس العام إن شاء الله عروجل» حيث يازمني العمل بجوائز 
المدينة ا النفسي» والسفرٌ مع قوافل المدينة لمحاولة إصلاح جميع 
الناس في إن شاء الله عزوحل۔ 


